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كتاب البيوع شرح يلو المرام 


ب( قري كتات ا 
لم( (زوئيس الببوع 
لما فرغ المؤلف' - رحمه الله - من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات؛ 
وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بيحاجة إلى مزاولة مصالحه وما 
يعتاش به من ورائه» فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة» ليعينه على عبادة 


م 


د مس ع 0 2 زا يج اس 
الله» قال تعالى: افوا عند الله الْرَرْف وَأَعْبدُوة4 [العتكبوت: 17]» # فَإِذا فضِيَتٍ 


ألصَلرة فَأَنتَمِرُوا ف دالرض وَأَبتكوأ من ,قشل الله 6 [الشمعة: .]3١‏ 


مالاتاي لالم النيمطل الاتنجاب وطلفه الور قا وقول؟ الاتشوكل عل اله 
أو أنا أريد التفرغ للعبادة» هذا لا يجوز في الإسلام لأن الإنسان بحاجة إلى الرزق» 
ذا معن ظلت الرزئ حار غالة عل النامن #وطلت الززق اذل غيادة» وليس 
الزهد في أن تترك الدنياء إنها الزهد في أن تترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه» 
ون وااصسامم ا موي بطلبه والسّعي إليه؛ إلى جانب عبادة الله عزَّ وجل لأنه 
يعين عليها. 

والنب كحت على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن التاس» ويحدّر من مسألة 
الناس ووجّه إلى العمل والاكتساب في أحاديث كثيرة» منها: أنه وجّه أن ل 
يحتطب على ظهره ويبيع خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أؤ منعوه؛ [أخرجه البخاري 
(1410/1) و 4015007 وهو في مسند أحمد (1809) وفيه تام تخريجه] كذلك بين أنَّ الذي 
عنده قدرة في بدنه وقادر على الكسب أنه لا تحل له الزكاة بقوله: ال ل اديه 
لذي مِرَّة قوي؛ يقدر على الكسب» [حديث صحيح أخرجه أبوداود ))١775(‏ والترمذي 


6 


(؟18) من حديث عد الله بن عمرو] فدين الإسلام يحث على طلب الرزق وعلى 
الاستغناء عن الناس» وعلى الترفع عن السؤال. 

واختلف العلماء في أي 5 الكسب أفضل؟ فمنهم من يرى أن تعاطي 
التجارة في البيع والشراء ونحو ذلك أفضل» ومنهم من يرى أن الغنائم التي توخذ 
في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المكاسبء قال تعالى: «قَكُنُوا مما غَيْمثُمَ حَلَلَا 
طِيَبأ4[الأنفال: 19]. 

ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحترافه أفضل» فخير ما يأكل الإنسان 
من كسب يده وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده [أخرجه البخاري 
(07؟) من حديث أبي هريرة]. على كل حال هذه أنواع هي من أفضل أو هي أفضل 
المكاسب. 

ومنهم من يرى أن الزراعة أفضلء لأنه ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها كذب» 
وفيها أيضا نفع للناس. 

والحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسبء الغنائم والتتجارة 
وعمل الإنسان بيده والزراعة كلها من أفضل المكاسبء ومنها البيوع؛ ولذلك بدأ 
بها المصتف - رمه الله -. 
5 متنوعة» منها بيوع حلال وبيوع تحرمة منهي عنهاء فهو جمعها نظراً لتنوعها من 
بيوع حلال وبيوع منهيٌ عنها كا يأتي. 


والبيع في اللغة: مأخوذ من الباع وهو اليدء لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده 


3 


باب شروطه وما ذُِي عنه منه 


ويمد باعه إلى الآخرء ومنه البيعة لولي الأمر لأنها تكون بالمصافحة وبمدٌّ اليد 
للمبايع. 

وأماني الشرع: فهو مبادلة مال بمثله على وجه التمليك» بصيغة معروفة» قولية 
أو فعلية. قولية: بأن يقول: بعتك» ويقول: اشتريت» وفعلية: بأن يمد له السلعة 
ويدفع له الثمن بدون كلام؛ فهذه تسمى الصيغة الفعلية؛ وتسمى المعاطاة. 

وليس لألفاظ البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة» فكل ما عده الناس 
وتعارفوه على أنه بيع وشراء فإنه يكون صحيحاًء لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة 
للبيوع؛ فيرجع به إلى عادات الناس وأعرافهم؛ فم| عدو بيعاً فإنه يعتبر بيع» ومال 
يعدّوه ببعاً فإنه لا يعتبر» فهو يرجع فيه إلى العرف. هذا هو الصحيح. 

الشروط: جمع شرط وهو عند الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم 
من ونجوده وجود ولا عدم. 

هذا هو الشرط عند الأصوليين» يلزم من عدم الشرط عدم المشروطهء ولا يلزم 
من جود الشرط وجود المشروط. 

والشروط في البيوع: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعاً في المبيع أو نفعاً 
في الثمن» أن يشترط كل من المتقاعدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة كاشتراط 
التأجيل وتقسيط البيع على أقساط» واشتراط أن تكون السلع سليمة من العيوب» أو 
يشترط على العاقد نفعاً معلوماً بأن يحمل المبيع إلى بيته» أو أن يركب على دابة إلى أن 
يصل إلى مكان معين» يشترط أن يركب البائع الدابة أو السيارة التي باعها إلى محل 


37 


شرح بلوغ المرام كتاب البيوع 

ملا- عن رفاعة بن رافع فده أن النبيّ وك سكل : أي الكَسْبٍ أَطْيَبٌ؟ 
قال: 'عَمَلُ الرجلٍ بيدوء وكلّ بيع مبرور» رواه البزار وصححه الحاكم". 
معين ثم يسلمها له ونحو ذلك من المنافع المعلومة. يشترط أحد المتعاقدين نفعاً في 
ترد عاك ندا مق الطررفة لقان اززعيل له اللطد ران ماله عل لقا راق 
يشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن أو غير ذلك من الشروط» 
لقوله وَل «المسلمون على شروطهم») [أخرجه أبو داود (045)» والترمذي (11017)]. | 

والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح أو لا تصح؟ فمنهم من يرى أنه 
لا يصمح الشرط في لبيع؛ لأن النبي يَككْ نبى عبن بيع وشرط [أخرج معناه أبو داود 
(00") والترمذي (1575١)؛‏ والنسائي 7/ 140 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص] فالا 
تصح الشروط كلها في اليبوع. 

ومنهم من يرى أنها تصح إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه نفع من 
العاقد للطرف الثاني فهذا يجوزء وهذا مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - [المغني 
4 أما إذا شرط شرطأ خارجاً ء عن البيع؛ فإنَّ هذا لا يصح. كأن يقول له: 
أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أن أسكن بدارك» أو أن أنتفع بكذا وكذا من 
أملاكك» هذا شرط خارج عن البيع» شرط في عين ثانية غير التي وقع عليها العقد؛ 
وهذا لا يجوز لأنه بمنزلة , بيع الميء ء أو هو بيع ثانٍ في بيعه. 

87- (رفاعة بن رافع) هو ابن خديج رضي الله تعالى عنهياء 7 وأبوه 


صحابيان جليلان. 


)١(‏ البزار في «مسنده» (79/11)» والتاكم 17/ 8 .١‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث. انظر بيان ذلك مع 


تتمة تخريجه وذكر شواهده في ١مسئد‏ أحمد» .)١108355(‏ 


4 


وامواف ةو ةيم ف وار ين و رمرم ة ةا ممق روانم وان وف مت ورور وا مه يروو مرو روا رم ررم ور معت ف رار رو ووم رار م هيفامو ملم قفن 


«عمل الرجل» بأن يحترف ويأكل من حرفته» هذا أفضل المكاسب. لأنه لا 
يدخله غش ولأنه نتيخجة تعب» وعرق جبين» فكون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل 
أعالاً يأخذ في مقابلها أجراً هذا هو أفضل المكاسب لأنه لا مِنَّهَ فيه لأحد إلا لله 
سبحانه وتعالى» ولأنه أيضاً نتيجة تعب وكد وعرق جبين. 

وكان داود اطي يأكل من عمل يذه [أخرجه البخاري (09037] مع أنه ملك» 
عنده تملكة عظيمة» وعنده أموال للدولة» لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة 


ا 


م؛ وإنما كان يصنع الدروع ويبيعها وياكل من ثمنها. هذا دليل على أن عمل 


|1 له 
و السسار 


اليد هو أفضل المكاسب. 

والنوع الثاني مما ذكر في الحديث: (كل بيع مبرور» هذا يدل على أن البيع 
والتتجارة أيضاً من أفضل المكاسبء إذا خلت من الكذب والغشء فقوله: «الميروراء 
اشترط في البيع أن يكون مبروراًء والمبرور: هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش 
ولا فيه احتيال» وليس فيه تدليس وكتتان للعيوب؛ وإنما هو المبني على الصدق 
وعل الير. 

وفي الحديث: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لماء وإن كَذَّبا 
وكتها عقت بركةٌ بيعه|» [أخرجه البخاري (7074): ومسلم (45)1977 فهذا الحديث 
فيه نوعان من أطيب أنواع الكسب هما: عمل الإنسان بيده وأكله من كد يددء 
والثاني البيع المبرور» مثل تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولاغش ولا خديعة 
ولاتدلس :وكتاة للكيؤزت: 


إن مفهوم البيع المبرور مفهوم المخالفة أن البيع غير المبرور وهو الذي يدخله 


84 


7- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه سَِعّ رسول الله وك 
يقول عامً الفتح» وهو بمكة: (إِنَ الله ورسولَهُ حرّم بِيمَ الخمر واكيتة والختزير 
والأصنام» 5 يا رسول الله» أرأيتَ شحوم اَيتة فإنّه تُطل بها السّفنُ 
وتكر لقره ويَسْتَضحٌ بها الناسش؟ فقال الالسوعيم اثم قال رسولٌ 
الله يكل عند ذلك: «قائلٌ الله اليهوق إَ الله تعالى 1 حَرّءَ عليهم شحُوْمَها 
جمَلُوه ثم باعوة فاكلا تعتده سق خايو. 


الغش والكذب والخديعة أنه من أخبث المكاسبء لأنه لا يكون من 0 المكاسب 


إلا إذا كان روراء » فدل على أنه إذا لم يكن !| لبيع مبرو ورا فإنه يكون من المكاستب 

000 
والخديعة وأنواع الحيل على الناس» ويعتبرون هذا من الحذق في البيع والشراءء 
ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة مغفلاً... هكذا عرف كثير من الناسء فم| 
بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة الصريحة ويأكل الميسر ويأكل 
ويأكل هذا أشد والعياذ بالله. 

87- هذا الحديث فيه بيان أنواع من البيوع المنهي عنهاء وهو أن النبيّ ملل 
قال في يوم فتتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الجرة: «إن الله حرم بيع الميتة والمخمر 
والأصنام والخنزير) أربعة أشناء: 

| (حرم بيع): يعني منع» التحريم معناه المنع» أي: منع من بيع هذه الأشياء ونبى 
عنها. 


(والميتة): كل ما مات أو زهقت روحه بدون ذكاة شرعية» والميتة حرمها الله في 


.)1841( البخاري (7775)) ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


القرآن لحَرَّمَتَ عَلَيَكْهُ الْمَدِتَهُ وَالدّم صلم ايلننرير وآ أَهلَّ لعَير ألو 4 [المائدة: ] فالميتة 
محرمة» وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنهاء لأن الله إذا حرم شيئاً حرم 
ثمنه» فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ماعدا الأشياء التي لا تحلها الحياة 
كالوبر والصوف والظفرء والجلد إذا دبغ. 

والجلد إذا ديغ وكان مما يباح بالتذكية يجوز استعماله بعد الدبغ ويطهر» ويجوز 
بيعه إذا كان نما تعمل فيه الذكاة كبهيمة الأنعام» الإبل والبقر والغنم فهذه الأجزاء 
ذو اكقة عو يديا للباالا عل فيه لياه ولكن اتلد ع فال اللي فلن يطهرن 
دباغ الميتة وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه؛ لأن الميتة حبيثة 
حرمها الله لخبثها وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه. 

(والخمر): المراد به ما أسكرء في| يسكر يحرم بيعه سواء كان قليلاً أو كثيراًء اما 
أسكر كثيره فقليله حرام» [أخرجه أبو داود (1781) وابن ماجه (0557» والترمذي 
(1815) من حديث جابر بن عبد الله]. فكل أنواع المسكرات لا يجوز بيعها؛ لأمها من 
الجيعر القر نا او الل ووم شاوه ا جراد لقي ان لون 
من التمر أؤ من غير ذلك فكل ما يسكر العقل ويغطيه فإنه يحرم شربه» وفيه الحد» 
ويحرم بيعه على الناس وأكل ثمنه. 

ومن باب أولى - والعياذ بالله - بيع المخدرات فإنها أشد من الخمر» على قبح 
الخمر ونخحبثه؛ لآأنها تفتك بالعقل وبالجسم وتحول الإنسان إلى مهيمة» وفي النهاية إلى 
قطعة لحم أو مجموعة عظام والعياذ بالله. فبيع المخدرات وترويجها أشد. ولذلك 
الذي يجلب المخدرات ويروجها بين المسلمين يجب قتله» وإراحة المسلمين من شره 


لأنه من الفسدين قِ الأرض. 


شرح بلوغ المرام ‏ ' كتاب البييوع 
ومثله ما فيه ضرر على الجسم كالدخان والقات وه أشياء مضرة ضررها واضح 
وتورث الأمراض الفتاكة كالسترطان بأنواعه والأمراض الخبيثة على ما قرره أطباء 
العالم» فبيع الدخان وهو المادة الخبيثة وبيع القات وكل ما يسمّى بالمفترات كله حرام: 
عندنا ثلاثة أشياء: الخمر» والمخدرات» والمفترات» كلها يحرم بيعها ولكن 
بعضها أشد من بعض - والعياذ بالله - فلا يجوز بيع مواد الخمور بأنواعهاء 
والواجب عل المسلمين إتلاف الخمور إذا عثروا عليها؛ لأنة لا حرمة لهاء فالواجب 
إتلافها وإتلاف أوانيها التي هي فيهاء كا فعل النبى يَ يكل والصحابة لكوي 
الخمر بادروا إلى زمام الخمر وظروف الخمر فشّقوها وتركوها تسيل في الشوارع. 
فالواجب المبادرة بإتلاف مواد الخمر والتدزات و المخانا والثات لان هلد 
كلها أمراض فتاكة في العقول وفي الأبدان» فلا يجوز التغاضي عنها أو إبقاؤها أو 
إمساكها. 
(والخنزير): وهو الحيوان الا بالخبث ولا يتغذى إلا بالنجاسات»؛ من 
العبيرات والأوساخء وفيه أمراض فتاكة» ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى» ونضٌ 


ير 


على تحريمه فقال: لمم مت عَكك: أله وَألدَمْ ولتم املخدرير 6 [المائدة: “7]. 

وهو حيوان معروفء هو من أخبث الحيوانات» ولحمه من أخبث اللحوم» 
وظ بجي قرام للقن معدا رعو كيو إن المت ف حورت قرا 
دين الأنبياء كلهم؛ لأنه لم تأت شريعة بإباحة النزير» وإنها استباحوه همء واستباحوا 
أشد من هذا وهو الشرك والقول على الله بلا علمء قالوا إن الله ثالث ثلاثة» والمسيح 


ابن الله. هذا تصرفهم والعياذ بالله» فاستباحوا الخنزير وصاروا يأكلونه ويغذونه 


ءِ 8 5 . 1 اه 
(والأصنام): جمع صنم وهو ما يُعبّد وهو على صورة حيوان» وأما الوثن فهو 
أعمء الوثن: كل ما يُعبّد من دون الله سواء صورة أو شجرة أو قير أو بناية» فالوثن 
أعم يعم كل ما يعبد من دون الله عز وجل؛ وأما الصئم فهو خاص بها كان على 
صورة حيوان إِمّا إنسان وإما مهيمة أو غير ذلك. 


ب 1ه لها أن اعد: 000000 93 
ويتناول هذا بيع الصور كلها بأتواعة: الصور إلى مة والصور التي على 


الأوراق لا يجوز بيعها لأنها تدخل في هذا الحكمء وإن لم تكن تُعبد من دون الله في 
الخال لكن مآنها وإبقاؤها والمتاجرة فيها وترويجها يؤول إلى عبادتهاء والشارع جاء 
بسد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجلء فإذا سمح بالتصوير وصناعة التاثيل ' 
وبيعها وترويجهاء فإنه يؤول إلى عبادتها من دون الله خصوصاً إذا كانت صوراً 
المحتديق كافجان د للو اعوز لاو ليا رو لقا ون لآن النطة ديا أشي 

وقد تكون الصور وسيلة إلى الفساد في الأخلاق» كصور النساء وصور المردان 
وصور العاهرات والسافرات وصور العراة» وكل هذا وسيلة إلى فساد الأخلاق» 
ودعاية إلى فعل الفاحشة» فالصور بجميع أنواعها وأشكاها محرمة لا يوز بيعها 
واقتناؤها لأنما إما أن تؤول إلى الشرك ثم تعبد من دون الله وإما أنها تؤول إلى فساد ' 

ولهذا لعن النبيّ يل المصورين؛ وأخبر أنهم أشد عذاباً يوم القيامةء وأن من 
ضور ضووة في الذنينا كلقب أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ, لأنه لا 
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ينفخ الروح إلا الله سبحانه وتعالى» لكن هذا أمر تعجيزء وأنه يجعل لكل مصور يوم 
القيامة بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم» فا أشد الوعيد في هذا التصوير الذي 
فتن به الناس وصاروا يسمونه فنا من الفنون. 
أما الصور التي على الأقمشة والأواني فهذه غير مقصودة» والمقصود هو 
الأواني والأقمشة» فهذه صور مهانة لا قيمة لها. 
فهذا فيه التحذير من تداول الصور في أسواق المسلمين وبيعها وترويجهاء فمن ' 
الناس من تكون بضائعه الصورء ويشتد النهي إذا كانت هذه الصورة تعيد من دون 
الله فصور آطة المشركين والبوذيين والوثنيين أو الصليب عند النصارى لأنهم 
يزعمون أنه على صورة المسيح وهو مصلوب عليه الصلاة والسلام وقد كذبوا فالله 
جل وعلا نجى رسوله من القتل والصلب ورفعه إليه وطهره من الذين كفروا لكن 
هم يزعمون أن هذه الصورة هي صورة المسيح وهي في الحقيقة ليست صورة المسيح 
وإنها هي صورة الذي أُلقى عليه الشبه فقتلوه يظنونه المسيحء وأما المبيح فقد نجاه 
ا ا ال 0 


الله سببحانه وتعالي: وما فثلوه وما صليوه ولاك يه م6 [الساء: /ا16]ء وهذا من 


عذ 
صم مرو عرد 


مكر الله بهم لرَمَحكَرُوا وَمَحكرٌ اند وه جد لبهي (زي)4 [آل عمران: 04]. مكر 
لله بهم وأنجى رسوله من بينهم وألقى شبهه على رجل خخائن دم على مكانه. فهو 
الذي قتل وصلب عقوبة له. ٠‏ 

فالحاصل أن الصور بجميع أنواعها وأشكاها سواء كانت صور تائيل وهي ٠‏ 
المجسمة» أو على أوراق مرسومة باليد أو مأوذة بالآلة الفوتوغرافية لا يجوز بيعها 
ولا تعاطيها ولا أكل ثمنهاء وما هلكت الأمم السابقة إلا بسبب الصورء قوم نوح ما 
وقعواق الشركة لاست تصب الصوو عل #السهم : وندو إنتر اقل عيدو اعد 
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الذي صوره لهم السامري تمثالاً من الذهب؛ صورّه على صورة ثور وجعل الواء 
يدخل من فمه ويخرج من دبره؛ قصار له خوار يعني الشواء إذا دخل صار له صوت» 
ظنوا أن هذا هو الله عز وجلء وقال لحم السامري لهذا إِلهُحُْمْ وَإِلَهُ وى فَيَىَ4 
[طه: 84] يعني موسى نسي أن هذا هو ربه وراح لموعد ربه» يقولون على كليم الله 
هذا الكلام القبيح (هذا لمحم وَإِلَهُ وى مَيَىَ) نسأل الله العافية والسلام. 

الحاصل أن سبب وقوع الشرك هو التصويرء فقوم إبراهيم وقعوا في الشرك 
بسبب التباثيل لما موه التَّمَاشِلُ ا رطا عكتُوت) [الأنبياء: 0]. 

إذاً وجود التماثيل ووجود الصور المعظمة لاسي) إذا كانت لذوي الشأن في 
الثامن يؤوق إلى باذع من ذوة اشاول بد سيق لا رول إن الثاين الآن يمرن 
في التوحيد وفي العقيدة» لا قد تأتي أجيال فيما بعد فيأتيهم الشيطان فيزين لهم 
عبادتها فيعبدونهاء إذا رفع العلم يأتي ناس جهال فيعبدونهاء والشيطان له نظر بعيده 
لا ينظر إلى الحاضر فقطء وإنا ينظر إلى المستقبل» فلو لم يدرك من الحاضرين شيئا 
يؤمل في الذين يأتون من بعده؛ كما صنع بقوم نوح. 

2 أن الصور خطرها عظيم وأمرها جسيم؛ هذه الصور التي يتساهل 
الناس فيها الآن» بل صاروا يعدونبها من الفنون الجميلة هي من أشد الخطر على الأمة 
نسأل الله العافية. 

فليا حرم بيع هذه الأشياء الميتة والخمر والخنزير والأصنام «قالوايا رسول الله: 
أرأيت شحوم الميتة» الميتة: عرفنا أنها حرام» لكن شحومها فإنهم كانوا يذيبونها بالنار 
ويطلون بها السفن» من أجل ألا يدخلها الماء. 


قع بها لاا ا م ل ل ل تا يل 


قيل: (ويستصبح بها الناس) يعني يجعلونها مصابيح وسرج يسرجون بها على 
منازهم» يجعلونها في أواني ويضعون فيها فتيلة ويوقدون النار في الفتيلة» فتشتعل 
وتصبح عليهم المكان. 

اليستصبح بها الناس» سألوا الرسول يَككْةِ هل هذا يدخل في المنع؟ يغني هل هي 
حلال أو تدخل في الحرام؟ فقال ل «لا.. هو حرام؟ ١لا»‏ أي: لا تفعلوا هذاء ثم 
علل ذلك بقوله: «هو حرام). ش 

واخختلف العلماء في مرجع الضمير في «هو! هل هو إلى البيع؟ أي: بيعها سرام. 
أو يرجع للانتفاع بهاء أي الانتفاع بها حرام. فبعضهم يرى أن الضمير يرجع إلى 
البيع» فلا مانع من الانتفاع بها في غير البيع» ومنهم من يرى أن مرجع الضمير إلى 
الانتفاع؛ فلا يجوز الانتفاع بها لا في طلاء السفن ولا في الاستصباح؛ وهو الظاهر 
لأنه ستل عنها «أرأيت»: فقال: «لا. هو حرام» جوابٌ للسوال» والسؤال لم يكن عن 
البيع إنما هو سؤال عن هذا الانتفاع. 

إذاً فلا يجوز بيع شحوم الميتة لا لطلاء الأنياء ولا تاقوا وجملها 3 
السرجء وإننما يستصبح بودك الحلال. كانوا في الأول يستصبحون بالودك وهو 
الشحم المذاب إلى عهد قريب. وذلك قبل أن يظهر البترول ومشتقاته» لكن الودك 
الذي من المذكاة» وأما الودك الذي من ميتة فهذا لا يحل ولا يجوز. قال: ١لا‏ هو 
حرام4. ظ 

ثم حذر وَْةُ من فغل اليهود وهو الاحتيال على ما حرم الله وهذا من عادتهم 


أهم يحتالون على ما حرم الله ومن ذلك أن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها: 
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7م - وعن ابن مسعود ذه قال: سمعة وسول: اش كله تقول 1إذا 
اختلّف ايعان وليس بينها بد فالقولٌ ما يقولٌ رب السّلعةَ أو يتتاركانٍ» 
رواه الخمسة وصححه الحاكم'"". 1 


يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها: «قاتل الله اليهود؟ قاتل الله: يعني لعن الله 
اليهود» لما حرم الله عليهم شحوم الميتة» عدلوا عن أكلهاء عن أكل الشحوم, وقالوا 
نحن ما أكلنا الشحوم نعلم أن أكل شحوم الميتة حرام؛ لكن لأوا إلى حيلة وهي 
أمهم حؤّلوها إلى ودك وظنوا أن الشيء إذا تحول من حالة إلى حالة فإنه يتغير حكمه 
والحكم سواء كان وذكاً أو كان شحاً لا يتغير مادام أنه من ميتة فإنه حرام. 

ففي هذا الحديث فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: النهي عن بيع هذه المواد الخبيثة وتحريم أثيانها. 

والفائدة الثانية: تجنب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى وأنه من فعل 
اليهود, فإنه إذا حرم الله شيئاً فلا يجوز الاحتيال لتحليله يا فعل اليهود. قالوا إنا ما 
بعنا شحوماً إنا بعنا ودكاًء نقول: الودك لما كانت ناتجة عن الششحم المحرم فهي حرام 
05200 1 

'للام - «إذا احتلف المتبايعان» يعني البائع وال مشتري» اختلفا في شيء في المبيع) 
كأن يقول المشتري: أنت بعتني سلعة صفتها كذا وكذاء والبائع يقول: لاء اتلفا في 
الثمن. أو يقول البائع: أنا بعتك بثمن الحال» فيقول المشتري: لا أنت بعت لي بثمن 
آجل؛ أي اختلاف بين المنابعين فإن القول قول البائع إذا كان ليس لما بينة» أما إذا 


)١(‏ أحمد (4546)): وأبو داود :»)5"901١١(‏ وابن ماجه .25١185(‏ والترمذي (2))1770 والنسائي 
/ا/ للك والحاكم ؟5/ 56. 


الكلب ومهر البَغِيّ وحُلُوانٍ الكاهن. متفق عليه”". 


كان فيه بيئة فإن البينة تُقَدّم قال كلِ: «البيَّة على المدّعي واليمينُ على المدعى عليه؛ 
ا [أخرجه الترمذي )١741(‏ من حديث عبد الله بن عمرو]. 

أما إذا اختلف البائع والمشتري في صفة المبيع أو في ثمنه أو في حلوله وتأجيله أو 
في أخذ الرهن عليه وعدم أخذ الرهن إلى غير ذلك من الاختلاف» فإنه تطلب البينة 
ل ل 
عندهما بينة فإن القول قول البائم مع يمينه؛ لأن القاعدة الشرعية أن من كان ! 
0 

(أو يتتاركان» يعني ينهيان المعاملة» يرجع البائع للسلعة ويرجع المشتري 
للثمن» » فإذا تتاركا فالحمد لله وإذا تنازعا ولم يتتاركا تُطلب البينة» فإذا لم يكن هناك 
بينة فالقول قول البائع مع اليمين؛ لأن قول البائع مع البمن أن البائع منكر 
والمشتري مدّع» وإذا لم تكن مع المدعي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه. 

ا وعذا قو ارين ابرع البيوع المنهي عنهاء نبى عن ثمن الكلب فلا يجوز 
بيع الكلاب بجميع أنواعها سواء كانت معلمة أو غير معلمة؛ لأنها خبيئة» وإنما يباح 
الانتفاع بالمعلم للصيد أو لحراسة الماشية أو -حراسة الزَّرع إذا كان عنده مزرعة. 

رخص النبي و في اقتناء الكلب في هذه الأمور الثلاثة» وأما البيع فإنه لا يجوز 
بيعه مطلقاً سواءً كان للحراسة أو كان للصيد؛ فإنه لا يجوز بيعه بيجميع أنراعه. 


وهذا مذهب جمهور أهل العلم بل لا جوز اقتناء الكلاب وإدخالها البيوت إلا 


.)19719( البخاري (517790)) ومسلم‎ )١( 


للثلاث التي رخص بها النبيّ يلِ: المعلم للصيدء ولحراسة الماشية» ولحراسة الزرع 
فقطء ومع ذلك لا يجوز اقتناء الكلاب. 

واقتناء الكلاب من عادة الكفار» ؤصار يقلدهم بعض النتسبين للإسلامء 
يقلدهم ويقتني الكلب ويعتبره من التقدم والرقي» ويركبه معه في السيارة» ويجعله 
في بيته ويغسله ويجهمله» كل هذا حرام لا يجوز» ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا 
صورة. 

«نبى عن ثمن الكلب ومهر البغي:: البغيٌ: الزانية والعياذ بالله ومهر البغي: هو 
ما يُدفع إليها في مقابل الزنى» سمي مهراً للمشاكلة» المهر هو ما يكون في عقد 
صحيح. لكن سمي ما يدفع للبغي من أجرة الزنى: مهراً من باب المشاكلة لأنه في 
مقابل استمتاع؛ المهر في مقابل استمتاع شرعي حلال» وهذا في مقابل استمتاع حرام. 

قالون احريمة عظجة وعد امال غله مدان أحيث الكاسية وعدن 
الدول تجعل من مواردها كسب البغاياء فهي تجعل أسواقاً للبغاء» وتأخذ على 
المصطافين الذين يذهبون إلى بلادهم رسوماً إذا دخلوا دور البغاء يعتبرون هذا من 
موارد الدولة وهو أخبث الأموال والعياذ بالله» وهو سيحت وحرام. وفي تحري مهر 
البغي سدٌّ لوسيلة الزنى» لأنه لو أبيح مهر البغي لانفتح باب رزق!! 

الرسول يُكةِ سد هذا الطريق ومنّعه منعاً باتأه لكن لو أخذته من الزانيٍ فهل يرد 
إليه؟ يقول ابن القيم: لا.. يصادر هذا يصادر ويوضع في مصلحة من المصالح ولا 
يرد إلى الخبيث» الزاني يحصل له الاستمتاع المحرم ويررجع عليه المال! لا يصلح هذاء 
لكن يُصَادَرٌ ويوضم في منفعة من المنافع تخلصاً منه» هذا هو الصحيح. 
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بيفة رم ف ريو ةو مونو وميم ورف قة مو رز ره م يرنه رفم هن و مهم رو ةر وتو يوا رم م مومه تيف فر و رار ماهم رارم مقن 


«حلوان الكاهن!: أجرة الكاهن» والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» ويخبر 
عن المغيبات بسبب تنزل الشياطين عليه» الشياطين تخبره بأشياء هو لم يطلع عليهاء 
والشياطين تطلع على أشياء لا يطلع عليها بنو آدم فيخبرونه؛ فيخي الناس لا عن 
علم حصل عليه هو وإنها عن طريق الشياطين «هل تنك عَلَ من تمد اتسين 3 
لعل كل ذو ليم وا بُلتونَ لسَنْمَ وَأَكَتَرهْمْ كَذِوت 2 [الشعراء]. 
فهم يتعاملون مع الشياطين أو بواسطة ضرب الحصا أو الودع أو غير ذلك من ظ 
أنواع الشعوذات» وهي في الحقيقة استخدام للشياطين» اصطلاح بينهم وبين 
الشياطين» ضرب الحصا والشعوذات كلها لا تعطي علءاً بذاتها وإنما هي استخدام 
للشياطين؛ الكهان يتعاملون مع الشياطين تارة بفعل الكفر والشرك الذي تأمرهم به 
الشياطين ويخضعون لهم وتارة عن طريق الخط في الرمل» أو ضرب الودع؛ أو غير 
ذلك» فهم يتعاملون مع الشياطين. 
والذي يدعي علم الغيب كافر لثُل لا يكل من في لسوت وَالارّضٍ اليب إِلَّا آم 
[النمل: 50] فمن ادعى علم الغيب فهو كافر» وكذلك من صدّقه فقد كفر قال 46: 
(من أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد يلها [حسن» أخرجه أبو 
دارد ))19٠4(‏ وابن ماجه (574)» والترمذي (190).: والنسائي في «الكيرى» (4011)» وهو 
في مسند أحمد» (4140)]. فلا يجوز الذهاب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين وسؤالهم , 
حتى ولو ل يُصدّقواء فمجرّد الذهاب إليهم حرام قال يَكِِ: «من أتى عرافاً فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ حتى ولو لم يصدقهمء فإذا صدقهم صار 


كافراً؛ لأنه صدق بالكفر - والعياذ بالله -. 


6- وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم|: أنه كان يَسِيدٌ على 
عمل قد أعياء فأراد أن يُسيّبِه قال: فَلّحِقَني النبينُ كلك فدعا لي» وضربه 
عار سيو لم سل مثله» قال: البعزية يوقيّةا قلت: لاء ثم قال: «بعنيه بوقيّةا 
واشترطتٌ حُْمْلانه إلى أهي» فلما بلغت أتيتّه بالحَمّل فتَقّدنٍ ثمنّه ثم رجعت» 
أرسَلٌ في أَنَرِي» فقال: «أثّرانٍ ماكَسْدٌكَ لآَشْدّ جمَلَك؟ خذ حَمَلَكَ ودراهمكَ» 
فهو لك». متفق عليه. وهذا السياق لمسلم'". 


ويحرّم دفع المال إليهم» لأنه في مقابلة كفر وشرك» والواجب منع الكهنة من 
مجتمع المسلمين وتطبيق الحكم الشرعي عليهم إن تابوا وإلا فإنهم يقتلون ويراح 
المسلمون من شرهمء هذا هو الواجب. 

06- هذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

أولاً: فيه معسجزة من مععجزات النبىّ يل فإنه لما ضرب هذا الجمل الذي قد 
أعيا وهّزِلَء وأراد صاحبه أن يسيّبه يعني: يتركه. ضربه النبيّ وك فسار سيراً لم يسره 
من قبل» فهذا من معجزاته وله ومن أعلام نبوته كك أن يتحول الجمل المزيل إلى 
قوي ونشيط بواسطة ضربة. ظ 

المسالة الثانية: وفيه الماكسة في البيع يعني المساومة؛ المراكسة: المساومة وطلب 
التنزيل في المتح :إذااقال كا بي قال ادها سيق هذا لا دأمرييدة 7 
تسمى الماك ة؛ يعني النبيّ كي ماكس جابرأ يعني ساومه في شراء الجمل. 


والأوقية من الذهب: اثنا عشر درهماً إسلامياً فاشتراه النبيّ يكل بأوقية: فدّل 


)25 البخاري ما لاك) ومسلم بإثر الحديث لكهه١)‏ لجراي كتاب المساقاق ياب بيع البعير واستئناء 
ركويه. 
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11 رو ا و د ال د : أعتق رجل منا عبداً عن بر و 
يكن له مال غيره» فدعا به النبيّ وَل فباعه. متفق عليه”". 
على مشروعية البيع؛ دل على حل البيع في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: 
(وََعَلّ أنه ألْبيم4 [البقرة: 70]ء وقال تعالى: 9وَآشْهِدُكَأ إدَا تَايَمَصُمٌ) [البقرة: 
اكلا فالبيع حلال في الكتاب وني السنة. 

ومن السنة هذا الحديث أن الرسول يي باع واشترى» والعقل أيضاً والفطرة 
يدلان على مشروعية البيع» لأن الناس في حاجة إلى تبادل المنافع» أحدهم عنده' 


دراهم وآخر عنده سلعة» صاحب السلعة له رغبة في الدراهم؛ وصاحب الدراهم له 
رغبة في السلعة» فلو لم يشرع البيع لتعطلت مصالح الناس فأحل الله البيع من أ 
تبادل المنافع . 

المسألة الثالثة: وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلهاء وهي جواز الشرط 
في البيع» لأن جابراً 5ه لما أراد بيع الجمل للنبيّ كك أعطاه ما شرط ودفع له الشمن. 

المسألة الرابعة: الحديث دليل على أنه يشترط في البيع تحديد الشمن» لأنه اشتراه 
بأوقية وهي ثُمِنٌ محددء 59 فمحل الشاهد من الحديث الاشتراط» أن جابراً 
اشترط على النبيّ يكل ثم لا وصلا إلى المديئة ذهب بالبعير ليُسلّمه إلى الرسول كلق 
لأنه اشتراه منه» والرسول يك تكرم على جابر ورد عليه البعير والثمن» وهذا من 
كرم أخلاقه يله وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. 

7- (أعتق رجلٌ منا! يعني من الأنصار اعبداً» اي لوكا له دعن ذثر) أ 
عله وناو كاله" زذراقت هذا اسيم كديع اكعنا عر الاق يعو قو ولي 
اليء: ما كان بعده؛ فلا كان بعد نباية الحياة سمي تدبيراً. 

.)4917( البخاري (5551)) وملم‎ )١( 


؟؟ 


(ولم يكن له مال غيره)؛ لم يكن له مال غير هذا العبد» فضيّق على نفسه بذلك 
وربا يكون له غرماء» ففوت عليهم حقوقهم. فذلك رد النبي كيه تصرفه هذا 
وأبطله ثم باع العبد المدبر. وني هذا الحديث عدَّة فوائد: 

أولاً دل هذا اديت عل محة قدي وأنه خؤو اسان أذ يفول إذااميت 
فهذا العبد يكون عتيقاً بعد وفاتي» هذا يجوز ما لم يترتب عليه 5 لنفسه أو 
لغرمائه» الذين لهم ديوت. 

ثانياً: في هذا الحديث أنه لا تجوز الوصية بكل المال» لأن التدبير له حكم 
الوصية لأنه بعد الموت» فيأخذ حكم الوصية» والوصية إنا تجوز بالثلث فأقل» كما 
قال كَل «الثلث والثلث كثير» [أخرجه البخاري ».)١7940(‏ ومسلم )١774(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص] فتسجوز الوصية بالثلث فأقل» وإن زادت عن الثلث فإنها لا تصح 
إلا بإجازة الورثة لما بعد الموت» لأن هذا يضرق على الورثة فلا تصح إلا بإذهم بعد 
الموت؛ وذلك لأن النبيّ بكِِ يصحم تدبير هذا العبد الذي ليس لالكه مال غيره. 

ثالثاً: في الحديث دلالة على جواز التصرف بالوصية مادام الإنسان حي 
فللإنسان أن حر ويبدل في وصيته وأن يعدل عنها لأنها لا تلزم إلا بعد الموت» فلو 
أوصى إنسان بشىء وهو حي ثم بدا له أن يتراجع وأن يغير في وصيته جاز له ذلاك» 
لأتها لا تلزم إلا بعد الموت» بخلاف الوقف فإن الوقف المُنْجّر لا يجوز التصرف به 
بعد صدوره؛ أما الوقف المعلّق على الموت فيأخذ حكم الوصية: أما الوقف المنسجز 
يعني الموقوف في الحال فهذا ينفذ ويخرج عن ملك صاحبه ولا يجوز له يعد ذلك أن 


يتراجع عنه أو أن يغير فيه. 


رك 


شرح بلوغ المرام الل 00 1 0 كتاب البييوع 


اا - وعن تيمولة رضي العنها زوج الي أن فر وقعت في 
سَمْن فياتت فيه فسكّل النبي كه عنها فقال: «أَلْقَوها وما حوهًا وكوي 
رواه البخاري!" 

وزاد أحمد والنسائي: «في سَمْنِ جامد)”"”. 

4 - وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: لاوم لياه جك : «إذا 
وقعت الفأرةٌ في السَّمِنِء إن كام جاهدا كألتوة وها عع نه ,إن كان هافعاً 
فلا تَقَرَبُوه». رواه أحمد وأبو داود» وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم 
بالوهه'”. 

المسألة الرابعة: في لحديث.دليل على جواز بيع العبد المديّره لأنه لم يعتق» لأن 
عتقه مؤخر ومعلق على الموت؛ هو لم يعتق مادام صاحبه على قيد الحياة» فيجوز له 
بيعه والعدول عن تدبيره. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن ولي الأمر» يحجر على الإنسان إذا رأى 
منه سوء تصرف» فقد حجر النبيّ تكِ على هذا الرجل ورد تصرفه وباع العبد» فهذا 
دليل على أن ولي الأمر يقوم مقام الإنسان الذي لا يحسن ن التصرف ويبيع له ويشتري 
له نيابة عنه» والمصنف إنم| ساق هذا الحديث ليستدل به على جواز بيع العبد المدبر. 

لالر/اء خمل- هنذان الحديثان» حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
وحديث أبي هريرة في موضوع السمن إذا ماتت فيه الفأرة فما حكمه؟ النبي وَل 
(1) برقم (0078). 
(؟) أحجد (187؟)» والنسائي 778/19 . 


0222 متن الحديث بطرفه الأول صححيح )ا وهو عند أحمد ف (مسئدهة (لالأ الال وأي داود 085١‏ 
والوهم الذي أشار إليه المصنف فهو في الإسناد والمتن» انظر الكلام على هذا الحديث في «المسند». 
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يقول: «إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم؛ أو إذا وقعت الفأرة في السَّمْن فألقوها 
وما حولما؛ وفي رواية «فإن كان جامداً) تقييده بالجامد» وفي الحديث الذي بعده 
تفصيل إن كان جامداً فإعبا تلقى وما حولاء وإن كان مائعاً فإنه لا يقرب. 

فهذا الحديث ني دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: أن الفأرة إذا ماتت في السمن أو في الماء أو في الزيت أو غير ذلك 
من المائعات أنه يتنجس بموتها فيه» وقد ذكر العلياء أن كل ماله نفس سائلة: وهو ما 
فيه دم إذا مات في الماء أن الماء يتنجس لأنه وقعت فيه ميتة والميتة نجسة» والماء 
وتجوطمع الماققات؛قإذا وقمت فيه اتحاشة تسن إذا كان قلياة لآن المعة لحسة» ' 

ثم أرشد النبيّ يكل إلى ما يعالج به هذا السمنء روي أنه تؤخخذ الفأرة وما حوها 
من السمن يعني ما يحجيط بها من السمن القريب منهاء فيلقى ويهدر لأنه نجسء وأما 
بقية السمن فإنه ينتفع به ويؤكل لعدم المحذور لآن المحذور زال بإلقاء هذه الفأرة 
وما حولا وبقية السمن سليمة ليس به ما يمنع من استعاله. هذا ما أرشد إليه يل 
أن الفأرة تلقى وما حوها وما يقرب منها لأنه صار نجساً وينتفع بالباقي. 

كوه متاق ادن المائع والجامد أو هو تماص بالخامد؟ الصحيح أنه عام 
في المائع واللجامد» وأما رواية إن كان جامداً» فرواية تفصيلء» قال: وهاتان الروايتان 
لم تصحًا عن النبسّ ل وما دامتا لم تصحًا عنه ول فإنَّ الأمر يبقى على العموم 
بدوة كمون فالكقر سواء كان مائعا أن خحامد ا إذا ناته اقية القارة زتحرهاعا 
فيه دم فإنه يلقى» تلقى هذه الميتة وما حولها وينتفع بالباقي لزوال المحذورء هذا قول 


1 جمهور أهل العلم فهم لا يص.ححون رواية التقييد للجامد. 
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لكن قد تسأل لماذا ساق المصنف هذا الحديث في كتاب البيوع وهو موضوعه في 
الأطعمة؟ 

الجواب: أنه إذا جاز استعماله جاز بيعه. هذا قصد المؤلف - رحمه الله - من 
إيراده هنا أن السمن إذا أزيل ما وقع فيه من الفأر ونحوه وأزيل ما حوله جاز أكل 
الباقي والتصرف فيهء وجاز بيعه وأكل ثمنه بقَاءَ على الأصل وهو الحل من زوال 
العارض الذي حصلء وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة هذه الشريعة 
فإن إهدار هذا المال كله كإهدار السمن أو إهدار الزيت أو إهدار الماء» فيه مضرة 
على الناس؛ والشرع إنا جاء بالسماحة واليسرء فيزال الضرر الذي حصل وينتفع 
بالباقي وليس على المسلم حرج في ذلك. 

وهذا فيه مخالفة اليهود؛ لأن اليهود يتشددون في النجاسات حتى إنبم يشقُون ” 
الثوب الذي به نجاسة ولا يغسلونه؛ فهذا من التشدد والآصار والأغلال التي ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ وعلى العكس من ذلك النصارى فإنهم يتساهلون في 
التجاسات ويعتبرون هذا من الدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» يعتيرونه من 
التواضع التعبد لله بالنجاسات هذا يعتبرونه من الدين» ومن صار على شاكلتهم من 
الصوفية الذين يعتبرون مزاولة النجاسات وملابسة النجاسات من العيادة 
والتواضع كما يزعمون؛ قهذا باطل. 

فالأمناام دين الوط وين كشده الهوه العامة وسباهل النصارق بناء فق 
الوسط فأمر بإزالة النجاسة وما حولجا والانتفاع بالباقي والحمد لله وكذلك الأمر 


في الثوب فإنه يغسله إذا أصابته النجاسة وينتفع به. 
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كتاب اليهوغ بيصت ا 
ال اوس ا ا 

- وعن عائشةً رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بَرِيرةٌ فقالت: 
أ أكادث أكل عل تيع أرإزاء و كل نار ارد ماعيايني 017 إلنأعت 
أهلّك أذ نهنا لهم؛ ويكون ولآزقن فيلت فذهبتٌ تريرةٌ إلى أهلهاء 
فقالت همع وا عليهاء فجاءت من عندهم؛ ول الله يك جالس» 
فقالت: إني قد عرضتٌ ذلك عليهم فَأَبُواء إلا أن يكون الولاءٌ لهم» فسمعَ 
الى كلك فأخيرث عائشةٌ النبيّ يل فقال: نيا رافرط ف م الولاء 
فإن| الولاء لِمَن أَعتَقّ), ففعلت عاك رضي اللّه تعالى عنهاء 3 ثم قام 000 
الله يليه في الناس طعا افجول ل وأثنى عليه ثم قال: «آمَا ا 

5 0 - 1 2 : 5 
رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ وما كان من شرط 

1 1 باع # 
ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن كان مئة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله 
57 وإنا الولاءٌ لِمَن أعنَّقّ) متفق عليه واللفظ للبخاري» وعند مسلم 
قال: «اشتريها وأعقيهاء واشترطي لمم الولام»"". 

4- لقاو هن لقم اوه رع من أنواع القطط وهو سبع لأنه يفترس» © وهوق 
كسائر السباع يحرم بيعه وأكل ثمنه؛ كا يحرم بيع الكلب وأكل ثمنه وإن كان يجوز 
اقتناء القط خصوصاً للحاجة في البيت ليأكل الحشرات» بدليل أن النبىّ يةِ قال: 
ادَحَلَت الناو امرأةٌ في هرَّةٍ حَبَسَنو مس ا لا هي أطعمتها ولا هي ركه كر 
حَشَّاش الأرض» ا فدل 
)١(‏ مسلم (3614©)) والنسائي 17/ .7١9‏ 

(5؟) البخاري ))15١154(‏ ومسلم .)١16١4(‏ 


0 


على أنه يجوز إمساك هذه القطط والانتفاع بهاء ولكن لا يجوز بيعها ولا تملكها لهذا 
الحديث «نبى عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب»» وهذا كا سبق هبيه وَكِْةْ عن ثمن 
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. 

وأما رواية: وإواكلت حي كيده زرا ميت : تنبت عن النبيّ كلك ولذلك أكثر 
العلماء لا يقولون بها ولا يجيزون بيع الكلب مطلقاً ولا بيع كلب الصيد ولا غيره 
وإن جاز اقتناؤه للأمور التي ذكر عن النبيّ كَلِةِ للصيد وللحراسة. والنبيّ كي . 
رخص باقتناء- العكتلب للصيد ورخص باقتناته لحراسة الزرع وحراسة الماشية 
كالأغنام» لكن لا يجوز بيعه لأنه قبيح وثمنه محرم» لا كلب الصيدء ولا كلب 
الماشية» ولا كلب الزرع. 

- هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. أما بُريرة وهي أُمّةَ ملوكة 
اسمها بريرة كاتبها أهلها يعني باعوها نفسها عليها بهال تؤديه لهم ثم تعتق: هذه هي 
اواك اد و ري المود فيه رو لميلاء ا ريع لاقي الست فق وال 
لله تعالى واي ينون آلكتب هنا ملكت أَيْسَدكُم فَكوهُمْ إن عتم فوم خآ 
امي كال كانت 2 [النور: ]. 

الكتابة جائزة بين العبد وسيده سميت كتابة من الكتب والإايجاب لأن العقد 
يوجب مضمونه» والكنانة تكون على أقساط» لأن العبد لا يستطيع دفعها حملة 
واحدة فتكون نجوماً وأقساطاً يؤديها شيئاً فشيئاً إلى أن يعتق في آخر شيء منهاء . 
بن حي ددني لولاا ل اونا اموي لكا واي جات برعاي 
ذالم جاع اخ 0 وا فياه لادان أبزعيا ي قوله: ودين يعون 
الْكتبّ مِيًا ملكت أَتَمدّمر م ل نط ع 42 وستمر وتلق اليم 
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وفوا يور وو مم مره موف ونيو و ووو وهر را ةفر ره اا ورور رهم ره روم درورو ره رهن فته لافار امبر رلا تررم 


أسيادها لكنها جاءت إلى عائشة فأخبرتها أنها كاتبتهم على أربعين أوقية من الذهب؛ 
والأوقية الواحدة أربعون درهماً» عرضت هذا الأمر على عائشة فقالت عائشة: إن 
شاؤوا أن أَعُدَّها لهم» أي أنقّدهالهم جميعاً ويكون ولاؤك لي. . 

الولاء: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق» فإذا أعتق السيد عبده 
صار له عليه الولاء» بحيث لو مات العبد وليس له وارث من أقاربه ورثه المعتق» 
فالمعتّق من حملة العصب وهذا شكر من الله جل وعلا لهذا المعّق الذي مَنَّ على رقيقه 
بالعتق» ف. , له الولاء عليه شكراً على صنيعة؛ فهو حق للمعتق» الولاء للمعتق» 
والإذن بالولاء مجمع عليه عند المسلمين. 

فعائشة رضي الله عنها عرضت أن تسلَّم هذه الدراهم جميعاً وأن تكون هي 
المعتققة ويكون الولاء لما ى) هي القاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق» فذهبت 
الجارية إلى أهلها؛ يعني إلى أسيادها وذكرت لمم ما قالته عائشة» فقالوا: لا إلا أن 
يكون الولاء لناء تكون المعتقة عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليهاء هذا تغيير 
لحكم الله سبحانه وتعالى» لأنَّ المواريث لا يجوز التصرف فيها عن وضعها الشرعي؛ 
والولاءٌ لُمَةٌ كلّحْمَةٍ انَل لا يُباع ولا يوهب لأنه لمن أعتق ولا يذهب إلى غيره» 
فهم أرادوا أن يشترطوا شرطاً تالفاً لكتاب الله وهو أن يكون الولاء لغير العّق. . 

فقال يل «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ هذا من باب الردع والزجر. ثم بين 
يك البيان الواضح للناس» فخطب يَكيَدِ وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد ف| 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؛ هذا إنكار منه وَل على اشتراط 
القووط قالط لكاب ان يد كم ارول سن مذانافر اران قات 1 
إذا أطلق فإنه يشمل حكم الله في القرآن والسنة. 
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فرح بلوغ المرام كتاب اليبو 


بطع وو سقو ةع د عي يس و وي ا وافموي و ا صوواه ووو لع كوم قوعم وعائة ل جه الحم مص عع لوق لواو ا عابع الوك جه بو 4 8م نا 6 ع 6 لوج 


«يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل) 
أي كل شرط يخالف حكم الله سبحانه وتعالل فهو شرطٌ باطل. 

الوإن كان مئة شرط» هذا من باب التأكيد لا من باب أنه لو زاد على المئة يصح 
لكن هذا من باب التأكيد أنه غير صحيح مهما بلغت الشروط فإنها باطلة» وإن كان ٠‏ 
مئة شر ط. 

«قضاء الله؛ أي حكم الله جل وعلا (أحنٌء وعهده أ وثق وإنا الولاء لمن أعتق» 
هذا حكم الله سبحانه وتعالى أن الولاء للمعتق ولا يجوز أن يصرف لغيره أو أن 
يشترطه أحد غير المعتق هذا لا يجوز لأنه تغييرٌ لحكم الله سبحانه وتعالى. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

أولة. الامحرري اتاح بي لعب ويود فوا ردان سويز الوسر كان 
حالاً أو منج] وهو المقسط على نجوم تسمى بالأقساط. 

ثانياً: في الحديث دليل على بيع التأجيل في الإسلام؛ وأنه يجوز أن يباع الشيىء 
بثمن مؤجل بأجل معلوم ولو كان ثمنه المؤجل أكثر من ثمنه الخال» لأن الئاس لا 
يبيعرن مؤجلاً إلا بالزيادة» فدلّ جواز بيع التأجيل وأن يكون ولو كان بأكثر من 
البيع الحال» وهذا مُذهب جاهير أهل العلم؛ لقوله تعالى: (وَأحلَّ اله الي وَعَرَّمَ 
ربأ [البقرة: ه59] فالأصل في البيع الحل مؤجلاً أو حالأ» ولقوله تعالى: ( آنا 
اليرت انوأ دا تَدَِيَدمٌ يكين إل كر نشي افق 4 [البقرة: 185]. هذا يدخل 
فيه بيع التأجيل» ويدخحل فيه الدين» إذا تداينتم بدين عام يدخل في ثمن المبيع الؤجل 
فلا غبار على البيع بالتأجيل وإن كان أكثر من ثمن ا حال وهذا من مصالح المسلمين» 


م 


لكن ظهر في الآونة الأخيرة متطفلة على العلم يحرمون بيع التأجيل بدون علم إنما هو 
من عند أنفسهم نسأل الله العافية. 


ثالناً: فى اديت ليل عل أن الؤلاء للق لذ عور تهييرة عن ذلك + وهذا 
حكم الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز التصرف فيه وتحويله عن صاحبه. 

رابعاً: في الحديث دليلٌ على بطلان الشرط الذي يخائف ما أباحه الله سبحانه 
وتعالى» وهذا الذي ساق المصنف اللحديث من أجله؛ لأن الباب (بيع ما نمي عنه من 
البيوع) ومن ذلك هذا الشرط وأمثاله فالشرط إذا كان يُغْيّر كما من أحكام الله 
فإنه باطل؛ ففي الحديث بطلان الشرط المخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أياً ما كان 
هذا الشرط. وهذا يقول ككل: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو 
حرم حلالا) [أخرجه الترمذي (17507) من .حديث عمرو بن عوف المزني] الشرط الذي 
ثُُُ الحرام أو يحرم الحلال هذا مخالف لكتاب الله فهو باطل وهذا الذي ساق 
المصنف الحديث من أجله. 

خامساً: في الحديث دليل على أنه إذا فسد الشرط لا يفسد العقدء بل العقد 
يكون صحيحاً ويلغى الشرطء فإن شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة صححه النبي 
كك وأبطل الشرط الفاسد. 

وفي الحديث دليلٌ على إنكار المدكر؛ أن النبيّ َكل أنكر هذا العمل وهذا التصرف 
لأنه تخالف لكتاب الله فهذا منكرء وأنه يجب على طلبة العلم في خطب الجمعة وفي 
الدروس وفي النصائح أن يبينوا للناس المعاملات الباطلة والشروط الفاسدة حتى 


يحذروهاء ولا يجوز السكوت عن تصرفات الناس يدون بيان. من امتثل فلله الحمد 


ا 


ف 0-1 2 سهة ة هماه 
أمهات الأولادٍ فقال: لا تُباءٌ؛ ولا تُوهَبُ» ولا يُورَتُ لِيَسْتَمممْ بها ما بدا له 


فإذا مات فهي حرةٌ. رواه البيهقي ومالك؛ وقال: رفعه بعض الرواة فوه”". 
وان ومن لم يمتثل قامت عليه الحجة وبرئت الذمة تجاهه» أما السكوت فهو البلاء؛ 
فالنبي وَل لى يسكت يل جمع الناس وخطبء ففي هذا إنكار المنكر في المعامئلات 
وبيان المعاملات المحرمة حتى يتجنيها الناس. 

زف لايك أيفا ول عل النمن وأن لا عطس الستكوي الفط ل : 
الخطبة» فلا يقال: فلان فعل كذا وكذاء أو الجراعة الفلانية فعلت كذا وكذا بالتعيين 
وإنما يعمم؛ لقوله وك «ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا» فالمخالف ينتبه ويعرف أنه هو 
المقصود. ولو لم تقل: فلان» ولما في ذلك من الستر على المسلم والحكمة في تأليف 
القلوب وعدم التنفير» فيكون هذا الأسلوب هو المتبع في النصائح والخطب 
والمواعظ أنه لا يعين الأشخاص وإنيا يبين حكم أفعالهم وهم يعرفون هذا من 
أنفسهم. 

وفي الحديث دليل على جواز السجع, لأن النبيّ يَكِهٌ سجع بآخر الحديث: 
«قضاء الله أحق» وعهد الله أوثق» وإنيا الولاء لمن أعتق» هذه سجع» فالسجع 
الخفيف غير المتكلف لا بأس به. والنهي عت السجع إنها هو الذي من جنس سجع . 
الكهان وهو المنهي عنه؛ لأنه يغير أحكام الله» أما السجع الذي فيه بيان حق الله 
وليس فيه تزوير أو دعوة إلى باطل فإنه جائز كيا في هذا الحديث» فالسجع ليس 


ممنوعاً مطلقاً ولا جائزاً مطلقاً وإن) لابد من هذا التفصيل. 


)١(‏ «سئن البيهقى» 87/1١‏ و «موطأ مالك» /١‏ ”لالا. 
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كتاب اليسومع ل 1 95 2ف شرح بلوغ المرام 


- وعن جابر دضي اعطاق عه قال كن 7 مَرَارِينا أُمّهاتٍ 
الأولاد. التي ع حي لا يرى بذلك يننا : رواه النسائي وابن ماجه 
والدارقطني؛ وصححه ابن حبان'". 

0 47/- هذان الحديثان في موضوع بيع أمهات الأولاد؛ فا المقصود 
تهات الأزلاة» 

أمهات الأولاد: جمع أم ولدء وأم الولد هي المملوكة التي حملت من سيدهاء 
لآن انيد هو لوط الأمد وهواما شم بالك تعوتمااك البفوق ا ملك لين 
أقوى من عقد النكاءح» فيجوز للسيد المالك أن يستمتع بمملوكته وأن يطأهاء الله 
جل وعلا يقول: 9و مَا مََكَتَ أَبَمَدَكمٌ) [النساء: ]0 (وَاآلدِينَ هم لِفْروِحهِمْ حَفِظون 
20 لاعن نهم أو مَامَلَكتْ لَيصَتْو) [المومنون: ه-7]: فملك اليمين مباح لأن 
السيد يملك منافعها كلهاء ومنها الاستمتاع والوطء؛ وهذا من أعظم منافعها فيباح 
الوطء بملك اليمين» وهذا أقوى من الوطء بعقد النكاح» فلا يحتاج السيد أن يعقد 
له على ملك يمينه» وإنما يكفي عقد الشراء أو عقد التملك. 

النبي د تسرّى ووطئ الجارية التي وَُهبَتْ له وهي مارية القبطية وولدت منه 
إبرأهيم» والتسري بالإماء جائز في الإسلام لكن إذا حمات من سيدها فحينئذ يحرم بيعها 
لأنها أصبحت أم ولدء إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان حياً أو ميتاً فحينئذ يمتنع 
على سنيدها أن يبيعها وتبقى في خدمته؛ وفي ملكه إلى أن يموته فإذا مات عتقت. 

ففي هذا عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد في خلافته وهو الخليفة الراشد» وقد 


)١(‏ النسائي في «الكبرى» (60599) و (0050)) وابن ماجه (58211)) والدارقطني 2176/5 وابن 
حبان (4771) و(17378). 


قال وكِ: «عليكم بسُنتي وسئة الخلفاء الرَّاشْدين...) [أخرجه أبر داود 5507), 


والترمذي (57175)) واين ماجه (؟4) من حديث العرباص بن سارية» وهو في (مسند أحمد» 
)١7١55(‏ وانظر تام تخريجه فيه]. وكان هذا في محضر من الصحابة المهاجرين 
والأنصار» ول يتكر هذا 0000 كالإجماع على منع بيع أمهات الأولاد, 
فتبقى في ملكه وخدمته ويتسرّى منها إن شاء الله إلى أن يموت فإذا مات فإنها تعتق 
بموته» هذا مذهب جمهور أهل العلم. 

وذهب طائفة من العلماء إلى جواز بيع أمهات الأولاد للحديث الثاني» وهو 
أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد رسول الله كله ولم يتكر عليهم. قالوا: 
فهذا دليل على جواز بيع أمهات الأولاد. 

ولكن الجمهور لا يقولون مهذاء لأن إجماع الصحابة في عهد عمر وعدم 
إنكارهم على ما قاله عمر دليل على أنه لا عمل على مثل هذا الحديث؛ ومنهم من 
يعتذر ويقول: لعل هذا الحديث كان في أول الأمرء ثم نُسخ بدليل أن عمر نبى عن 
ذلك» فدلّ على أن هذا نسخ. 

وبعضهم يقول: هذا تقرير إذ ليس في الحديث غير أن الرسول وك أقرهم على 
ذلك؛ فهو استدلال بالتقرير» بينا حديث عمر هذا استدلال بالقول» والقول مقدم. 
على التقرير. فعلى كل حال الجمهور على منع بيع أمهات الأولاد. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى جوازه؛ وقد فصل الكلام في هذا ابن القيم في 
الإعلام الموقعين» ويغلب على ظني أنه يختار الرأي الثاني وهو بيع أمهات الأولاد 


والله أعلم. 


كتاب اليو 0 ترح لوغ الحرام 


ا - خود ع ووه والر الا كال عر ان : تتى رسول الله ين 
عن بيع فَضْلٍ الماء. رواه مسلم؛ وزاد في رواية: لوعن بيع ضِرَاب الَمّل)”". 

47/- من البيوع المنهي عن بيعها بيع فضل الماء» وهو ما زاد عن حاجة 
الإنسان من الماء» فإنه لا يجوز له بيعه لأن الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً 
والنار» الناس شركاء في هذه الأمور فيأخذ حاجته وما زاد عن ذلك فإنه يتركه 
للناس فلا يبيعه» وهذا في الماء الذي ليس في حوزته؛ كماء البئر أو مجمع سيول اجتمع 
في حفرة أو في مكان منخفض: فالسابق إليه يأخذ حاجته ويدع البقية ولا يبيعها على 
الناس يقول: أنا سيقت إليها. ما لَكَ إلا ما أخذتٌ والباقي للناس ينتفعون به لأن 
هذا من المرافق العامة فلا يجوز الاستبداد بها عن الناس» فإذا كان الماء في فلاة فهذا 
لا يجوز بيعه بالإجماع» وكذلك إذا كان الماء في ملكه أو أرضه أو في مزرعته وعنده 
بئر فيها ماء كثير يروي دوابه ومواشيه و زرعه فإنه يأخذ حاجته ويترك الباقي 
للناس ولا يملك نقع البئر ولا مجمع السيول الذي تجمع في ملكه لكن يكون له 
الانتفاع به بقدر حاجته. 

أما إذا كان الماء في حيازته بأن جمعه في بركته أو جمعه في القربة التي معه أو في 
الإناء أو فْ السيارة إذا حازه صار ملكاً له يجوز له بيعه بدليل أن اين كل قال: لان 
يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فير فيبيع فيأكل ويتصدق خيرٌ له من أن يسأل الناس» 
[أخرجه البخاري (1540): ومسلم )1١41(‏ من حديث أبي هريرة]» الحطب أيضاً من 
المباحات لكن إذا حطبه الإنسان وجمعه ملكه وجاز له بيعه» وكذلك الماء إذا تعب 


الإنسان في تحصيله وجمعه في وعائه أو في المكان الخاص به صار ملكا له. إنما الكلام 


)١(‏ مسلم )51()١16516(‏ و(0). 


في الماء الذي لم يجمعه الإنسان. وإن|ا خلقه الله في البيت» أو خلقه أو جمعه في هذه 


الحفرة أو هذا الغدير» فلو كان في ملك لا تملك منه إلا قدر الحاجة فقط لأن هذا 
يدخل في هبيه و عن بيع فضل الماء. 

وكذلك إذا كان يمر في ملكه نهر أو شعب من السيولء» ليس لك أن تحبسه بل 
تأخذ منه قدر حاجتك فقطء وتترك الباقي للناسء فلا تبيعه للهم» بل تأخذ قدر 
حاجتك وما يروي مزروعاتكء وتحبس الماء» وما زاد تتركه يذهب إلى الجيران؛ لأن 
الزبير يه تخاصم هو ورجل من الأنصار ني شراج الحرة» الأنصاري يريد من الزبير 
أن يترك الماء ولا يأخذ منه شيئاً والزبير يريد أن يسقي زرعه لأنه هو الأعلى» اختص) 
إلى النبي كلك فقال النب وَك: «اسق يا زَبِيرُ واحيس الماءَ إلى الْجَدْرٍ ثم أرسل الماءَ إلى 
جارك» [أخرجه البخاري (4085): ومسلم (707؟)] هذا حكمه يله للزبير بأن ع 
حاجته وأن يترك الزائد عن الحاجة يذهب إلى جاره؛ ولا يجوز له بيعه أو حبسه عنه. 

الحاصل أن الماء إذا كان في فلاة فا للمسلمين عموماً بل وللكفار. كل من 
احتاج إليه وللدواب والتيوانات» فلا يجوز لأحد أن يسيطر عليهاء لكن من سبق 
إليه يأخذ قدر حاجته فقط» وكذلك إذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله وإنا 
هو ما خلقه الله سبحانه وتعالى في قرار الأرض أو في مجمع السيول وليس له فيه أي 
مجهود فهذا أيضاً يأخذ الإنسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين بدون بيع؛ أما : 
إذا كان الماء في حوزته وني وعائه وتعب في جمعه فهذا ملكه. وله أن يتصرف فيه ببيع 
وغيره» مثل الحطب إذا حطبه الإنسان جاز له أن يبيعه بنص الحديث. 

لكن هل يجوز للإنسان أن يبيع البئر التي يماكها؟ نعم يجوز أن يبيع البئر لكن 
لايبيع الماء الذي فيهاء يبيع البئر فتحة البثر وبناء البئر وما عليه من المقام والعدة 


ان 


14 دعن أب عرشي ل تال عنها ال رسول ال عن 
عَسْبٍ المَحُل . رواه البخاري"' 


يبيعه لأنها ملكه لكن النبع الذيم يجرى فيهاء يروح ويجيء كالذي على وجه 
الأرضء مثل التّهر والسيل يمثى مع الأرض لك ولغيرك؛ لأنَّ الله سلكه يناببع في 
الأرضء فلا يجوز للإنسان أن يتحجر مصبالح الناش ويتعسف في المرتفقات العامة 
ويجءجزها عن الناس. 

«وعن بيع ضِرَابٍ الْحَمَل) كذلك من البيوع المنهي عنها بيع ضراب الحمل أو 
عسب الفحل» والمراد بذلك تأجيره للضراب» تأجير الجمل أو الفحل أو أي 
الدواب لأجل الضراب لا يجوز هذا؛ لآن هذا بيع» فإذا أجرته فكأنك بعت عمل 
هذا الحيوان وماء هذا الحيوان» فهذا ممنوع بل يترك الفحل ينزو على الحيوانات 
مصالح الناس ولا يضرك» والحيوان لا يغضره هذاء والفحل لا يضره هذاء فلا يجوز 
أن تؤجر الفحول لأجل الضرابء لا الثيران ولا الجمير ولا الخيل ولا الإبل» فإن 
أخذت شيئاً من ثمنها فهو حرام, لأن النبي يل همى عن ذلك. 

4 - عسب الفحل هو ضراب الفحل» العسب والضراب بمعنىٌ واحد» أي 
لووك أذ موسو لعز ال واابل تتزكه لتقم به الناين ولا يقر الفهل لان 
الله خلقه لذلك» وأيضاً لأن , بيع العسب وبر بيع الضراب فيه دناءة وفيه عدم مروءة 
وقطع للمعروف بين الناس وهذا لا يجوز بين المسلمين؛ وإذا كان لا يجوز تأجيره 
للضراب فبيع مائه من باب أولى لو أخذ ماؤه وحفظه بشي وباعه لا يجوز هذاء ى] لا 
يجوز بيع ماء الفحل إذا استخرج منه ى| يعمل الآن في حفظ مياه الذكور» حفظها 


.)55484( برقم‎ )١( 


يفن 
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6- وعنه أن أويكول ل ى عن بيع حَبَلٍ الخ وكات ييا 
يتبايعه أهلٌ الجاهلية» كان لرجل بتع اججزوة إل أن تُسّحْ الاق ثم تسج 
التي في بطنهاء متفق عليه واللفظ للببخاري7) 
في بنوك يسمونها بنوك المني مثل بنوك الدم يحفظون فيها المني والحيوانات» وبعد 
ذلك يلقحون بها البهائم» هذا يجوز؛ يعني تخزينه والانتفاع به وحفظه. لكن لا يجوز 
بيعه» لأنه شيء مهين ممتهن فلا يجوز للمسلم أنه يبيع هذا الشيء المستقذر ويأكل 


0- النبي وَكِةِ نمى عن بيع سبل الحبّلة هذا هو أصل الحديث. 

والحبّل: هو الحَمْل. والحبّلة: جمع حابل أي حاملء فالحوامل يقال لها حوامل 
ويقال لا حبلة؛ جمع حابل؛ الحامل تجمع على حوامل» والحابل تجمع على حَبّلة مثل: 
ظالم وظدّمة. فا هو حبل الحبلة؟ 

فسره الراوي بأن معناه أن يبيع الجزور يعني البعير بشمن مؤجّل؛ متى يحل 
الأجل؟ إذا ولدت الناقة ووَّلَّدَ ولذهاء ولدت الناقة وولد ولدها من بعدها يحل 
حينئل الأجل» ٠‏ فهذا محرم لأنه أجل. مجهول» ور يشترط في الآجال ؛ أن تكون معلومة 
قطعاً للنزاع» هذا تفسير الراوي. 

والتعيين الغان: أن ١‏ لراد ببيع حبل المبلة بيع امل في البطن» فلا يجرز أن تبيع: 
حمل البهيمة وهو في بطنهاء » لآن هذا ما دام في البطن ذهر مجهرل لا تعرف سحقرة:ه. 
وفيه ضرر وجهالة وأكل للمال بالباطل» والبيع يشترط فيه أن يكون المبيع معلوماً 
وهذا مجهول» هذا التفسير الثاني. 
)١(‏ البخاري :)7١41(‏ ومسلم (19514). 


كنا 


7 
- 


75- وعنه: أن رسول الله كَلِلهٍ > ب عن بيع اللاو وعن وك ل ا 
عليه”". 

والحديث يشمل النوعين يشمل التفسير الأول ويشمل التفسير الثاني» فلا يجوز 
أن يؤجل ثمن المبيع إلى أن تحمل الناقة ثم تضع ثم يحمل ولدها ثم يضعء» فهذا 
مجهول» وكذلك لا يجوز بيع الحمل الذي في البطن لأنه بجهول كأن تقول: أبيعك ما 
في بطن هذه الناقة وهي حامل بالفعل؛ لكن لا يجوز أن تبيعه ما دام في البطن لأنه 
جهول ولا يدرى ما مصيره ولا مآله» فربيا يموت وربهما يخرج معيباًء والمعاملات 
يجب أن تكون على الوضوح وعدم الغرر وعدم الجهالة. 

57- الولاء: المراد به النصرة والمحبة والتأييد. هذا الولاء من حيث العموم 
وهو ينقسم إلى قسمين: ولاء موالاة؛ وولاء عتاق. 

ولاء موالاة: هذا كان موجوداً في الجاهلية كان يتحالف الشخص أو الأفراد 
مع قبائل على النصرة فيما بينهم» فيكون هذا الحليف جزءاً من هذه القبيلة وحتى إذ 
مات يرثونه» كانوا يتوارئون بالحلف في الجاهلية» فأبطل الله ذلك بالمواريث الشرعية 
قل ارا ال اه يس أزك بض في كن هه [الأنفال: 100 فمجعل المواريث 
للقرابة وأصحاب الأسباب الشرعية» ونسخ هذا التوارث بالولاء. 

أما الذي معنا الآن فهو ولاء العتاق وهو الذي سبق بيائه» أن يعتق عبداً فيكون 
له عليه الولاء» بمعنى أنه يتولى شأنه ويرثه إذا مات فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء 
عصوبة أي: نوعٌ من التعحصيب» ميا الع امل اول ال لا منّ عليه 
بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه الولاء» فالمعيّق يرث بعد أن ينقرض العصبة 
بالنسبء إذا انقرض العصبة بالنسب فإنه يأ دور المعيّق فيرث عتيقه. 
)١(‏ البخاري (50706)) ومسلم ,)١905(‏ 
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41- وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تيّى رسول الله يكهِ عن 
بيع الْحَصَاةٍء وعن بيع الغْرّر. رواه مسله”". 
- وعنه أن رسول الله يلٍِ قال: «مَن اشتَرَى طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى 
بكتالة ا روا مسلم'". 
84- وعله قال: 00 الله َكٌَِ عن بيعتين في بيعة. روأه أحمد 
والنسائى وصححه الرمذي وابن حبان””. 


ولأبي داود: ١مَن‏ باعَ بيعتين في ببعة فله أوْكَسُه) أو الرّبا»». 


هذا الحق للمعتق» فلا يرز صرفه إلى غيره لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك بل 
ويمقى للمعتق على العتيق وعلى ذريته ما تناسلواء فإنه يكون ولاؤهم لمحتق جدهم 
وأصلهم الأول» هذا حكم الولاء» حق ثابت للمعتق لا يجوز بيعه ولا شرطه لأحد 
- كما سبق بحديث بريرة -- فشرطه لأحد غير المعتق لا يجوز وهو باطل لنهيه يك 
عن بيع الولاء وعن هبته كما أنه لا يجوز بيع النسب ولا تجوز هبته؛ كذلك لا يجوز 
بيع الولاء ولا هبته. 

17 448لا 44/- هو الذي باعها عليه الأول» فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا 
يملك» وهذا فيه غلط وجهالة» ريم أن الأصح أن يبيع أو لا يبيعها إلا بثمن مرتفع 
جداً؛ وبهذا يتضرّر البائع؛ أو يبيعها بشمن رخيص وبهذا يتشدّر المشتري. 

وقد قال النبيّ َك لحكيم بن حزام كما ي.أي: «لا تَبِعْ ما ليس عندّك) [حديث 
)١(‏ برقم (1611). 

(5) برقم (1614). 


(") أحد (405864), والنسائي 7/ 756 -555, والترمذي (١1771).؛‏ وابن حبان (4917/7). 
(4) «سئن أب داود» (5571)» وانظر تام تخريجه عند ابن حبان. 
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ل ا ا 
:لا يِل سَلْتٌ وبيمٌ؛ ولا شرطان في بيع» ولا ربح مال يد 7 يَضْمَنْ» ولا بيع 
ل 00 


0 


وأخرجه في علوم الحديث» من رواية أبي حنيفة عن عَمروٍ المذكور 
بلفظ «نهبى عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
وهو غريب”" 
صحيح» أخرجه أحمد :2١611١5(‏ وأبو داود (0”007) وابن ماجه (/251439؛ والترمذي 
(؟1١1)»‏ والنسائي 2584/9 وانظر تام تخريجه في «المستد»]. والآن يعملون هذا العمل 
وك اعرد الور ادا اول انك أو اغر من الزمسات وساف هو 
وإياهم على أرض معينة أو عمارة معينة أو سيارة معينة ويتممون العقد والمواصفات 
ويوقع الطرفان ثم إن البائع يشتريها ويسلمها للمشتريء هذا باع ما ليس عنده وهو 
حرام والعقد باطل؛ نعم يجيء المحتاج لصاحب المحل الذي داين الناس ويقول له 
ملحي الجر انف رحد | أيّ أرض ترضيك أو أي سيارة ترضيك أو أي شيء 
يرضيك عند الناس» فقط جثني بقيمته وأنا اشتريه وأسلمه إليك ثم إنه لا يشتري 
السلعة إلا«بعد ما يثبتها على المشتري قبل أن يملكها. وهذا بيع باطل والعياذ بالله. 
لأنه بيع ما لا يملكه. 

أما لو كانت السلع موجودة عند صاحب المحل أو عند المؤسسة» السيارات 
موجودة؛ والأراضي موجودة» والعمارات موجودة» فلا لا بأس أن يبع على من جاءه 


7/4/1 أحمد (1771)» وأبو داود (5٠6؟)» وابن ماجه (35184)» والترمذي (11755)) والنسائى‎ )١( 
و 346 واللتاكم 7 ولم أجده تي المطبوح من «صحيح ابن خزيمة» ول يَعَرَهُ له المؤلف رحمه الله‎ 
. 584 /4 في كتابه «إتحاف المهرة»‎ 

(1) لمعرقة علوم الحديث؟ ص178.؛ والطبراني في "الأوسط» (4708). 


54 


قال: بلغني عن عمرو بن شعيب ا 


بثمن حال أو بثمن مؤجل؛ لأنه باع شيئاً يملكه وقت العقد. الرسول يك يقول: «لا 
تبع ما ليس عندك) أي: وقت العقد, فإن كان الشيء الذي تريد بيعه وقت العقد 
عندك يعني في ملككء فيجوز لك بيعه. 

٠ح‏ بيع وشرط مثل ما سبق الكلام في الشروط في البيع» وأن العلماء 
اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منع الشروط في البيع مطلقا كمذهب الشافعي وغيزه؛ لأنه نبى 
عن بيع وشرط. 

القول الثاني: جواز الشرط الواحد فقط ومنع ما زاد؛ فلا شرطين في بيع؛ أما 
الواحد فلا بأس به. 

والقول الثالث: جواز الشروط مطلقاً إذا كانت شروطاً لا تخالف الكتاب 
والسنة لقوله يَِةِ: «المسلمون على شروطهم) املد او كين فيك 1ف 

وهذا الحديث كما سبق في سنده مقال وغرابة» وعل فرض صحته يكون بيع 
وشرط يعني بيعتين في ببعة» يحرّل على ما سبق (بيع وشرط) يعني ببعتين في بيعة 
كأن يقول: أبيعك بشرط أن تبيعني» أو: أبيعك بشرط أن تقرضني» هذا معنى بيع 
وقوكلاء لدعو فدات جز مون يعر انك عدي 2ن شوج شال فلمك 
المؤجل؟ هذا بيع وشرط. 

1 !ا 
)١(‏ «الموطأ» 504/9 . 


7 
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8٠7‏ - وعن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنهماء قالّ: ابتعتٌ زيتاً في السوق. 
فل| استوجيته لقيني رجلٌ فأعطاني به ربحاً حسنأء فأردت أن أضربت على يد 
الرجل» فأخذ رجلٌ من تلفي يذرّاعيء فالتفتٌ فإذا هو زيد بر ثابت» فقال: 
لا تبعُْ حيثُ ابتعتّه حتى تَحورَهُ إلى رَحْلِكَ» إن رسول الله يك مبى أن باع 
السّلَّم حيث تُبنَامٌ تون يز زها اماد إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود 
واللفظ له وصححه ابن حبان؛ والحاكب”". 
ومعناه أن يبيع السلعة ويجغل الخيار للمشتري» لكن يقول: بشرط أنك تسلّم لي 
قسطأً من الثمنء فإن عزمت على البيع تُكمل لي الثمن» وإن ما عزمت على البيع 
فالذي أعطيتني يكون لي في مقابل ما إنك حبست سلعتي مدة أيام وفرّتَ عل 
الزبائن؛ أنا آخذ هذا المبلغ إذا تنازلت عن الشراء. 

الحديث الوارد فيه لا يعتمد عليه وقد اختلف العلماء في جوازه. 

عند الإمام أحمد - رحمه الله - أنه يجوز بيع العربون؛ لأنة ليس هناك دليل 
صحيح على المنع؛ ولأن عمر اشترى بالعُربون لآن عامله على مكة اشترى دارا 
للسجن وسلم بعض الثمن وقال: حتى يرضى عبمر؛ فإن رضي فهذا المبلغ لك الذي 
أعطيته فأقرّه عمر على ذلك» ومصلحة الناس تتعلق بهذه فلا مانع من بيع العربون 
على هذا الوجه. ش 

والجمهور يقولون: بيع العربون لا يجوز لأنه أكل للمال بغير سحقء فيا الذي 
يحل هذا القسط الذي يأخذه مع أن السلعة رجعت إليه ولا حصل بيع» فبأي وجه 
يأخذ هذا القسط؟ نقول: يأخذ هذا القسط في مقابل حبس السلعة وفوبتٍ الزبائن 


50/37 أحمد (51774؟)» وأبو داود (5594)؛ وابن حبان (64ة4), والحاكم‎ )١( 


او 


عليه؛ فالصحيح إن شاء الله جواز بيع العربون. [انظر «مغني المحتاح» 7/ © ", و«المغني» 


و«الروض المربع» 8/١‏ و«الإقناع» ؟'/ 'ى و«الإنصاف» 4/ /ا361”, وانيل 


.]71١6 و‎ "١5/04 الأوطار»‎ 


7- هذا الحديث فيه أن ابن عمر: - رضي الله عنهما - اشترى زيتاً وهو 
الذهن المعروف. مستخرج من الزيتون يؤتدم به ويستصبح به توقد به المصابيح 
ويُتتفع به في وجوه كثيرة في علاج وني منافع كثيرة. زيثٌ الزيتون من أحسن الأدوية 
ومن أحسن الإدام» فهو من شجرة مباركة كيا قال الله سبحانه وتعالى: لوَشَّجَرهُ تحرج 
ون عور سينا تَبُْ يالدّمْن وينن فين 470 [المؤمنون]» ففيها منافع» فابن عمر 
اشترى هذا الزيت وبعدما اشتراه جاء واحد وأغراه بأن يشتريه منه بربح» فأراد أن 
يبيعه» فبين| هو كذلك إذا بزيد بن ثابت # يأخذ بذارعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه 
إلى رحله ويذكر له حديث الرسول يي «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» يعني 


الابتياع: معنا الاشتراء؛ (حتى يحوزها التجار إلى رحاهم): يعني إلى بيوتهم أو 
دكاكينهم أو محلاتهم الخاصة بهم فزيد بن ثابت #5 منع ابن عمر أن يبيع الزيت قبل 
أن يقبضه؛ وقبضُه بنقله من مكان البائع إلى مكان المشتري؛ فدل على أنه لا يجوز أن 
تباع السلع في محل البائع؛ لأنها لم تقبض» وقد مر بنا قريباً #نبى عن ربح ما لم يُقُدمظ ‏ 


ي مالم يقبض. 


وما يفعله أصحاب بعض معارض السيارات اليوم» حيث يبيعون السيارات 


ويشروا ويبيعونها ويشرونها وهي ما برحت مكانهاء وكذلك السلع التي تدين على 
الناس ما يسمى بالدين أو الغائبة تباع عدة بيعات وهي ما حركت من مكانهاء 


5 
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6 وعنه ه قال: قلتٌ: رسول اله إن يع الاب بابشيع فأ 
ان وخر الدراهم وأبيع بالدّراهم» وآخحل الدنانة» آَل هذا من هذه» 
وأعطي هذه من هذاء فقا رسولٌ الله ككله: الا بأسَ أن تأخدّها بسعر يويها 
مالم تتفرّقا وبينى| شي 12. رواه الخمسة» وصححه الحاكه7". 
تعاقب عليها الزبائن وهي في مكاتهاء هذا لا يحرز» فمن اشترى شيئاً فإنه لا يجوز له 
بيعه حتى ينقله» سيارة» دابة» طعام» قهاش»؛ أي شيء ينقل لا يجوز بيعه حتى يئقله 
المشتري إلى محله حتى تتم سيطرته عليه وتنقطع سيطرة البائع عنه. حيث يقبضه 
قبضاً تامأ ولا يكون للبائع به أي علاقة؛ يحرره تحريراً تاماً من البائع فحبتكذ يجوز له 
بيعه» أما مادام في ملك البائع وفي محله؛ فلم يسيطر عليه المشتري بعدء وهذا يقع فيه 
كثير من الناس اليوم؛ يقولون: نقل السلع صعب ويحتاج إلى تكاليف. نقول: لا» 
هذا مخالف لما أرشد إليه النبيّ يللة. 

67- هذا ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يبيع الإبل في البقيع» والبقيع اسم 
معروف قريب من المسجد النبوي تحوّل فيها بعد إلى مقبرة البقيع» وكان قبل أن 
يكون مقبرة محل بيع للإبل» وقيل قيل: النقيع بالنون وهو اسم موضع آخر يبعد عن 
المدينة بقليل» سمي بالنقيع لأنه تتجمع به السيول. 

ففرقٌ بين التقيع بالنون والبقيع بالباء» وابن مر ذكر البقيع» وهذا قبل أن 
يتحول إلى مقبرة» كان ابن عمر ذه يبيع الإبل بالذهب ويبيع الإبل بالدنانير وهي 
النقود من الذهب ويكون له في ذمة المشتري ذهبء ويبيع أيضاً الإبل بالدراهم وحي 
النقود التي من الفضة فيكون له في ذمة المشتري دراهم قبل أن يستلمها من البائع؛ 
)١(‏ أحمد (3779)) وأبر داود (:0م). وابن ماجه (0775؟)0 والترمذي »)١7535(‏ والنسائي 

/ 1 والحاكم 7/ 4 4 . وانظر تمام الكلام عليه في «المسند». 
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شرح بلوغ المرام كتاب البيوع 

4 8- وعنه ف قال: تجى رسولٌ الله يل عن النّحْشٍ. متفق عليه!". 
قبل أن يستلم الذهب أو الفضة من البائع؛ يتصارفان يقول: أعطني بدل الذهب 
دراهمء أو بالعكس أعطني بدل الدراهم ذهيا هذا ما يسمى بالمصارفة وهي: بيع 
النقد بالنقد. ويسمى المصارفة أو الصرفء ويشترط فيه التقابض بين الطرفين بحيث 
لا يفترقات وبينهم| شيء» فإن كان الصرف بمثله فيشترط شرطان: 

الشرط الأول: التماثل في الوزن كالذهب بالذهب والفضة بالفضة؛ والتساوي 
في الوزن. 

والشرط الثاني: التقابض في المجلس وإن اختلف الجدس كما في حديث ابن عمر 
باع ذهباً بفضة أو باع فضّةٌ بذهب»؛ اختلف الجنسء يجوز التفاضل» ولكن تحرم 
النسيئة وهي التفرق قبل أن يقبض؛ فدل حديث ابن عمر على جواز الصرف لكن 
بشرط أن لا يتفرقا وبينه| شيء. 

ودل على أن الذي في الذمة في حكم المقبوض هذا ما دل عليه حديث ابن عمر. 

وأما قوله: ابسعر يومها' يقول العلماء: هذا لا مفهوم له لأنه معلوم من 
الأحاديث الأخرى الصحيحة أنه لا مانع من التفاضل إذا اختلف الجنس» بيع 
الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب» يجوز التفاضل وإنما يبقى شيء واحد وهو 
التقابض في المجلس. 

4 6- هذا يدخل في سياق النهي عن بيوع الغررء النَّجْش من الغررء والنَّجْتْن 
بتشديد النون وإسكان الجيم هو الإثارة» يقال: نجشه إذا أثاره. وقد مى كله عن | 
التناجش قال: لا تناجشوأ» [أخرجه البخاري (140؟): ومسلم (0140]. 1 


9 5 200 5 اسه 1 ع 3-1 
والمراد بالنجش هنا: أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شراءها من أجل أن يصرر 


.)1515( البخاري (71141): ومسلم‎ )١( 


3 


المشتريء ليرفع القيمة على من له رغبة في شرائهاء وقد يكون هذا باتفاق مع صاحب 
السلعة أو من غير اتفاق» المهم أنه لا يجوز للإنسان أن يساوم في سلعة إلا إذا كان 
يريد شراءهاء أما إذا كان لا يريد شراءها فإنه لا يجوز له أن يساوم فيهاء لأن هذا 
يضر بالناس» وهذا شيء يفعله كثير من المحتالين حيث يتفقون مع ناس أو الشركاء 
أنفسهم» الشركاء أنفسهم يجعلون السلعة باسم واحد ويقولون نعرضها للببع ثم 
يأتون وقت العرض ويزايدون فيها وهم شركاء فيهاء والناس لا يعرفون أنهم 
شركاء» فيزودون فيها وهم لا يريدون شراءهاء وإنما يريدون رفع قيمتها على 
الزبائن» فهذا من الدتجشء» سواء كان على اتفاق أو كان عن غير اتفاق» فلا يجوز أن 
يزيد في السلع إلا من يريد شراءها لئلا يغرر بالناس» وهو مدت العداوة أيضاً بين 
المسلمين؛ قال: هلا تناجشو!» لأنه يحدث العداوة إذا عرف المشتري أن الذي ساوم 
عليه ما له رغبة وإن| يريد رفع القيمة» صار في نفسه عليه شيء وصار يدعو عليه 
وربا ينتقم منه» والشرع جاء بحسم النزاعات وحسم ما يفضي إلى البغضاء بين 
المسلمين وأن تكون معاملاتهم على النزاهة والصدق وعدم الغرر وعدم الحيل؛ لكن 
أكثر الناس اليوم والعياذ بالله إنيا يعيشون على الحيل وعلى الغرر وعلى الجهالة» 
ويعتبرون هذا من الحذق في البيع والشراء» وهو من التغرير بالناس ومن أكل أموال 
الناس بالباطل» بل هو من اليّسِر المحرم الذئ جعله الله قريناً للخمر والعياذ بالله 


2 مايل مم اس عه مه له سرت سرح سر سا 0201 


ؤإِنّما يُرِسِدُ الشّيِطنُ أن يوقم يَكَكُمْ العلاوة وَالبقَصَا في كدر وَالْمَبيِرِ) [المائدة: .]41١‏ 

فكل شىء فيه غرر وجهالة وإضرار بالناس فهو من المراهنات» المراهنات بين 
الناس كله من اير الذي حرمه الله ورسوله؛ لكنّ كثيراً من الناس لا يعيشون إلا 
على هذه الأمور» ويعتبرون هذا من التذق في البيع وربما يستوردون معاملات من 


/ع 


شرح بلوغ المرام_ ا كتاب البيوع 


© وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعال عنهم: أن الي بك تي 
غن لشاكلة :اول بك و مكارتي و اليم إلا ان تقل ابروا لحتس إلا 
ابنَ ماجهء وصححه الترمذي”/ 

5 وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: تجى رسولٌ لله كه عن 
الكائلة :والمخاضيق بواللا تصق هو المتاتدة والمرابكة دروا النها رع 
الخارج لا تنطبق عليها أحكام الإسلام ويتعاملون بها لماذا؟ لأن الخارج يتعامل بهاء 
حتى وإن كان دين الإسلام يحرمهاء فيا دام الخارج يتعامل بها فهي عندهم سائرة! 


م على 6- في هذين الحديئين مي عن جملة بيوع ل ذ شه يهان الخرر والجهالة؛ 
كلها تدخل نحت الغرر وهذه صور بيوع الغرر: 


ابى عن المحاقلة» المحاقلة: أن يبيع حقلّ الزرع وهو في سُنبله بعد أن يبدو 
صلاحه بخرصه من الطعام» يقول: أشتري منك هذه الزرع الذي بدا صلاحه بألف 
كيلو من الطعام. مثل هذا ممنوع لأن بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي كيلا بكيل؛ 
وهذا لا يعلم فيه التساويء والتهل بالتساوي؛ يقولون: كالعلم بالتفاضل حرام. 

«والمزابنة»: بيع التمر عإ, رؤوس النخل بعخرصه من التمر كيلاً. وهي من 
الزنْن» وهو الدفع» يعني كل واحد من الطرفين يدفع الآخر عن حقه؛ وهو مثل 
المحاقلة لا يجوز لأنه مجهول التساوي بين الثمن والمبيع؛ و*ما جنس واحد تمر بتمره 
ولا يكفي المخرص فيهاء لأن التساوي مجهول؛ ونبى عن بيه بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً 
نمثل» والمغرص في هذا لايكفي لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز. - 
)١(‏ أحمد :)١5809/5(‏ وأبو داود (800): وابن ماجه (1777؟)) والترمذي (2215130» والنسائي 


ا 
(0) برقم (570197). 
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«والمخابرة»: وهي تأجير الأرض بجزء ما ينتج منهاء وهو ما يسمى بالمزارعة 
وهذا يأتي في باب المزارعة إن شاء الله هل تجوز أو لا تجوز. 

«وعن القنا إلا أن تُملّم؛: الثنيا يجوز فيها التشديد ثُثَا مثل ثُرَيَا ويجوز فيها 
التخفيف ثُنيا وهذا هو المشهور عند الفقهاء ثنيا يعني الاستثناء. نهى أن يبيع شيئاً 


ويستثني بعضاً إلا أن يحدَّد المستننى» أما أن يقول: بعتك هذه الإبل إلا واحداً منهاء 
أو إلا نخسا متها أو عثرا منها. هذه اتتااغير ملتلومة» قلا تجوز عن مدّد امسن 
بقوله: البعير الفلاني والبعير الفلاني يحددها ويبيّنهاء لأهم يقولون: استثناء المجهول 
من المعلوم يُصَّيدُهِ بجهولا» أما إذا بينها وحددها فيصلح الاستثناء وهذا جائز؛ لأن 
جابراً نه باع جمله للرسول يكل واستثنى» استثنى ظهره إلى المدينة. إذا كانت الثنية 
معروفة لا بأسء أو يقول: بعتك هذا القطيع من الغنم إلا الشاة الفلانية ويُعيتهاء لا 
بأمن يدا 

«والمخاضرة» تأت هذه والخلاف فيها في المزارعة إن شاء الله هل تجوز المزارعة 
على الأرض بجزء ما تنتجه أو لا يجوز؟ العلماء مختلفون فيها وسيأي بحته في باب 
المزارعة إن شداء الله. ش 

«والملامسة) كأن يقول: أيّ ثوب لَسْنّهِ هو عليك بكذاء أو أيّ شاة لمستّها من هذا 
القطيع فهي عليك بكذا. فيعلّق البيع على اللمس» هذه جهالة لأنه لا يدرى أي شاة 
يلمسها. أو يقول: ادخل في هذا المحل المظلم؛ أي شيء تقع يدك عليه هو عليك بكذا 
وكذا. ربا تفع يده على شيء ثمين» وربا تقع على شيء تافه فكل هذا في عداد 
المجهول» وهذا يقامر فيه الناس اليومء أنا قلت لك أكثرهم لا يعتمد إلا على 
الجهالات والغرر والمخاطرات والميسر والقار والمراهانات ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


1:3 


/ معن اروس يو ارا رن ل ل عدن قال 
ا الله ككلة: دلا تلََدًا الو كبانٌ» ولا يبع حاضرٌ لياد» قلت لابن عباس 
رضي الله تعالى عنه: ما قولّه: لا يبيعُ حاضٌ لباد؟ قال: لا يكون له يسمْسَاراً. 
متفق عليه واللفظ للبخاري”© 


البيوع في الإسلام لابد أن تكون صريحة وواضحة ليس فيها غرر ولا جهالة 
ولا خداع ولا مكر. 
«والمنابذة»: كأن يقول: أي ثوب طرخته إليك فهو عليك بكذاء يدخل الظلام 


00 معو 5 
وياخد. ! ذا رافق إخذه الزبون» قد يكون ثميئاً جبداً وقد يكون تافهاً لا قيمة له هو 


قال هو عليك بكذاء فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة التي تضر البائع أو تضر 
المشتري إذا كان المنبوذ تافهاً. ومنهم من يقول: أبيع عليك هذا الدكان با فيه الحبة 
بريال» الحبة. ما هي الحبة؟ مسار أو ماكينة خياطة أو ما هو أكثر من ذلك يساوي 
ألف ريال» هذا فيه جهالة وغرر وخداع. 

607 الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأول النوى عن علقي الركبان: 1 بهم القادمون إلى البلد لبيع 
سِلّعِهِم» سواء كانوا راكبين أو كانوا مشاة» وإنما أطلق لفْظ الركبان من باب 
التغليب» فإذا كان معهم سلع ويريدون بيعها في البلد وهم قادمون من أجل بيعها 
فإنهم يُتركون 5 يدخلوا البلد ويعرضوا سلعهم أمام الزبائن» ولا يجوز لأحد أن . 
يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم .ا في ذلك من الضرر على الجالب. وعلى أهل 
البلد. 


.)1671( البخاري (5108؟)) ومسلم‎ )١( 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الضرر على الجالب: أنه لا يعرف السعرء فقد يبيع سلعته رخيصة فإذا وصل إلى 
البلد وجد أنه مغبون» فنهي عن ذلك دفعاً للضررء وكذلك أهل البلد يتضررون 
لأن مصلحتهم أن تجلب السلع إلى البلد دون أن يتعرض لها أحد حتى يشتروها 
ويتوسعوا بها ويستفيدوا من رخصها ولا يحتكرها بعض التجار لأنفسهمء بل 
تعرض للجميع. هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان» وهو دفع الضرر عن الجالب 

ودفع الضرر عن أهل البلد. 
ا 4 الحدرة اللي أن م اليلد ووحد 


1 : 2 2 5 
وجاء في احديث 2 خر آل اأخالب إذا 15 سلعته للمتلقي» لم عدم اللا 


أنه مغبون أن له الخيارٌ إن شاء أمغى هذا البيع وإن شاء رده دفعاً للغبن الذي أصابه. 
هذه مسألة. 

المسألة الثانية: لا يبع حاضر لباد. المراد بالحاضر: ساكن البلد. (لباد): وهو 
القادم على البلد من البادية» بل يترك الحالب يجلب سلعته وهو لا يتعرض له يقول: 
تعال أنا أبيع لأنك لا تعرف السعرء أنا أبيع لك سلعتك لأني أعرف أهل البلد 
وأعرف القيمة» لآن هذا فيه ضرر عل أهل البلد» فكومم ينتفعون من عرض 
الجالبين ويشترون السلعة الرخيصة أحسن لمم من أن تحتكر عليهم ويقوم واحد 
ببيعها غالية» فهذا دفع للضرر عن أهل البلد. 

ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين ال ألتين» تلقي الجلب لما في ذلك من 
الضرر» والمسألة الثانية أن لالب يرك 0 سلعكه هو ولا يأتيه وا١حد‏ يعرض علية 
أن يكون دلالاً يبيع له» لما في ذلك من التضبيق على أهل البلد. النبيّ ل يقول: 


الدعوا الناس يَرْرْقٍ الله بعضَيُمْ ومن بَعضص» [أخرجه مسلم (؟191)] وفي هذا احترام 


65 


8م- رع فور رض لانمل فال قال رسولٌ الله :وله 


ا اْخلياء اقم كلت فاشراق ند فاذا سيد السوقٌ فهو بالخيار». 
زوأه سيل 0 ْ 

609 وعنه ذه قَالّ: : يجى رسول الله يلِْ أن يبيع حاضدٌ لِباده ولا 
الخشو اكول يع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطبُ على خطبة أخيه» ولا 
يان المرأة 0 0 متفق عليه" ولمسلم: لا يسم 
للم على سَْ 
حقوق 0 وعدم الإضرار بهم وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتكر 
أحد بِيعّهم وشراءةهم ويرفع عليهم السعر. 

- هذا تابع للحديث الذي قبله «لا تلقوا الجلب؛. وفي الحديث الأول (لا 
تلقوا الركبان؟ والمعنى واحد. الجلب والركبان بمعنىّ واحد بل إن تلقي الجلب 
أوسع من تلقي الركبان» لأنه يدل على أن جالب السلعة سواء كان راكباً أو غير 
ال اد 

وفيه زيادة على الحديث السابق أن الجالب إذاتلقي كرعس رين ووجد 
1007 اسيده) يعني سيد المجلوب: أي صاحب السلعة؛ إذا قدم ووجده مغبوتاً 
فله الخيار» خيار الغبن إن شاء أمغى البيع وإن شاء رد البيع دفعاً للضرر عنه 

هذا الشديف فيه إكاك خيار الغبن» والمراد:الغبن الذي يرج من العادة» أما 
الغبن الذي تجري به العادة فهذا يثبت الخيار» لأنه لابد في البيع والشراء من شيء من 
التغاين» لكن المراد الغبن الفاحش الذي يضر الجالب. 


.)1619( برقم‎ )١( 
.)01(0)154171( برقم‎ )7( 


8- هذا الحديث 000 

المسألة الأولى: النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ وهذه تقدمت في الحديث الذي 

المسألة الثانية: النهي عن النَّجْشْء وهذا أيضاً تقدم» والمراد بالنجش في اللغة 
الإثارة» إثارة الشيء وتحريكه. والمراد به هنا أن يزيد في السلعة مَنْ لا يُريد شراءهاء 
وإنما يريد أن يرفع سعرها على الزبائن حتى قالوا: ولو كان الجالب كافراًء لأن الظلم 


ساس ساعه 


والعدوان حرام حتى مع الكفار وَل بجر مَتَسكم سَكَاةٌ قَرْوِ 2 أَلَا سا4 
[مائدة: 12 ولا يجْرمتكم سَنَانُ وَوْرِ أن صَدُوكُمْ عَنِ ألْسَنْحِدٍ لذرَار أن تَمْتَدُوا4 
[المائدة: ؟]. فلا يجوز الظلم» والاعتداء على الكافر» فكيف إِذَا كان المعتدى عليه 
والمغرر به مسلم» فإن الإثم أشد. 
المسألة الثالثة: «لا يبع» بالنهي وجزم العين وحذف الياء مجزوم بالنهي» وفي 
رواية: (لا يبيعٌ) بإثيات الياء وضم العين بلا النافية والمعنى واحد سواء كانت ناهية 
أو نافية المعنى واحد. 
معناه أن يشتري الإنسان سلعة ويكون له الخيار إما خيار المجلس وإما خيار 
الشرطء فيأتيه واحد يقول له افسخ البيع وأنا أبيع عليك أحسن منهاء أو أبيع عليك 
0 1 م 0 5 . 5 5 5000 8 0 اق 
مثلها بارخص من ثمنهاء فهذا لا يجوز لما فيه الإضرار بالبائع» لا يجوز أن يتقدم أحد 
إلى بائع في مدة الخيار فيقول له: افسخ البيع وأنا أعطيك ثمناً أكثر أشتريها منك بثمن 


أكثر لما في ذلك من الإضرارء هذا في الشراء لا يشتري على شرائه؛ أما البيع فيذهب 


يرك 


إلى المشتري في مدة الخيار يقول: افسخ البيع بينك وبين البائع وأنا أبيع عليك 
أرخص منها أو أحسن منهاء وكلاهما حرام. 

بل قال شيخ الإسلام: إنه يحرم ولو بعد مدة الخيار لما فيه من إدخال الحزن 
والغم على المسلم» لأنه إذا قلت له: أنت مغبون» وأنت لو جئتني بعت عليك أحسن 
منها أو أرخص منهاء فإنه يحصل بنفس المشتري شيء من الحزن» وشيء من الخزازة 
على البائع؛ فا دام أنه اشتراها فالواجب أنه تدعو له بالبركة» وإن كنت ترى أنه : 
مغبون فلا تتدخل لما في ذلك من الإضرار بالناس» هكذا رأي الشيخ - رحمه الله -. 

المسألة الرابعة: (لا يخطب على خطبة أخيه) والخطبة: بكسر الخاء معناها خطبة 
النساء وَلَا جنا عَلِْنَكُمْ فِيِمَا عَرضْكُر يوء من حِظَبَةَ لم61 [البقرة: 70]» فيخطبة 
ا ل لي ا ا 
تخطبةٌ: بمعنى ألقى خخطبة في الناس. أما طلب التكاح من #الرأة قال +طخطة 
خحطبَةٌ بكسر الخاء. ش 

(ولا يخطب على خطبة أخيه) إذا تقدم أخوك المسلم لخطبة امرأة ومالت المرأة 
ووليها إلى الإجابة فلا تقدم وتخطب على خخطبته حتى يُرَدَّ أو هو يتنازل؛ إذا سمعت 
أن أخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم أنه لم يجب أو أنه هو تنازل عن الخطبة» 
فحينئذ تقدمء لأن هذا من مراعاة حرمات المسلمين» فإن فعل وخطب على خطبة ش 
أخيه وزوج فإنه فعل محرماً يأثم به وفعل عدواناً على أخيه» ولكن النكاح صحيح . 
انعد موتكم شروطةه وأركانه وخال من الموانع» فهو عقد ضحيح عند 
الجمهور مع الإثم والتحريم؛ وعند داود الظاهري وابن حزم أن العقد باطل» لأن 
النهي يقتضي الفساد والصواب ما عليه الجمهور أن العقد صحيح لكن مع الإثم 


6 


لأن النهي يقتضي الفساد فيها هو من حقوق الله تعالى» أما ما هو من حقوق 
المخلوقين فلا يقتضي الفساد ولكن يقتضي التحريم والإثم؛ وهذا هو الصحيح. أما 
إذا استشارتك المرأة أنه خطبها فلان أو استشارك وليها أنه خطبها فلان هل يعطيه أو 
يستجيب لها أو لا فإنك تنضح له با تراه الصواب» ولا يكون هذا من التدخل بل 
هذا من النصيحة؛ والنّ يكلا جاءته امرأة وقالت: إنه خطبها فلان وخطبها فلان؛ 
ذكر ما في الرجلين من العيوب» وقال لا: «انكحي أسامة بن زيد» [أخرجه مسلم 
.])١480(‏ هذا با د كه ناهول موقي مسار فلا فور انلك اكه 


لأن هذا يفسد ما بين الناس وفيه اعتداء على الخاطب» فإن قال قائل: ولماذا خطب 
فلان على خطبة فلان؟-وجاءت تستشير النبيّ لك أليس هذا من خطبة الرجل على 
خخطية أخيه؟ 

الجواب: هو أن أحدهما لم يعلم بخطبة الآخرء فإذا لم يعلم فلا إثم عليه؛ ولكن 
إذا علم أنبا متخطوبة لفلان فإنه يتوقف إلى أن ينتهي الأمر إما بتكاح وإما برده ثم بعد 
ذلك يخطب إن كان له رغبة» فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين. 

المسألة الخامة: قال يكلله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» لا 
يجوز للمرأة أن تقول للرجل: طلق امرأتك وأنا أتروجك بدلاً عنهاء لأن ذلك 
الإضرار بأختها المسلمة والإفساد ما بين الزوجين (لتكفأ ما في إنائها) يعني من 
النعمة» امرأة مزوجة ومكفولة كأنه امتلاً إناؤها بالخير» فتأتي امرأة حاسدة فتقول 
لزوجها: طلقها وأنا ألتمس لك امرأة أحسن منهاء أو أنا أتروجك بدلاً عنهاء هذا 
حرام. 


كت 


وقوله: (لتكفأ ما في إنائها) هذا من باب التمثيل؛ مثّلَ ما فيه المرأة المزوجة من 
العصمة والنعمة والخير بمن عنده إناء متلئ من الطعام» فيه طعام طيب وصاحبه 
جائع» أو فيه شراب بارد ولذيذ وصاحبه عطشان, يأتي واحد ويئتر هذا الإناء 
ويكفيه. ماذا يكون موقفه إذا أكفأ الإناء الذي فيه الطعام وفيه الشراب وهو بحاجة 
إليه؟ لا شك أن ذلك يورث البغضاء ويورث شرا ويسبب حرمان. المسلم من هذا 
النفع» فكذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لأحد أن يتدخل ْ 
ويطلب من الزوج أن يطلقها لما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العكس 
كأن يتقدم للمرأة ويقول لما اطلبي الفراق من فلان» وأتزوجك أناء أو أزوجك 
زوجاً أحسن منهء هذا من تخبيب المرأة على زوجهاء ومن فعله. فهو ملعون قال يَككٍ: 
داح اذا ع كي رذ امكل ووتفاة تر عر الوكا فاه رالا 
في «الكبرى» )51١5(‏ من حديث أب هريرة» وهو في «مسند أحمد» (41917) وفيه تمام تخريجه] 
فلا يجوز التدخل بين الزوجينء بل الواجب الإصلاح والوفاق بين المسلمين وألا 
يتدخل أحد في أمورهم ويفسد عليهم مصالحهم بحجة أنه صديق وأنه ناصح وأنه 
يريد الخيرء بل هذا يريد الشر وهو آثم في فعله هذا. . 

أله السادسة: : (لا يسم على سوم أخيه): هذا معناه أنه إذا انتهت المزايدة 

وصار ا لآخر زبون» وأراد فباكي] الله إن الوك انمه وا يت 
المزايدة» فلا يأقي واحد ويقول: اصبر أنا عندي زيادة» مادام أنه انتهت المزايدة ومال . 
اماع تسموولك ادا اسيك ردج رافك انو نوتت المزايدة فلا بأس أن 
الإنسان يزايد إذا كان له رغبة» والنبي وَلةٍ قال: امن يزيدٌ على درهم من يزيدا؛ 
مرتين أو ثلاثاً [أخرجه أبو داود (111١)؛‏ وابن ماجه (714)» والترمذي )١1718(‏ من 


كم 


كتاب الببيوع شرح بلوغالمرام 

- وعن أب أيوبّ الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعتٌ 
رول الله كَلْهُ يقول: «مَن فرّق بين والدةٍ وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة» رواه أحمد» وصححه الترمذي والحاكم» ولكن في إسناده مقال» 
وله شاهد”". 

-8١١‏ وعن علٌِ بنٍ أبي طالب رضي الله تعالى عنة قال: أَمَرَني رسولٌ الله 
يك أن أبيعَ غُلامَينٍ أَحَوَينِء فبخْتّههاء ففرّقتٌ بِيتههاء فذكرثٌ ذلك للدي يلل 
فقال: «أدركه) ارْتِمْهاء ولا تَبِعْها إلا جميعاً» رواه أحمد» ورجاله ثقات. 
وقد صححه أبن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن 
القطان”". 
حديث أنس بن مالك. وهو في «مسند أحمد» (17115)]. فإذا كانت المزايدة مفتوحة فلا 
بأس أن يزايد الإنْسان إذا كان له رغبة» لا على أنه ناجشء أما إذا أغلقت المزايدة وم 
يبق إلا البيع حينئذ يتوقف الناس ويتركون الأخير هو الذي انتهى إليه أمر المزايدة 
أن تؤول السلعة إليه. 

-١ 5‏ هذان الحديثان» حديث أبي أيوب وحديث علي رضي الله عنهما 
في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأ وأخيه في البيع» وهذا في المملوك 
الذي يباع ويشترىء فإذا كانت امرأة مملوكة ولا ولد فإنه لا يجوز إلا أن يباعا جميعاً 
ولا يجوز بيع الولد وحده أو بيع الأم وسحدهاء ليا في ذلك من التفريق بين الوالدة 
)١(‏ حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. أخرجه أحمد في «المسند» (514454). والترمذي (417؟1) 

و(1017) والحاكم ؟/ 00. وانظر تمام تخريجه وشواهده في «المسند». 


زفق أخ رجه أحد (0ا لاي وامن الجارود (هلاه), والحاكم لضن واكتال والطيراني قِ «الأوسط» 
1ه 6). 


باه 


شرع بلوغ المرام كتاب البيو 
67- وعن أنس بن مالكِ رضي الله تعالى عنه قال: غلا السّعرٌ في 
المدينة على عهدٍ رسول الله يَكليْ: فقال الناسٌ: يا رسول الله غلا السَعرٌ 
قَسَمَّرْ لناء فقال رسولٌ الله يلِ: «إنَّ الله هو الدُسعّر القابضُ الباسطٌ الرزاقٌ» 
وإنّ لأرجو أن ألقَى الله تعالى وليسّ أحدٌّ منكم بطَلْبي بِمَظَلِمَةٍ في دم ولا 
مال». رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه ابن حبان”". ١‏ 
وولدهاء ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الأسى على ولدها أو العكس؛ الولد على 
والدته» وكذلك الأخوان إذا كانا تحت ملك شخصء وأراد البيع فإما أن يبيعهها . 
جميعاً لمشتر يجمع بينهما وإما أن يتركهم| جميعاء أما أن يفرق بينهم| فهذا فيه فراق بين 
الأحبة فلا يجوز وكذلك الأمر في الحيوان» قالوا: حتى الدابة وولدها الذي يحتاج 
إلى الرضاعة لا يجوز أن يُباع ويفصل من أمه. أو العكس بأنْ تباع الأم ويترك الولد 
لا في ذلك من الضرر على الولد» ودين الإسلام دين الرحمة؛ رحمة الله جل وعلا 
وسعت كل شيء» فلا يجوز الإضرار بالماليك ببيع الولد وترك الوالدة؛ أو بيع 
الوالدة وترك الولدلما في ذلك من الإضرار بين الأقارب وبين الأحبة حتى إن النبيّ 
يل لما باع عن أحدّ الأخوين وترك الآخر أمره برد البيع وإبطاله» ومن العلماء من 


يُعمّم هذا في غير البيع» مثل العتق والهبة بحيث لا يفرق بين والدة وولدها فيعتق 


موجود في الحبة وموجود في العتق. 
(غلا): الغلاء مغناة: الزيادة. و(السعر): قيم الأشياء والسلع؛ يعني : : 
ارتفعت قيم السلع والمعروضات في أسواق المدينة» فحصل للناس ضرر بسبب 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١7071(‏ وأبو داود »)7561١(‏ وابن ماجه (5200)) والترمذي ))١115(‏ وابن 
حبان (4910). 


أفت 


الغلاء» فجاؤوا يطلبون من النبيّ يلْةِ التسعير وهو تحديد السعر بألا يزاد عليه ولا 
ينقص من أجل دفع الضرر عن الزبائن» ولكن النبيّ يَِةِ امتنع وقال: (إِنَ الله هو 
المسعّر) أي: الذي يُعَلٌ الأسعار ويرخصها سبحانه وتعالى» هذا شىء بيد الله (هو 


المسمّر): يعني هو الذي يزيد في الأسعار وهو الذي يرتحصهاء كل هذا بأمره سبحانه 


وتعالى. 

(القابض الباسط) القابض: الذي يقبض الأرزاق ويضيقها أحياناً بالقحط 
وبالجوائح التي تصيب الثار إلى غير ذلك من الأسباب» فتقبض الأسعار أو تقيض 
الماك تت لق والقايض: هو الله الذي قدر هذا القبض وهذا الضيق في 
السلع هو الذي قدره لحكمة منه سبحانه وتعالى. 

(الباسط): الذي يوسع الأرزاق» تارة يقبضهاء وتارة يوسعهاء وهذا لحكمة منه 
سبحانه وتعالى فلا يديم على الناس السعة فيحصل منهم البطر والظلم والعدوان» 
ولا يديم عليهم الغلاء وضيق الأرزاق فيحصل عليهم الضرر » بل هو يداولا 
سبحانه وتعالى بين الناس لثلا يتضرروا بضيق المعيشة أويبطروا بسعة المعيشة» فهو 
يداولا بحكمته سبحانه وتعالى» فهذا موكول إليه سبحانه وتعالى يتصرف به كيف 
يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى» ولا أحد يتدخل في ذلك من 
الخلق. والرسول يَلَئْةّ وهو سيد الخنلق امتنع من التدخل في هذا وعده مظلمة (إنٍ 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌّ يطلبني بمظلمة في دم ولا مالٍ) عَدَّ التسعير مظلمة 
فدل على تحريم التسعير» وأن يترك الناس أحراراً في بيع سلعهم بحسب ما تساوي 
في الأسواق رخيصة كانت أو غالية. 

هذا الحديث أصل في تحريم التسعير عل الناس» وأن يثرك الناس يييعون 


حك 


ويشترون بحسب الأسواق وبحسب العرض والطلبء ارتفعت الأسعار أو 
انخفضت: قلَّت السلع أو كثُرتء هذا :هو العدل» وهذا مدلول الحديث أنه لا 
يتدحل في التسعير مطلقاً. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم يقولون 
التسعير فيه تفصيل: ش ٠‏ 

. إذا كان ارتفاع الأسعار لا دل للناس فيهء إنم| هو لأمر كوني من قلة السلع أو 
كثرة الزبائن فهنا لا أحد يتدخلء لا يجوز التدخل في التسعير وهذا الذي أراده التبيّ ٠‏ 
يله (إن الله هو المسعّر القابض الرزاق). 

أما إذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار وأمراً مفتعلاً منهم» وحِيّلاً 
يفعلونهاء ويمكرون بالناس من أجل أن ترتفع الأسعار, يخزنون السلع ويجتكرونها 
ويؤخرون بيعها من أجل أن ترتفع الأسعار أو يتفقون على رفع السعر» فهنا لابد من 
تدخل الحاكم؛ لأن هذا ظلم» فلابد من إزالته» وأن حُجبَروا على البيع كما يبيع الناس 
هذا هو العدلء ولهذا قال الشيخان رحمهم الله: التسعير منه ما هو جور وظلم لا 
يجوزء ومنه ماهو عدلٌ واجب. 

والفاصل في المسألة أن غلاء السعر إذا كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا 
تدخل فيه» وإن كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فإن 
شايع سكل رينت مو التادعنناالأسوانا وعوالناس عل اق نيهر لكا 
تساوي وأنْ لا يزيدوا في قيمتها زيادة غير صضحيحة. وهذا التفصيل لاشك أنه الحق . 
إن شاء الله ولا يتعارض هذا مع قول الرسول كك إن الله هو المسعر القابيض 
الباسط» لأن هذا حمول على ما إذا كان غلاء السعر بسبب كوني من الله سبحانه 


وتعالى. 


قال: ليا يحتكر إلا خخاطوع». رواه مسلو"". 


14- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبيّ كك قال: دلا 
تَصُرٌُوا الإبلّ والغنم, فمن ابتاعها بعد فهو بخير التظرين بعد أن يَحْلْبّهاء إن 
شاءَ أمسكهاء وإن شاء رَدَّها وصاعاً من تمر متفق عليه”". ولمسلم: «فهو 
بالخيار ثلاثة أيام»”". وفي روية له علقها البخاري”): «ورد معها صاعاً من 
طعام لا سَمْراء». قال البخاري: والتمرٌ أكثر. 

*811- (الاحتكار) معناه: أن يشتري التاجر السلع التي في الأسواق - والناس 
بحاجة إليها - ويخزنها في مخازنه ويؤخر بيعها حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية؛ 
والمحتكر ملعون (خاطى) كا في الحديث لأنه ظلم وعدون فيمنع من احتكار السلع 
بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة إليها فلا يجوز لواحد أنه يسيطر على 
الأسواق ويأخذ السلع من الشركات أو من الجاليين ويخزها عنده في مستودعاته 
حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية؛ هذا ظلم ممنوع وهذا الاحتكار الممنوع. أما أن 
يشتري الإنسان شيئاً لحاجته ولو كثر» فلا مانع من ذلك. 

4- هذا الحديث فيه أن النبيّ كله همى عن تصرية والإبل والغنم والبقر 
والمعلى واحد. 

و(التصرية): معناها أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ناقةٌ حلوباً أو بقرة حلوباً أو 
)١(‏ برقم (1760). 

(؟) البخاري (/15١؟))‏ ومسلم (4؟19). 
(6) مسلم (4()1954؟) و(10). 


(4) مسلم )١974(‏ (19)) ولم يعلقها البخاري» وإنا علّن عقب الحديث (54١5؟)‏ رواية أخرى وهي 
قوله: #صاعاً من طعام؛ ثم قال البخاري: والتمر أكثر. 
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شاة تحلب؛ يترك حَلْبَها حتى يجتمع في ضرعهاء فيظن المشتري أن هذه طبيعتهاء وأن 
هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتهاء فيشتريها ثم يتبين أن هذا غير 
حقيقي وأن هذا لبن مجموع عدة أيام» فهذا من التغرير با مسلمين. 

وهذا فيه ضرر من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن فيه أذىٌ للبهيمة» لأن حبس اللبن في ضرع البهيمة يضرها. 

والناحية الثانية: أن فيه إضراراً بالمشتري الذي خدعه هذا البائع» اشتراها عل 
أنها كثيرة اللبن» وتبيّن أن ؛ هذا غير حقيقة» النبيْ يَكِْهِ بى عن ذلك وقال: (لا تصروا 
الإبل ولا الغنم) وتسمى أيضا بِالمحمَلّة المحَفْلةٌ ولص اه بمعنى واحد. قال 6ه: 
(فمن ابتاعها بعد فله أن يردّها بعد أن يخلبها وصاعاً من تمر) إذا اشتراها مغتراً بها 
فيها من اللبن فتبين له أنه ليس حقيقة فله الخيار» فهذا ما يسمى بخيار الغبن أيضاً 
له الخيار إن شاء أمسكها على ما فيها وإن شاء ردها دفعاً للضرر عنه ويرد معها 
صاعاً من التمر. 

اذا (صاعاً من التمر)؟ هذا مقابل اللبن الذي -حلبه منهاء والصاع هو الصاع 
النبوي الذي هو أربعة أمداد بِمُدٌ اليدين وهو في المقاييس العصرية ثلاثة كيلو تقريباً» 
يرد امناعامن العمن ف مقاب +اللين الذى اخله نيا تهذا دتسن الجميون وت 
الْصَرَاة للمشتري. 

قول البخاري (والتمر أكثر) يعني روايةٌ» رواية التمر أكثر من رواية الاي 
هذا ترجيح من الإمام البخاري لصاع التمر. 


وهذا الحديث فيه مسائل: 
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أولاً: الحديث فيه تحريم التصرية لما في ذلك من الخديعة والغرر للناس وكلاهما 


والمسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على ثبوت الخيار من أجل التصرية لما في ذلك 
من الغبن على المشتري» فيعطى الخيار لأجل أن يدفع عنه الضرر لذلك. 

المسألة الثالثة: أنه لابد بدل اللبن الذي حلبه منها صاعاً من التمر» وهذا مذهب 
الجمهور أنه يرد صاعاً من التمر سواء كان اللبن كثيراً أو قليلاً لعموم الحديث. 

وقالت الحنفية: لا يرد صاعاً من التمر؛ لأن هذا خلاف الأصول عندهم وهو 
أن الأصل في الشيء أن يقرن بمثله» والتمر ليس مثل اللبن» ولا هو من جنسهء 
الأصل في الضمانات أن المثلي يضمن بمثله والتمر ليس مثل اللبن. [التمهيد 
١١‏ وبداية المجتهد 7/١‏ 47» والمهذب 4/7» مغنى المحتاج 41١/5‏ والمغني 5/ 2707 
والكافي في فقه ابن حنبل 7/ /ا5» والفقه على المذاهب الأربعة 7/ 4187 1]. 

الوجه الثاني من وجوه مخالفته للأصول: أن اللبن في مدة الخيار للمشتري 
فكيف يرد بدله وقد أعطاها علفاً فاللبن يكون في مقابل العلف الذي أعطاها إياه 
فكيف يرده؟ 

لواب عن هذا: أن هذا كله لا يرد الحديثٌ الصحيح. ما دام ثبت الحديث فإنه 
لا كلام ولا اعتراض. لأحدء لا لأي حنيفة ولا لغيره فيجب العمل بالحديث» 
فالحديث صحيح وثابت فلا محال للكلام فيه. 

وقولهم إنه حلاف الأصل. نقول: الحديث هو الأصلء مادام ثبت عن الرسول 
كل فهو الأصل» فهو أصل بنفسه وليس خخلاف الأصلء فالحاصل أن كلام الرادين 
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6 - 0000 : مَن ١‏ المترى كناء عملةٌ 
فردّها فليدٌ معها صاعاً. رواه البخاري .وزاد الإساعيلٍ: من 0 

7- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله وَل مرّ عل 
صَبْرَةٍ من طعام فأدخخل يده فيهاء فنالت أصابعٌه بللا فقال: «ما هذا يا 
صاحبٌ الطعام؟» قال: أصابَئه السماءٌ يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوقٌ 
الطعام؛ كي يراه الناسٌ؟ من عَشّ فيس منّي». رواه مسله*". 
هذا الحديث كلام غير مقبول ولا هو معمول به عند أهل العلم؛ والاعتراضات لا 
تجوز في مقابلة النص» هذا هو ما عليه أهل السنة والجباعة» وهذا يعتير من اللخطأ في 
الاجتهاد الفقهي, والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فلة أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
واحدء ولكن لا يجوز العمل باجتهاده الذي أخطأ فيه. 

15ج اديت عن أن عرزيرة عه 10ل لين وقد عل قزر من الطبا) 
و(الصبرة): هي الكومة» والشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرة» (فأدخل 
يده) يتفقدها (فنالت أصابعه بللا) في أسفلها: رطوبة. (بللاً): يعني رطوبة في 
نشل الطنام هال لل سيط را (نانطلاتيا لداجي العام اقال: أضايعه السباءنا 
رسول الله - أي أصابه المطر ل قال ككلله: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من 
لضن كي 

هذا الحديث فيه الاحتساب على أهل الأسواق» وأن ولي الأمر أو نائبه يحتسب ش 

فل اقل الأسران كي أنه يتفقد السلع المعروضة للبيع لثلا يكون فيها عيوب 

تحفاة فتضر المشترين؟ نالفي كار امحل بن ؤ رمت الطورف مهيدل على مد» 
)١(‏ الببخاري (174؟) ور ايان ل 
ابرق وك 
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المسألة العظيمة وأن الأمير أو من ينيبه يقوم بتفقد الأسواق ويمنع الغش حتى لا 


يتضرر المشترون لأن الغش والخديعة والمكر أمور محرمة تضر بالناس .وتسبب 


العقوبة» فإن الله أهلك أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بخس المكايبل 
والموازين 9لا يسَحَسُوأ آلتاس أَشَيَآَهُمْ) [الأعراف: 8] فيجب أن يكون البيع 
والشراء على النصيحة وعلى الصدق وعدم الخديعة وإن أكثر الناس اليوم يعتبرون 
الخديعة والمكر من باب الحذق والمعرفة» وأن الذي لا يخدع ولا يغش لا يعرف البيع 
والشراء ولا يصلح للأسواق» وأنه مغفل» إلى آخر ما يقولون وعندهم أن الحذق 
والذكاء هو الذي فل للأسواق» وهذ! من قلب الحقائق» وهو يوجب الخغضب 
من الله عزّ وجل والعقوبة ويوجب حبس اللمطرء فإن نقص المكاييل والموازيين 
بوجب غضب الله سبحانه وتعالى» فا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابدُلُوا بشدة 
الؤونة قدو السباطاة: 

المسألة الفانية: في الحديث دليلٌ على إنكار المنكر فإن النبيّ يك ما رأى هذا المنكر 
مرق كار ققال »!ماعن ماع السام 1ل وده الات بك اا 
له ولغيره؛ فيتكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره. 

المسالة الثالثة: فيه دليل على أن من علم عيباً في السلحة وجب عليه الإخبار به 
لأن الننن كله قال: للا جعلته :قوق الطعام حتى يراه الناسن) فمن :غلم في السلعة 
عيباً فلا يجوز له السكوت عليه بل لابد له أن يقول: فيها عيب كذا وكذاء حتى 
يكون المشتري على بصيرة؛ فلا يجوز كتم العيوب وإظهار السلحة بالمظهر السليم» 
هذا لا يجوز» وهو أمر تساهل فيه الناس اليوم» فهم يعرفون أن في السلعة عيبا أو 
عيوباً فبجحدوها ويكتمونهاء وربما يزوقون السلعة ويدلسونها حتى كأنها جديدة» 


همه 


ا ا 


أو كأنها طرية» بل يتعمّدون أن يجعلوا رديء الطعام أو رديء الخنضار أو رديء 
التمر» أسفل الصندوق» ويجعلون الجيد في أعلاها حتى يظن المشتري أن كل هذا 
الطعام وهذا المحتوى في هذا الظرف أنه كله سواء فيخدع بذلكء فإخفاء العيوب 
وإخفاء الشىء الفاسد من الطعام 5-6 في أسفل الأواني أو في أسفل الصناديق أو 
في أسفل الأكياس إنم| هو من باب الخديعة وغشٌ المسلمين. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب» لأن 
البيّ كل تبرأ ممن فعله. وكلّ ذنب تبرأ الرسول ول ممن فعله فهو كبيرة» هذا من 
ضوابط الكبائر أن يتبرأ الرسول يل من فعل شيء ومن صاحبه بأن يقول: اليس 
مني أو «ليس منا» هذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب» هذا الذي 
يتساهل فيه الناس ويعتبرون أن الغش من الحذق ومن المهارة في البيع والشراءء 
الرسول كَيةِ اعتبره كبيرة من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله فالأمر عظيم وخطير 
جداًء وأنت خدعت العملاء وأخذت مالم بغير حق ولم يعلمواء لكن هل هذا يخفى 
تحن بالاع هاف وال تدز كوة كمد لال :اللاي اموه رةه هل تمن 
العقوبة؟ وأن يمحق الله مالك وتصبح فقيراً؟ فعلى المسلم أن يخاف الله عرَّ وجل. 

وأما معنى قوله كلا كه (ليس مني) فالأحسن أن يترك ولا يفسر؟ لآن هذا من . 
نصوص الوعيد فيترك كيا جاء في لفظه ولا يفسرء وليس معناه أنه يكفرء هذا 
بالإجماع أنه لا يكفرء الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر صاحبها لنصوص أخرى» 
فليس معنى (ليس مني) أنه كافر لكن معناه أن عليه وعيداً شديداًء فهذا من 
أحاديث الوعيد التي تمَرّر يا جاءت ولا تفسر لأنها إذا فسّرت ضاعت أهميتها. 
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- وعن عبد الله بن بُريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه» قال : قال 
رسولٌ الله كلله: لا الي 
فقد تقَحَّمَ النا ر عل بَصِيرَتِه | . رواه الطبراني في «الأوسط» بإسئاد حس ”0 

7- (من حبس العنب حين: القطاف): يعني حين أخذه من الشيجر 
ونضجه تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمراً (فقد اقتحم النار على 
بصيرته) (تقحم النار): أي أدخل نفسه فيهاء (على بصيرته): يعني على علم 
وتعمد. 

فهذا الحديث .أصل وقاعدة عظيمة في أنه لا تجوز ع قال 
تعالى : لوَتعَاوَثوا حل ألْرْ وَالتوع ولا اا عَلَ الإو والمد 
لَِْاتِ) [المائدة: ']. ومن الإعانة على المعصية بيع العنب من يعلمه أو يغلب على ظنه 
أنه يصنع منه الخمرء لأن الخمر تصنع من العنب وهذا هو الخالب» وتصنع من التمر 
وتصنع من الشعير ومن الأطعمة» فهي تصنع من أشياء كثيرة» لكن من أهمها المنب 
الذي قيس لسعم بادا و ايها لقو زمر وم ذلك روفلب 
على ظنه فهذا حرام لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان» والثمن الذي يتقاضاه 
حرم وهذا يعم كل ما أعان على معصية مثل الذي يؤجّر محلّه لمن يتخذه داراً للرباء 
ع اد للبنوك الربوية» يؤجر محله لبيع الآلات المحرمة كآلات الموسيقى 
والمعازف وآلات الطربء أو يؤجر محلّه لمن يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع القات 
أو يبيع سائر المحرمات» كل هذا حرام لا يجوز حتى ولو كان الذي يقوم بهذه 


الأعمال من الكقارء» أو كالذي 0 السلاح للكمار ليقاتلوا به السلمين» أو ع 


.)005( برقم‎ )١( 
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ا ل ل ا 00 


السلاح لقطاع الطرق أو إلى البغاة الذين يخرجون على إمام المسلمين» لأن هذا من 
الإعانة على الإثم والعدؤان» ومن باب أولى من يبيع المحرمات كالذي يبيع 
المسكرات والمخدرات والمفترات أو يبيع الميتة أو الخمر أو الخنزير» فإذا كان الذي 
ع لاجو دان للا سانلا تارقن بم قافر لع ذا نيط 
الأمر أشد. 

فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع التعاون على الاثم والعدوان ومنع بيع 
السلع لمن يتخذها للمعصية» وتأجير المحلات لمن يتخذها للمعاصي ويتخذها دور 
بعاد تدده غاحت للعيه القان :و اللسرة كلذ صو تاج اكات الهم فنا 
يغضب الله سبحانه وتعالى. 

كذلك لا يجوز أن تؤجر محلك لمن كان لا يصلي مع المسلمين» وإن كان لا يصلٌ 
أصلاً فهذا كافرء وإن كان يصلي في البيت ولا يحضر الجماعة فهذا عاصء فلا يجوز 
أن تؤجر له محلك وهو لا يصليء وهذا كثر في الناس اليوم أنهم لا يبالون فهم 
يؤجرون ما هبٍّ ودبٌء ولو آذى الجيران» ولو تمرد على الله ورسوله وأبى أن يصليء 
ولو جاء بآلات اللهو ونصبها على سطحه وآذى الجيران» لا يبالون بهذا في مقابل . 
الدراهم الفاسدة التي يأخمذونهاء الأمر خطير جداً. 

فهذا الحديث أصلٌ من أصول منع التعاون على الإثم والعدوان وما أكثر وقوع 
ذلك اليوم بسبب حب المادة» وحب الدنيا وعدم المبالاة ولا يدري هؤلاء أن ما 
يأخذونه من هذا المال سحت حرام منزوع البركة ولا خير فيه بوجه من الوجوه 


فالواجب عل المسلمين أن يحذروا هذا الأمر. 
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كتاب اببيو) لمحتي يي ل د ترق بن الما 


- وعن عائشةً رضي الله تعالى عنها قالت: و الله ككل 
«الخَرَاجِ بالضَّمانِ». روآه الخمسة. وضعفه البخاري وأبو داود» وصححه 
ف ع ا عا ل د 

- (الخراج): ير يعني النماء» ما يخرج من العين من ناء (بالضمان): يعني 
يكون بسبب الضمان» لمن ضمنء الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت» 
فمن يضمن هذه العين لو تلفت فإنه يستحق نتاجها وما يحصل منها من غلة في 
مقابل ضهانه لو تلفت» فهو قاعدة عظيمة في المعاملات. 

(الخراج): يعي الغلة تُستحق ستيب ضيان الأضل لو تلف. فكل من عليه 
ضبان الأصل لو تلف فإنه يستحق ناءها وغلتها هذا في مقابل هذاء ومثله قولهم: 
الغُنْم بالغرم. نفس الشيء الغرم بالغدم فمن يغرم لى تلفت الأشياء فإنه يستحق 
غنمها وناءهاء وهذا له أمثلة كثيرة منها المبيع في وقت الخيارء خيار المجلس أو خيار 
الشرط؛ الملك في مدة الخيار للمشتري لكن له الخيار إن شاء رد لكن لو نا في هذه 
الدة نياء من العين كالتمر من الشجرة أو الولد من الدابة أو الإيجار من المحل في مدة 
الخيار ثم ردها على صاحبها فإن ناءها يكون للمشتري؛ لأنها لو تلفت في هذه المدة 
صار ضانها عليه. . | 

وكذلك لو اشترى سلعة فاستعملها ثم تبيّن أن فيها عيباً لا يعلمه عند العقد فله 
)١( '‏ أخخرجه أحمد (51514)) وأبو داود (860؟) و (7805) و (58169) وابن ماجه (03515) 
و(47؟)» والترمذي (1785)» والنسائي 704/7 - 00؟. وضعفه البخاري في «التاريخ الكبير» 
4١‏ , وأبو داود عقب الحبديث .)*8١(‏ وصححه الترمذي عقب الرواية الآنفة الذكر» وابن 


الجارود في «المنتقى» (515) و (7519)) وابن حبان (/1؟595) و (4978), والحاكم ١14/15‏ - مك 
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شرح بلوغ المرام كتاب البيوع 

9ه وعن ُروةً البارقي رضي الله تعالى عنه. أنَّ النبيّ كل أعطاه 
ديناراً ليشتري به أُضحِيةٌ أو شا فاشترى به شاتين» فباع إحداهما بدينار» 
فأتاه بشاةٍ ودينار» فدعا له بالبركة في ببعو» فكان لو اشترى تثُراباً لرَبحَ فيه. 
رواه الخمسة إلا النسائي”". 

وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث. ول يسق لفظه'". 

-6٠‏ وأورد الترمذي له شاهداً من حديث حكيم بن حزاء””. 
أن يردها وإن كان استعملها واستغلهاء ويكون ما استغله وما أخذه منها في مقابل ا 
ضيانها لو تلفت عنده. 

فسبب الحديث هو أن رجلاً اشترى عبداً فاستخدمه وبعد مدة علم أن فيه 
عيباً مكتوماً عنه فخاصمه إلى النبيّ يل فرده النبيّ كَل بالعيب» فقال الرجل: إن 
المشتري أو إن الخصم قد استعمل هذا العبد مدة فقال النبيّ ككِةِ: (الخراج بالضان) 
متاح نطوو اح اس ال وى ف هله الاذ او لفك 
السلحة فإنه يستحق خراجهاء يعني ما يخرج منها من ناء وغلّة وهذا في الخراج 
المتفصل كالولد والتمر والثمر. 

هذا في النماء المنفصل» أما النماء المتصل كالسمن,» فهذا يتبع العين لكل من ردت 
عليه لأنه متصل فهو جزء من العين» فإذا ردها رد معها نباءها المتصل وهذه القاعدة 
عليها أكثر أهل العلمء وهي قاعد ذافعة وعظيمة وحاسمة للنزاع بين القصموم. 


.)1182/8( وأبو داود (785")؛ وابن ماجه (5017 07 والترمذي‎ ))١435*848( أخرجه أحجد‎ )١( 
.)7541( البخاري‎ )0( 
.)17519( الترمذي‎ )*( 


-47٠١ 8‏ هذا حديث عن (عروة البارقي) رضي الله تعالى عنه نسبة إلى 
بارق» اسم موضع في اليمن» (أن النبيّ يه أعطاه ديناراً)» والدينار: مثقال من 
الذهب. الدينار: نقدٌ ذهبي مقداره مثقال (ليشتري به أضحية أو شاة) هذا فيه جواز 
التوكيل في الإسلام» فقد وكّل النبيّ يكل هذا الرجل في الشراء؛ وهو في القرآن أيضاً 


من موس 


7 7ب 0 0 0 0 ا 
ِرِزْقٍ مَنْهُ4 [الكهف: 19]: هذا توكيل في الشراء» فالوكالة جائزة في الكتاب والسنة 
والإجماع. 

وها لاوقا عن ساف لاك لبي 4 قاش اشدؤوة عل ار الخال 
فيوكلون من يقوم عنهم بذلك؛ فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز 
التوكيل. 

(ليشتري به أضحية)» الأضحية معروفة: هي القربان الذي تُذبح في عيد النحر 
وأيام التشريق» وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى» وفيها فضل عظيم؛ وقد ضحى 
النبيّ يك عنه وعن أهل بيتهه وضحى عمن لم يضح من المسلمين [أخررجه أبو داود 
)58١(‏ والترمذي )١617١(‏ وهوفي («مسند أحد» (/09ا448 .])١‏ 

فالأضحية مشروعة في الإسلام» وسنة مؤكدة وبعض العلياء يرى وجويهاء 
ولكن الذي عليه الجمهور أنبا سنة مؤكدة» [انظر: فتتح الباري /٠١‏ "3 واللباب في شرح 
الكتاب 2.01/7 وبدائع الصنائع 495/7؛ وكفاية الأخيار »140/١‏ والمغني ,40/١١‏ 
والإقناع »4508/١‏ والإنصاف 1٠١4/4‏ حتى قال شي الإسلام: إن كان له وفاء 
فاستدان ما يضحي به فحسن. ولا يجب عليه ذلك [مجموع الفتاوى 1٠0/57‏ لو 


استدان وضحى لكان هذا طيبا لأنه فيها شعيرة وإحياء سنة» هذا بما يؤكد مشروعية 


آلا 


الأضحية لأنما قربة إلى الله سبحانه وتعالى وهى من العبادات المالية» قال تعالى: 


ل ال اال ا 


9نْصَل يْكَ ماخر 42 الكو : ؟]» إن صَكَاقٍ وَمُشي وَعيافَ وماق يلّو) [الأنعام: 
5.. قرن النسك مع الصلاة تما يدل على فضل التقرب إلى الله بذبيح الأضاحي 
والحدي والعقيقة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. 

التعتئي لا عدي ا شري لنتناة العادبى كرة اضعة أيضاء ددعب 
عروة #6 فاشترى بالدينار شاتين» الرسول كله فوضه في شاة» فاشترى شاتين» - 
تصرّفَ هو ثم باع شاة بدينار» فجاء إلى النبيّ كلةِ بشاة ودينار» فدعا له النبي كلل 
فقال له: ابارك الله لك في صفقة يمينك؛ فكان لو اشترى تراباً بعد ذلك لربح فيه 
وذلك لبركة دعوة النبّ كلِِ. 

وهذا الحديث كما ذكرنا فيه: 

أولاً: جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه من العقود. 

تاناااق السديع ول عل كود تضرهه التفتر لان شرت الخو الذى 
لم يوكّل» لو باع لك شيئاً واشترى لك شيا وأنت لم توكُلّهء فهذا راجع إليك؛ إن 
أقررته صار الملك لك ويكون هو نائباً عنك» وإن لم تُقِرَّه لزمه هوء البيع والشراء 
يكون له هو. 

هذا الحديث فيه دليل على جواز تصرف الفضولي بالإجازة» إذا أجاز 0 
اشتُريَ له أو بيْمَ له بدون إذنه» وهي مسألة مشهورة عند الفقهاءء لأنَّ النبيّ يك أقر 
عروة على ذلك وهو لم يوكله» وإنما وكله في شراء الأضحية شاة واحدة» فهو 
تصرّفء رأى المصلحة فاشترى شاتين بالدينار» أو كان الأصل أن يشتري شاةً 


ف 


-١‏ وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنه» أَنَّ الي يل نبى 
عن شِراءِ ما في بطون الأنعام حتى تضَّمَّ» وعن بيع ما في ضُرُوعهاء وعن 
شْراءِ العيد وهو آبقٌّ» وعن شراءٍ المغايم حتى تُقَسَم وعن شراء الصّدقَاتِ 
حت لمتضرل: وعن ضَربّةٍ الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني 
بإسناد ضعيف27, 
بنصف الدينار ويرد النصف الباقي على الرسول ككل هذا هو الاأصل؛ لكنه تصرف 
بها رأى أنه مصلحة وباع؛ اشترى وباع؛ فلم أرّه النبيّ وك على ذلك ودعا له صح 
هذا التصرف. فهذا رجع إلى المتصرّف لهء فإن أجاز صح التعامل وإن لم يجز فإنه 
يرجع العقد إل المباشر» يكون ما اشتراه له وما باعه له؛ هو المباشر. هذه مسألة 
تصرف الفضولي وفيها خلاف بين العلياء كثير» لكن الصحيح هو هذا أنها تصح 
بالإجازة. ٠‏ 

ل ل ل 
تكافته ولو بالدعاء؛ لقوله كِ: «من صَنّع إليكم معروفاً فكافيُوه. فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى تَروًا أَنْ قد كافأمره؛ [أخرجه أبر داود )١519/7(‏ و (9١1م),‏ 
والنسائي / 7 وهو في لمسند أحمد» (0150)) وفي حديث آخر: امن صنع إليه 
معروفٌ فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء» [أخرجه الترمذي (00؟), 
وصححه ابن حبان (417)], فالحاصل أن أقل الأحوال أننك تدعو لمن صنع إليك 
معروفاًفي مقابل إحسانه. 


-١‏ هذا الحديث فيه ست مسائل منهى عنها: 


. 15 /# ابن ماجه (5195)) والدارقطني‎ )١( 


رف 


منها: ما العلة فيه الغرر والجهالة» ومنها: ما العلة فيه عدم الملك» فإن نبيه يللِ عن 
بيع (ما في بطون الأنعام) من الحمل للغرر والجهالة» لأنه لا يدرى ما الذي في بطن 
الدابة» ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماًء فإن كان مجهولاً لم يصح البيع .ما 
في ذلك من الغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل» والإسلام جاء بالصدق وجاء 
بالصر احة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرر هذا ممنوع في الإسلام هذه قاعدةء أن 
الغرر والجهالة تمنوعان في الإسلام لا يجوز التعامل بها فيه غرر أو ما فيه جهالة حتى 
يكون المبيع معلوماً ويكون الثمن معلوماً حتى لا يقع ضرر على أحد الطرفين. | 

وكذلك نبى عن بيع (ما ني الضروع) من اللبن» والضروع من اللبن؛ لأنه لا 
يدري هل في الضرع شيء أو ما فيه شيء؛ أو فيه قليل أو كثير» أو لبن صحيح أو 
فاسد؛ لا يدرى عن حقيقة ما في الضرع فهو مجهولء فلا يجوز بيع اللبن في الضرع. 

وهذان النوعان من الجهالة» بيع الحيّل في البطن» وبيع اللبن في الضرع» لكن لو 
بيعت الدابة وفيها حمل جاز البيع لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال» 
فيكون الحمل تابعاً للحيوان فيصح البيع» وكذلك لو باع دابة في ضرعها لبن صم 
البيع لأن اللبن يدخل تبعاً للأصل» ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا. 

ونبى عن بيع الآبق» (الآبق): هو العبد الشارد عن سيده؛ والعلة في ذلك عدم 
القدرة عل كالم رارك من شروط صحة البيع القدرة على التسليم؛ فلو باع 
جملاً شارداً أو باع عبداً آبقاً أو باع طائراً يطير في الجو هو ملكه لكنه يطير» فلا يجوز 
أن تبييعه حتى تمسكهاء لأنك لا تدري تأت أو لا تأتي» العبد لا تدري يُمْسَك أو لا 
يُمْسَكء وكذلك الجمل لا تدري» فيشترط في المبيع أن يكون مقدوراً على تسلميه 
للوترة: 
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وكذلك نبى النبيّ َكِ عن (شراء المغانم قبل أن تقسم)» واحد من المجاهدين 
انيب ل العقيية كن دما للك لأا رورو اع يقر ل« نا أسري تسييك 
من الغنيمة لأنه لا يدري ما يحصل له. هذا فيه غرر وجهالة ويمكن أن يحصل له 
شيء كثير فيندم البائع» أو يحصل له شيء قليل فيندم المشتريء النبيّ في منع هذا 
رفقاً بالناس ورحمة بهمء فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة أو نصيبك منها إذا كنت 
من المستحقين لها حتى تقسم وتعرف نصيبك تماماً لأن هذا مجهول؛ فهو من بيع ما لا 
تملك مادام أنك ما قبضته فأنت لا تملكه. 

ذلك لل ان مانا اريت" لاله وعافة نطوو وزبيك لال متام قله أو 
وَعَدَك نيت الخال أن يعطك أرقا لا عرو لك أن تعيا حي اتقنضهاء لاك ل 
ا ا 
تبيعه. لقوله وكِِ: (لا تبع ما ليس عندك). [أخرجه أبو داود )1١0:5(‏ وابن ماجه (1141) 
والترمذي (1717). والنسائي 744/1 من حديث حكيم بن حزام. وهو في «مسند أحمد» 
(1الاه1)]. 

وكذلك (نبى عن شراء الصدقات مالم تقبض)» (الصدقات): الزكاة» أنت لك 
نصيب في الزكاة لأنك من الثانية المصارف التي ذكرها الله: الفقير» المسكين» عامل» 
غارم» في الرقاب» في سبيل الله) لك نصيب في هذه الزكاة لا يجوز لك أن تقول 
لواحد: اشتر نصيبيء أو يجيئتك واحد ويقول: أشتري نصيبك. نقول: لا هذا حرام» 
ولايجوز حتى تقبض نصيبك وتعرفه. 

وكذلك (ى يَكةٍ عن ضربة الغائص)» الغائص: هو الذي يغوص في البحار 
لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» يقول لك: أنا أغوص في البحر هذه المرة» الذي يحصل 


هلا 


أبيعه لك بكذا وكذاء أو يجىء واحد ويقول: أنا أشتري منك غوصك هذه المرة» 
سواء كان قليلاً أو كثيراً أنا أشتريه منك. فهذا حرام هذا مجهول فلا يجوز. 

(ضربة الغائص): يعني ما يحضل له في الغوصة: في المرة من الغوص» هذا لا 
يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه بيعاً صزيحاً ما فيه غش ولا فيه خديعة» 
فالمغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الإسلام. ش 


وكذلك بيع السمك في الماء؛ السمك في الماء هذا له حالتان: 


الة الأولى: أن يكون مقدوراً على أخذه كأن يكون في بركة صغيرة وعصورة 
ليس فيها مخارج؛ يمكن تناوله وأخذه. فلا بأس ببيعه في الماء لأنه ليس فيه جهالة. 

الحالة الثانية: أن يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه إلا بقبضه؛ كأن 
يكون في البحر أو يكون في بركة مفتوحة على البحر» هذا لا يجوز بيعه لأنه قد يذهب 
ولا تحصل عليه لما فيه من الجهالة. 

كذلك الطير في ال هواء كا ذكرنا: إن كان الطير يطير في مكان تحصوره في غرفة» 
في شبك ما له مخرج, فلا بأس ببيعه لآنه مقدور على أخذه؛ أما إن كان الطير في 
ال مواء فلا يجوز بيعه لما في ذلك من الجهالة والخنطر. 

فيؤخذ من هذا الحديث القاعدة المشهورة: منع الغرر والمجهالة ومنع بيع ما لا 
يملك الإنسان» وهذا يدل على أن. الإسلام ليس فيه مخاطرات ولا مغامرات ولا . 
مراهنات لا في ذلك من أكل المال في الباطل. 

فلعب القبار وَالَييِر والمخاطرات» هذا كله ممنوع في الإسلام» وإن كانت الآن 
قائمة على أشدهاء فكل تعامل أكثر الناس والتجار الكبار كله على المغامرات وعل 
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7- وعن ابن مسعودٍ #5 قال: قال رسولٌ الله يي: «لا تشتروا 
السّمكٌ في الماءء فإنهُ غَرَرٌ». رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وققه[". 


877- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالَ: نهى رسولٌ الله يك 
أن تباعَ تُمَرةٌ حتى تُطْهِمَ ولا يُباع صوفٌ على ظَهْرِ ولا لبن في ضَرْع. رواه 
الطبراني في «الأوسط») والدارقطني» وأخرجه أبو داود في «المراسيل» 
لعكرمة» وهو الراجح» وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس» بإسناد قوي. 
وي البيك 13 
الزمادةوفل لاروكلا عجراف سو رصنع الرحسل قرنا ومق انر الناموا فى جلقة 
ثم يصبح فقيراً من أفقر الناس في لحظةء وهذا يخرمه الإسلام؛ إذ لا يجوز هذا في 
الإسلام وهو من أكل المال بالباطل وهو من الميسر المخرم. 

فالحاصل أنه لا يجوز في الإسلام كل غرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل 
مراهنة» إلا ما جاء في الحديث استثناؤه في المراهنات مثل السباق على الخيل وعل 
الإبل وعلى الرماية» هذا لا بأس به؛ لأنه يعين على الحهاد» لأنه أدوات جهاد؛ أما ما 
عدا ذلك فلا تجوز المراهنات أبداء ولا تجوز المخاطرات والمغامرات التي قد يثرى 
فيها الرجل ثراءً فاحشاً في -لعظة أو يصبح فقيراً مدقعاً في لحظة. 

7- تابع للحديث وللمسائل التي قبله (السمك في الماء) لا يجوز بيعه إذا 
كان لا يقدر على أخذه؛ أما إذا كان يقدر على أخذه بأن كان في ماء يسير ومحوز ما له 


ارج فلا بأس. 


)١(‏ أحجمد في (المسند» (/7757) بإسناد ضعيف. انظر الكلام عليه هناك. 
(؟) الطبراني في «الأوسط» (70/70)» والدارقطني / 15, وأبو داود في «المراسيل» )١85(‏ و (187). 


فا 


#افايم و م وم فم وف م فور و ور رو ورا ااال ااا 


هذا الحديث مثْلُ ما سبق» يدل على منع المغامرات والمخاطرات (هى 
عن بيع الصوف على الظهر) لما في ذلك من الجهالة» ولأنه يفضي إلى النزاع في قص 
الشعر» المشتري يقول: نزل القص.. والبائع يقول: لا أرفع» ثم يحصل تعذيب 
للبهيمة» فلا يجوز بيعه الصضوف حتى يقص ويفصل عن الدابة» أما بيعه وهو على 
ظهر الدابة وإن كان مشاهداً فإنه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين؛ ولما في 
اللعهن رقري اننا ا اقزر قت مايا قله بكرن امم لبف لوا القن نت 
يؤلها ذلك. ش 

كارف شريق اراس تلح )مد جر وج كوا ريط سا واف 
الله في باب بيع الغصون والثار» نمى رسول الله يكِْهُ عن بيع الثار حتى يبدو 
صلاحهاء لأن بيعها قبل بدو الصلاح عرضة للتلف والآفات»؛ فإذا بدا صلاحها 
منت هق الذاهة بإذن الله وجاز الانتفاع بها وأكلهاء أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها 
فهي لا تصلح للاستعمال وهي أيضاً عرضة للآفات التي تصيب الثار هذا معنى 
(تَطْعِم) يعني: يبدو صلاحهاء بأن تحمرٌ أو تصفرٌ فإذا بدا صلاحها جاز بيعها لأنه 
عد ميدن اماد عار اليا وتأمن من العاهة. 

(ولا لبن في ضَرع) هذا كيا سبق أنه لا يجوز بيع ما في ضروع البهائم الإبل 
والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب ويبرز ويرى ويشاهدء لما في ذلك من الجهالة» إلا . 
إذا بيعت الدابة بلبنها جاز ذلك؛ لأن اللبن يكون تبعاً للأصل. 

والحديث يدور على مادارت عليه الأحاديث السابقة في منع الغرر والجهالة في 
المعامللات. ش 


لف 


4- وعن أب هريرةً رضي الله تعالى عنه أنَّ النبيّ ول نبى عن بيع 
الُضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف"". 00 

66- وعن أبي هريرةً ذه قال: قالّ 0 الله يلِ: «مَن أقال مسلا 
ببِعَتّهُ أقال الله عَدْرََهُه. رواه أبو داود واين ماجه. وصححه ابن حبان 
والحاكم'". 

4 7- كذلك هذا الحديث مثل الأحاديث السابقة يمنع من الغرر والجهالة. 

(بيع المضامين): يعني ما في ظهور الفحال من المني» فيُمنع بيع ما في ظهر 
. الفحل والجمل أو الخروف من الضرابء فهذا يمنع لما فيه من الجهالة» بل إنه نمى, 
له عن بيع عسب الفحل» يعني عن ضرابه؛ لا يجوز بيع منيّه وهو في صلبه؛ ولا 
يجوز بيع ضرابه» وهذا منهي عنه لما فيه من الدناءة» ولأن المفروض في هذه الأشياء 
أن تبذل يجاناً لمتفعة المسلمين. 

(والملاقيح): هو كيا سبق بيع الأجنة في البطون؛ هذا سبق النهي عنه. 

60- ختم المؤلف - رحمه الله - باب البيع بهذا الحديث؛ وهذا الحديث: (من 
أقال مسلا بيعنّه أقالّ الله عثرتّه) فيه الترغيب ف الإقالة» و(الإقالة): مي رد العقد 
ورفعه ورجوع البائع في السلعة ورجوع المشتري بالثمن. فإذا تندم أحد الطرفين» 
البائع نمالشي وه في اذ متام لمعيه و1 لس لواب تن 
الأحسن والمستحب الإقالة» لما فيها من إدخال السرور على المسلم ورفع الضرر عنه» 


2220 م جده ف المطبوع من 5 البزار» وأوردة الحافظ 3 «تلخيس الخبير» لوقاف وعزاه للبزار 
وقال: في إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف. اه. 

(؟) أبو داود 075550 وابن ماجه (1145)) واين حبان (0079) و (0070)» والحاكم ؟/ 46.» وانظر 
تمام تخريجه في «المسند» 4712 /01. 


074 


لكن لو صمم وقال: لا أقيل. لا يازمه ذلك» لأن العقد صحيح وتامء إنما هذا راجع 
إلى مروءته وإلى طيبة نفسه؛ النبيّ وك رغَبه في ذلك ول يُِْمْهه قال: (من أقال مسلا 
بيعته أقال الله عثرتّه) من باب الترغيب.. 

(أقال الله عفرته): أي وَلَّتَه يوم القيامة؛ يعني يغفر له الرب سبحانه وتعالل» 
فالجزاء من جنس العمل فكىا أنه أقال أخاه وعفا عنه فإن الله جل وعلا يقيله يوم 
القيامة من خطاياه ويتوب عليه سبحانه وتعالى» الحزاء من جنس العمل» قال تعالى: 
ٍمَلْ جَرَهُ الإضسن إل اتن (2ز) [الرحن: .]5٠‏ 

ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الإقالة واستحبابهاء وفيه دليل على أنها 
ليست واجبة وإنها هي راجعة إلى انختيار الطرفين» البائع أو المشتري؛ إقالة النادم 
منه) راجعة إلى اختيارهما. 


كتتاب البيوع / شرح بلوغ المرام 


باب البيسار 

7- وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله يلِهُ قال: «إذا 
تبايَعَ الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعاًء أو يخيّر 
أحدذهما الآخرّء فإن حير أحذّهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجب البيعٌ» 
وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌ منها ابيع فقد وَجَبَ البِيعٌ». متفق 
عليه واللفظ لمسلم'". 

(الخيار): اسم مصدر من اختار» يختارء اختيارأء هذا هو الأصلء فالأصل 
اختيار» لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل» ومثل هذا يقال 
له اسم مصدرء والمراد به لغةّ: طلب خير الأمرين. 

(الخيار): هو طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ للبيع. 

وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين» لأن البيع قد يتم بسرعة فلا 
يتأمل أحد الطرفين خسارته أو ربحه؛ فأعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع» يتروى 
فيهاء فإن رأى أن هذا البيع من صاللحه أمضاه وإن رأى أنه في غير صالخحه فسخ 
فهذا فهتوسمة عل المنطلم وهو من غناسن سذه الغريحةوالخبار أنواع» 

خبازالجلسن وخبانالغرط وخيار:الغين. .إل آخر انواغ ايان التي يذكرها 
الفقهاء» لكن أشهرها هذه الثلاثة وهي المذكورة في هذا الباب: خيار المجلس» خخيار 
الكررظ خاو الخو | 

5- هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهم| - أن النبيّ وَل قال: 


.)1671( البسخاري (7111)) ومسلم‎ )١( 


ام 


لاواو ةم م ف وو وروم نير ةرور وو ووه اتروع مر را ار وو وا ااا ارارم هايم 


(البيعان أو المتبايعان بالخيار) يعني: البائع والمشتري بالخيار» أي لكل واحد منهما 
التروّي بين الإمضاء أو الفسخ» ولا يلزم البيع بمجرد العقد لما في ذلك من الحرج 
والإغلاق» بل جعل لما الشارع الخيار بعد صدور العقد» لكن بشرط أن يكون ذلك 
في مجلس العقد. 

(ما لم يتفرقا) يعني: عن المجلس بالأبدان حتى ولو طال المجلس فا دام 
المجلس باقياً وهما لم يتفرقا فإن البيع غير لازم ولو مشيا جميعاً وركبا سيار مثلاً ' 
فالمجلس باق مالم يتفرقا بأبدانمما. ظ 

(أو يخيّر أحدهما الآخر): هذا خيار الشرط» فجعل البيع يلزم لأحد أمرين إما 
بالتفرق من مجلس» وإما بمضي مدة خيار الشرطء فإذا شرطا الخيار ليا أو لأحدههما 
فإنه يستمر ولو بعد التفرق من المجلس.ء فيقول له: لك الخيار يوماء يومينء ثلاثة» 
عشرة أيام أو غير ذلك» له الخيار» ويسمى نخيار شرطء قد قال كَكِِ: «المسلمون على 
شروطهم) [أخرجه أبو داود (7044) من حديث أب هريرة» والترمذي (11*07) من حديث 
عمرو بن عوف المزني] هذا معنى (أو يخي أحدّهما الآخر) وهو خيار الشرطء فإن تفرقا 
بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع أو خير أحدهما الآخر ومضت 
مدة الخيار فقد وجب البيع. فالبيع يلزم بأحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس» وإما 
بانتهاء مدة خيار الشرط. 

فهذا الحديث فيه نوعان من أنواع الخيار: خيار المجلس» وخيار الشرط. 

أما يار الشرط: فلا ختلاف فيه بين العلياء. 

وأما خيار المجلس: فهذا ثابت من غير شرط بحكم المجلس» ولو لم يكن هناك 
شرط» وهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين: 


آله 


القول الأول: ثبوت الخيار في المجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» 
ومن الأئمة الأربعة الشافعي وأ>مد رحمهما الله لهذا الحديث. 

والقول الثاني: هو قول أبي حنيفة ومالك: أنه لا خيار للمجلسن, وأن البيع يلزم 
بمجرد إنهاء العقد بالإيجاب والقبول» ولا خيار عندهما للمجلس بل البيع عندهم 
يلزم بمجرد تمام الصيغة» وهي الإيجاب والقبول؛ وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة 
كلها متكلفة ولا عبرة بها مع الحديث» إذا صح الحديث فلا قول لأحد؛ وقد صم 
الحديث؛ وهو متفق عليه فلا قول لأحد. لكن من حسججهم قوطم: إن الله تعالى قال: 
لاك تكرت حدر عن ناض مِسَكُم) [النساء: 76]؛ وقد حصل 9 بالعقد 
فيلزم البيع» نقول: نعم الآية مطلقة لإعَن ناضٍ مَنَكُم) هذه مطلقة ة وتقيد بحديث 
تيار المجلسء ولا تعارض بين عام وخاص. 

قالوا: وقوله ال ا«( وانينةةا ]امامت 4 [البقرة: 11587 والإشهاد لا 
يكون إلاعلى شيء لازم وإلا ما فائدة الإشهاد؟ 

والنواب عن ذلك أن الإشهاد في هذه الآية ليس بواجب إنها هو أمر إرشاد ولا 
يلزم الإشهاد وثانياً: مثل ما قالوا لعَن يَآضٍ مِسَكُمْ) الآية مطلقة ويقيدها حديث 
«اللمقانتواقار ناا( ينمرا ظ 

ومن أجربتهم قالوا: الحديث يخالف عمل أهل المدينة لأن الإمام مالك وأهل, 
المدينة لا يقولون بخيار المجلس. نقول لهم: الحجة في حديث الرسول كَل إِذْ ليست 
الدجة قائمة لرأي مالك أو لرأي أهل المدينة» رأي أهل المديئة لا يكون إجماعاً إلا عند 
مالك رحمه الله أما جمهور أهل العلم فلا يرون أن لأهل المديئة خاصية بين العلماء. 


الذذا 


528 عر 5 شار عمس 2 
ل قال: «البائمٌ والمبتاٌ بالخيار حتى يَتَمرّقاء إلا أن تكونّ صَفْقَةَ خيار» ولا يحل 
له أن يفارقه حشية أنْ يستقيلَةُ»» رواه الخمسة إلا أبن ماجه».ورواه الدارقطنى 


وابن خزيمة وابن الجارود» وفي رواية: احتى يتفرقا من مكانهي|»”". 

فالحاصل أن أجوبتهم عن هذا الحديث كلها لا تعارض حديث الرسول يلك 
قالوا: هذا الحديث خالفه مالك. لم يقل بخيار المجلس وهو راوي الحديث عن ابن 
عمر» نقول: الجواب في هذا أن الحجة فيها روى لا فيا رأى» هذه قاعدة: إذا عمل ' 
الراوي بخلاف ما 0 فالحجة فيا روىء لا في رأيه هوء لأن رأيه اجتهادى 
والاجتهاد يخطئ ويصيب لكن الرسول يك معصوم عن المنطأ. | 

فالحاصل أن كل أجوبتهم رحمهم الله لا تقاوم الحديث؛ فالصحيح والحق مع 
من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس لقوة الحديث في ذلك. وهذا من تيسير الله هذه 
الأمة أنه أعطى الطرفين الخيار ماداما في المجلس ليتروّى كل منهماء فمن رأى البيع 
ا أمضى ومن رآه في غير صاللحه فسخ وأزال الغضرر عنه [انظر: المبسوط 
95 واللباب في شرح الكتاب ”/ “ا وبدائع الصنائع *'/ 7/ا5» وبداية المجتهد 241١1١ 7/١‏ 
والمغني 4/ لاء والشرح الكبير 37/4» والإنصاف 554/4]. 

- هذا حديث (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ه)؛ وجده هو: عبد 
القتين عهرو بن العاي بعرو روز كعين بإن فنية رم عبد البق عدر وين الشاضر 
ذه (أن النبيّ وليه قال: البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار) . 
هذ مل حديث ابن غم قاماءفية كنوت الخبازية#خبانالجلدنه وعار افورظ 
)١(‏ أخرجه أحمد 5 داود (407), والترمذي »)١157(‏ والنسائي / 76١‏ و 2,161 

والدارقطني ؟/ 65٠‏ وابن الجارود ( 17). 
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معنى (صفقة): يعني شرطء (إلا أن تكون صفقة خيار) يعني شرط خيارء مثل 
قوله: «أن يخي أحدهما الآخر) في حديث ابن عمرء ففيه ثبوت خيار المجلس وثبوت 
خيار الشرط» وفيه زيادة: (لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل) فيه أنه لا يجوز 
لأحد الطرفين أنه يغادر المجلس لأجل إلزام البيع؛ لأنه في ذلك يحرج أخاهء وإن 
كاذ ززية أويناقو التكلين لكفياة جين أو شافيك إل الفارقة فل ياس: أما أن 
يفارقه لقصد إنباء الخيار فهذا لا يجوزء يقول الرسول يَلِ: (لا يحل له) لأن هذا في 
التحيل على إبطال حق المسلمء وفيه إحراج للطرف الثاني» وما روي عن ابن عمر: 
أنه كان إذا بايع بيعة وأعجبته مشى خطوات» فهذا من فعله هه كأنه ل يبلغه 
الحديثء لم يبلغه قوله كَلِ: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل) ولو بلغه: فابن 
عمر من أورع الناس؛ لم يكن ليخالف حديث رسؤل الله يل فدلٌ على أنه ما بلغه 
قوله يَكِ: (لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل). 

وهذا يؤخذ منه قاعدة: أنه لا يجوز التحايل لإيطال حق:مسلم في هذا وفي 
غيره) وعواتح عاحار الجاس: » فلا يجوز لأحد الطرفين أن ينهي المجلس 
لأجل إلزا ليغ 

وووائة لكان (نن مكاي ) هده قاين تدعب امد والقافتى أن الراد: هو 
التفرق بالأبدان وفيه رد عل الذيق يقولوة: المراد: هو الغرق بالأقوال» هذا من 
اعتراضاتمهمء أن المراد التفرق بالأقوال» والجواب على هذا من وجهين: 

أولاً: أن المشهور والمعروف أن المراد بالتفرق: تفرق الأبدان. 
والوجه الثاني: رواية المكان (من مكاءبا) هذه تؤيد أن المراد» التفرق من المءعجلس 


6م 


/41- وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما قال 511 
ل أنه يُحدَعٌ في البيوع» فتمال: «إذا بَايعتَ فقل: لا خلاية 0 . متفق عليه”". 
وليس التفرق بالأقوال» فعلى كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو 
اعتراض لا قيمة له وإن كان من إمام كبير» لأن الحجة في أحاديث الرسول يَلِةِ 
وليست في اجتهادات المجتهدين. 

/871- (ذكر رجل للنبي ككل أنه يخدع في البيوع) لضعف إدراكه يقال له: 
حَبّان بن مُنْقِذْء وكان ضعيف الإدراك وكان 0 ف ابسرع؛ وفي رواية: أن ذلك 


ا ال ا 
من البيع ولكنه أعطاه هذه الكلمة؛ قال له إذا بايعت فقل: (لا خلابة) والخلابة 
بكسر اللفخاء: الخديعة؛ (لا خلابة): أي لا خديعة» فيشترط عدم الخديعة» فإذا ظهر 
أنه تدوع فإن له الخيار ثلاثة أيام» عملا بالشرطء لأنه اشترط وقال: لا نخلابة. 
' فهذا الحديث فيه إثبات خيار الغبن» وهو نوع ثالث من أنواع الخيار» وهو 
الزيادة في الشمن» وقد قال أهل العلم: إن كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بهاء فإنها 
لا أثر لها ولا تثبت الخيار» لأن هذا مما تجري به العادة» والبيع كله مبني على المغالبة) 
أما إن كانت الزيادة كثيزة فاحشة فإنها تثبت الخيار دفعاً للضرر. واختلفوا في القدر. 
الذي يكون كثراً. فمنهم من قال: القدر أن يبلغ ثلث القيمة؛ فإذا كانت القيمة 
زائدة على الثلث فهذا كثير. 
ومنهم من قال: وليس فيه شرط فقد جعل الرسول وَلةِ له الخيار» وحديث 


(1) البخاري (511197)) ومسلم (1977). 


كم 


المصراة أيضاً جعل الرسول كلةِ له الخيار» وهو حديث صحيح وليس فيه شرطء 


فخيار الغبن ثابت في غير هذا الحديث» سواء شرط أم لم يشرط دفعاً للضرر عن 
المتعاقد» لكن كما ذكرنا أنه يكون الغبن فاحشاً لم تجر به العادة» أما إن كان ما جرت 
به العادة فهذا يتسامح فيهء لأن كل المعاملات يجري فيها شيء من الغبن الذي لا 


لبا 


ل ع ا ا ا لي ار تاك للا 


باب الريسا 


الربا في اللغة: الريادة» قال متخانة. وكعاق «(مَيذا ادل عله اله آرت 
0 [الحج: م يعني زادت وارتفعت» الأرض إذا نزل عليها الا ايف 
وااشتي انناو الربوة وهي المكان المرتفع» فالربا في اللغة: الزيادة» يقال: 
ربا الثيء: إذا زاد وارتفع» ويقال: الرما بالميم» لغة: وهو الزيادة» قال كَلَدْة: «فإني 
أخاف عليكم الرما» [أخرجه أحمد برقم (0886) من حديث ابن عمر]. يعني الربا. 

وتجدون الربا في القرآن مكتوباً بالواو 9اليَأ4 كأنه الربىه مثل الصلاة مكتوبة 
بالواو» هذا في الرسم العثماني» لأن أصل الربا: من رَيَا يَرْبُوه فيقال: الربا بالألف 
( ايه مصدر فهو لغة في الرباء ويكتب بالواو وإن كان مقصوراً نظراً للأصل. 

وأما الربا في الشرع: فهو زيادة في أموال خصوصة والربا حرام بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين» فمن استحله فهو كافرء لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع 
المسلمين؛ وتحريم الربا تما علم من الدين بالضرورة» فمن استحله فهو كافر. أما من 
أكله ولم يستحله مع اعترافه بأنه حرام وأكله فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب؛ 
حكمه حكم اميطات الكناقة و ذللقة لقزلة تفال تزوا عل 201 اسيم وسَزَّمَ أرْبزاً) 
[البقرة: 770]. أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالرباء فلم) حرم الربا اعترضوا وقالوا:' 
كيف يحرَّم الرباء إنما البيع مثل الرباء فكان التقدير أن يقولوا: إن الربا مثل البيع» هم 
عكسوا جعلوا الأصل الربا وجعلوا البيع فرعاً ومقيسأء هذا من انتكاس الفطرة» 
وإلا فأصل الكلام أن يقولوا إن الربا مثل البيع» لأن البيع هو الأصلء وهم أرادوا 
أن يقيسوا الربا عليه» فكان الواجب أن يأتوا بالأصل ثم يأتوا بالفرع» لكن من شدة 
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المعاندة قالوا: إنما البيع مثل الرباء هذا من الانتكاس» رد الله عليهم بقوله: لوأل َه 
ال رق اريأ» [البقرة: »]77٠‏ الأمر لله سبحانه وتعالى» هو الذي يحلل ويحرم. ولا 
اعتراض لأحد. فقد أحل البيع وحرم الزباء فالواجب الامتثال وعدم الاعتراض 
على الله سبحانه وتعالل» فهو أعلم بمصالح العباد .وذلك لآن البيع. معاوضة 
للطرفين» هذا ينتفع بالشمن وهذا ينتفع بالمثل؛ أما الربا فليس فيه معاوضة وإني| هو 
زيادة واستهلاك لأموال الفقراء» فإذا عجزوا عن التسديد زادوا عليهم وكلما عجزوا 
زادوا علضم فق الرباء وهذا طلم .و جحاف بالتغامل لآن المزاى يخ الرنا تق غير 
مقابل» بخلاف البائع فإنه يأخذ السلعة في مقابل الثمن» ففيها عدل وفيها نفع 
متبادل. ْ ١‏ 
أما الربا إن| ينتفع به طرف على حساب الطرف الثاني؛ فالمرابي آخذٌ وليس 
بمُعطٍ أبداأ» المرابي 0 يأخذ ولا يعطي» والمرابي يستغل أحوال الضرورات والفقر 
فيتعامل مع المحتاجين بالرباء ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة في كثير من 
الآيات» لأن الصدقة إحسان إلى المحتاج والرّبا إضرار بالمحتاج وزيادة على حاجته. 
0005 لبا ور ألصَدقت) [البقرة: “/11]» وههذا جاء في آآخر سورة 
البقرة كلام الله جل وعلا على الصدقات وفضلهاء ثم أعقب ذلك بآيات الرباء لأن 
الصدقات إحسان ومواساة ونفع للمحتاجين» وأما الربا فإنه ظلم وإجحاف 
كن لحاجة المحتاجين» وهو أخدٌ بلا إعطاء؛ فلذلك حرم الله الربا وتوعد عليه 
بأشد الوعيد» لقوله سبحانه وتعالى: اليرت يَأْمحُلُونَ الِيذأ لا يَعُومُونَ إلا كنا ينوم 


م 


. ألِى بَتَحَبَطُه لط مِنَ امن دك يتسُم ْوَأ إِّمَا لهم عل اليوا) [البقرة: 000]. 
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الله جل وعلا شبه آكل الربا بالمجنون» وذلك أنه إذا بُعث من قبره يتضخم بطنه 
والعياذ بالله فيقوم ويسقط يقوم ويسقط مثل المصروع الذي به مس من اللن» الناس 
يقرمون من قبورهم مسرعين إلى المحشر ليم يَوينَ بن ألْحََُاثِ ركاه [المعارج: «14]» 
يسرعون إلى المحشر إلا المرابي» فإن الله يفضحه ويسقط وهو في طريقه إلى المحشر. 

(يَمْحَقٌ أنه اليّزا وير ألصَدَقتْ4 الربا محوق البركة وإن كثر المال وتضخمت 
الأرصدة. فإنه ممحوق البركة لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه» وهو معرّض للتلف ٠‏ 
والزوال والكوارث كا تشاهدون اليوم من أحوال المرابين من الدول والأفراد 
والشركات أنها تبتلى بالإفلاس والفقر» وأنها تتضخم عليها الديون وتعجز عن 
تسديدها. وما يحل الآن بالأموال من الكوارث المتلفة لها في البر والبحر عقوبة عل 
أكل الربا (9يمَحَقٌ أنه اليَأ4 حتى لو بقي ولو يصبه تلف أو آفة فإنه لا بركة فيه على 
صاحبه» وإنم| يحمله آثاماً يوم القيامة؛ والمرابي لا ينتفع بالمال والعياذ بالله بل يُكدّسه 
وجعة وتتعمله عل طهزه يوء القيامة لإمخرق الك شع 6 يريد الصيدقات مها 
الحسنة 00 0 نفِقُونَ أَمولَهَم في سيل ألو تل حا 0 حَّةٍ أَنْسَتَ سَيْمٌ 
5 ا ليث إن 10د [البقرة: 51؟]: الصدقات 
يضناعفها الله أضعافاً كثيرة وينسها لأصحاما لأا إنميتان ومواساة: بخلاف الريا 
فإنه ظلم ولذلك يمحقه الله جل وعلا. 
لإوادة لأثوث كل كار آي )إلا عب )عق ذلك الدريفتن ١‏ وإذا يفطي له , 
فلا سعادة له أبداً (كل كفار): سماه كفاراً؛ والكفار هنا إن كان مستحلاً فهو كفر 
أكبر» وإن كان غير مستحل فهو كفر أصغر من كفر النعمة» وسهاه أثبيأ أي: كثير 
المآثم والعياذ بالله. 


ثم قال جل وعلا: 9إِنَّ لدت ءَامَنوأْ يلوأ الصيلحدت وَأَقَاموأ الصلوة ومَائََا 
لكل لز لَجَرْهُمَ عند رَيْهِمْ لا عر علو ولا هُمَ يَترورت 473 [البقرة: /9ا/71]» 
هؤلاء انتهوا عن الربا وعملوا الصالحات وأنفقوا من أموالمم والله جل وعلا 
وعدهم بالخير» فلا خوف عليهم في الآخرة ولاهم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. 


ثم قال جل وعلا: (يَأَيها 
64 


وتعالى: [ وَدَموَأمَا بقى مِنَ ارد [البقرة: 774]. اتركوا ما بقي من الربا الذي لكم في 


- 


ليت ءَامنوا أتَقُوا أله صدّر الأمر بتقواه سبحانه 


ذمم الناس» لأنه سحت وشر. 

بعض الناس اليوم يقولون: لا.. نأخذ الربا من البنوك ونتصدق به. يا سبحان 
الله» أتتصدّقون بسحت. أتتصدّقرن بحرام؟! لا يجوز هذاء فالله جل وعلا يقول: 
لوَدرأمَا بَقىَ من ألربَأ إن كُنّم مُؤْمنينَ4 فالمؤمن لا يأخذ الربا في حال من الأحوال 
وروا مَا يقن الَأ د كُشْم مْسِب لوكا ون لَه تم يعني لم تتركوا الربا بعد 
تحريمه لاكأدوأ4 اعلمواء هذا إعلان للحرب اكد يسَرْب ين أله وَرَصُولوةٌ). الله جل 
وعلا أعلن الحرب على الربا والمرابين» والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود 
وااو لامو يخلطهه عن اران الزن بالمرق وها باسروق ونا لد تون 


بالتلقا روما بالشركة» وما بالؤلاة الظلفة الذي بيصادوون اهو الف قله حدر 


0 
لله 
5 


السماوات والأرض يسلط عليه سبحانه وتعالى» يرسل عليه حشرات لا ترى ولا 
تبصر وتتلف أمواله أو تتلف جسمه لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. تدا 
يحرَب من أله ورسولو 4 لا يقول 06 ما رأيئا المرايين جاءهم جنود وجاءتهم طائرات 
وقاذفات» نقول: بل تأتيهم جنودء ربا تكون خفية: أمراضاً وآفاتٍ وهموماً وأحزاناً 


للك 


شرع بلوغ المرام عت ل لمك 


تلفَ أموالٍ في البر والبحرء ويسلط عليهم الصواعق والأعاصير المدمرة» يسلط 
عليهم الخريق» يسلط عليهم الغرق» يسلط عليهم ما يشاء سبحانه وتعالى. 
(تأنقا يكنات أله وتشرل 4 وهل أحد يستطيع محاربة الله ورسوله. لوَإن 


2 


َس يعني تبتم من الربا لإئلَحكُمَ رُمُوسٌ أَمَولِحكُمْ) إذا صار.لكم ديون على الناس 
أعسروا بها وزدتم عليهم ى) هي عادة الجاهلية أن المدين إذا أعسر زاد عليه المبلغ؛ 
وكلم| تأخر السداد يزيد المبلغ ى) تفعل البنوك الآن هو نفس أمر الجاهلية كلما تأخر 
السداد يزودون وكلا تأخر يزودون حتى يتغسخم الدين على المعسر. 

(وَبن نز تس يوش لوحكم اسحبوا رؤوس أموالكم التي أعطيتموها 
للطرف الثاني واتركوا الفوائد الربوية. آلا مَظِمُوتَ4 الطرف الثاني إلا تظلموت 6 
أنتم لا تظلمون بالربا ولا تُظلمون بنتقص رؤوس أموالكم؛ هذا هو العدل. . 
ثم قال: لون كان دُو عْسْرَوَ4 لآن من عادة الجاهلية أن المعسر إذا عجز عن 


السداد يزوّد عليه ويمد الأجل» وإذا حل الأجل الثاني ولم يوف يزاد غليه» كان هذا 


4- ىم 


في الجاهلية وهو موجود الآن في البنوك وغيره. فون كات ذو عْسْرَقة يعني: وجد 
ذو عسرة لا يستطيع أن يسدد فلا تزيد عليْه الدين بل يجب عليك الإنظار لفْنَظِرَة فطلو 
الت ) ربو الاوز نيا عات له د عافرلا سيد إذا اقيق نايعا أ 
معسر بل يمهل حتى يستطيع السداد ولا يزاد عليه الدين. 

أما إن كان غنياً فالغني يلزم بالسداد إذا حل عليه الأجل» ولا داعي إلى 
مضاعفة الدين عليه لقوله َكةِ: «مطل الغني ظلما [أخرجه البخاري (7419؟) ومسلم 
(1974) من حديث أب هريرة]: . 


ين 


0000070 


4- عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: لَعَنّ رسولٌ اله ول ككل الرباء 
ومُوكلة وكاتية» وَسَاهدَيه وقال: لهم سواء). روآة مسلم”". 


١‏ 85- وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة فة0. 


(وأن تَصَدَّفُوأ) يعني تصدقوا على هذا المعسر وتعفوه من الدَّين لأنه معسر. 
(حَي لحك )عند الله سبحانه وتعالى. إن حر سكمورصت4. 


رعا عور ول رك له 


ثم قال جل وعلا: وفوا دما يتوت فيه إل الله ثم فيل كل كين ا 
كسبت رهم لا يطلوق (4 قال العلماء: هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن» 
فاستقر القرآن الكريم على تحريم الرباء وتوفي النبيّ يك عن هذا في القرآن» وفي السنة 
أحاديث كثيرة منها ما يأي في هذا الباب. 

وأجمع العلماء على تحريم الربا فالربا محرم» وأما الاختلاف في , بعض الصور هل 
من الربا أوليست من الربا هذا شيء آخرء لكن الأصل تحريم الربا وهذا مجمع عليه 
الا اعرحي ترك جرو ويا لساساي أ يعون لوي جا 
نظر عام يأتي. 

١ 1‏ 415- هذا الحديث في الوعيد على الربا وهو من أدلة تحريمه من السنةء 
قال وَكة: (لعن الله آكل الربا) واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله أي: أبعد الله 
سبخانه وتعال من رحمته من أَكُلّ الرنًا. ش 

هذا لعن من الله والله يلعن من عصاهء والرسول كل يلعن من عصىء الله 
يلعن» والرسول يلعن» فهذا إما إخبارٌ من الرسؤل و آن الله لعن آكل الرباء وإما 
دعاء من الرسول وك وكلاهما شديد والعياذ بالله. ' 
يرم وار 
(؟) برقم (6437). 


ا 


فاماموا م م ةفو ة ووو ره ور ووم فيه ةف ور ره كو ره رفوو ورور ررم مر فار ورف ار فار و مهارم و ره رارم ةر 6 فار لمن مم 


(آكل الربا) خص الآكل لأنه أعم وجوه الانتفاع» وإلا جميع استعمالات الريا 
محرم؛ فالأمر ليس قاصراً على الآكل» يعني أنَّ اللعنّ يشمل كافّة وجوه الاستعمال» 
سواء في الشرب أو الأكل وغير ذلك» فجميع استعمالات الربا والانتفاع به محرم؛ 
وإنما نص على الآكل لأنه غالب وجوه الانتفاع. 
(آكل الربا) يعني: آذ الربا سواء أكله أم لم يأكله؛ ولعل في النص على الآكل 
زيادة تنبيه أن الذي يتغذى بالربا والعياذ بالله أنه يستحق اللعنة من الله عز وجل». 
لأن اختيار الأطعمة الطيية الحلال هو الواجب 9يََيُهَا الت اميا حكُلُوأ من 
يت ما رَوَفْتك6 [البقرة: 109] يعني من الخلال الطيب» فا أحله الله فهو طيب وما 
حرمه الله فهو خبيث. 
(لعن الله آكله وموكله) الذي يدفع الربا للمرابي ملعون أيضاً؛ لأنه أعان على 
معصية الله عز وجلء الآخذ والمعطي كلاهما ملعون في هذا الحديث» فليس اللعن 
قاصراً على الآكل بل هو أيضاً يتناول غير الآكل: المعطي الطرف الثاني الذي أعطى 
ا الريا. ش 
(وكابه): الذئ يكنب الوثائق. ويوثق عتود الربا هذا ملعون» اذا يكون 
ملعوناً وهو ما أكل ولا دفع؟ نعم صار ملعوناً لأنه أعان عليه؛ أعان ووثق وكتب 
الرباء فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. ش 
وهذا يتناول الموظفين الذين يكتبون في المؤسسات الربوية» فإنهم يدخلون في 
هذا اللعن» لأنهم من كتبة الربا وموثقيه والعياذ بالله. 
(وشاهديه): الذين يشهدون عل العقد؛ لأن من العادة أن العقود يُشهد عليها 
للاثبات» فالشهود أيضاً ملمونون إذا شهدوا على الرباء لأنهم أعانوا عليه؛ فهذا يدل 
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200111 وعن ابن مسعود 5ه عن النبي ف قال:‎ -8١ 
بابأء أب يِسَرُها مثلُ أنْ يَنْكِمَ الرجل أمّه وإنّ أزبَى الرّبا عرض الرّجُل المسلم».‎ 
ْ رواه ابن ماجه مختصراًء والحاكم بتمامه» وصحححه”"‎ 
على شدة تحريم الربا وأن اللعنة تشمل الآكل والمعطي والكاتب والشهود والعياذ‎ 
بالله» فيدل على أن من أعان على معصية فإن عليه إثم من فعلهاء لأنه رضي بها وأعان‎ 
عليهاء فيكون حكمه حكم فن فعلهاء وفيه تحريم التعاون على الحرام بأي وسيلة‎ 
كانت بالكتابة أو بالشهادة أو بالدلالة أو بالإشارة» التعاون على الإثم والعدوان,‎ 
هذا عام يشمل كل أنواع التعامل» ومنها الشهادة والكتابة؛ وقال: هم سواء في الإثم‎ 
واللعنة» الآكل» والدافع والكاتب» والشهود» أربعة كلهم ملعونون لأنهم أعانوا‎ 
على أكل الربا بشهادتهم أو بكتابتهم أو بإعطائهم للرباء فلا يقال إن الإثم على المرابي‎ 
فقط بل الإثم على المرابي وعلى من أعانه» فهم سواء في الإثم» فإثمهم مسار لثم‎ 
المرابي والعياذ بالله.‎ 

١‏ الربا المحرم (ثلاثة وسبعون باباً) أي: نوعاً. والمراد (بالربا) هنا: ما 
نكم الزناق الأمؤال وق المزع) وق للنامالاك »وق غورهاء فل رم يمان لدترياء 
وهو أنواع كثيرة: (أيسرها) أي: أخفها (مثل أن ينكح الرجل أمه) الزنى كبيرة 
وفاحشة من كبائر الذنوب «وَلا قرأ ال ته 06 ممه وسَآء سيبلا 470 
[الإسراء]؛ وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله» ولكن الزنى يتفاوت» فالزنى بذات 
المحرم أشد من الزنى بالأجنبية» والزنى بمحرمة لجار أشد من الزنى بغيرها. 


سُثل النبى كله: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَأً وهو خلقك» أي 


)١(‏ ابن ماجه (19/0؟1؟7)) والحاكم ا 


475- وعن أبي سعيد الحُدْرِي رضى الله تعالى عنه أَنْ النبيّ كك قال: 
«لاتبيعوا الذهبّ بالذهب إلا مِثْلاً بمُثلء ولا تُشْفُوا بعضّها على بعض»ء ولا 
م 1 30 اي ع 1 2 5 0 ٌّ 
تبيعوا الوّرِقٌ بِالوّرِقٍ إلا مثلا بمثل» ولا تَشْمُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
منها غائباً بنَاجِز) متفق عليه”". 


الشرك» قيل ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدَّكٌ خشية أن يَطْعَمَ معك» فيل: ثم أي؟ قال: 


عب 00-0 


«أن ثُرَانِ بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى: ©وَآلَدِينَ لا يتغورت مع الله ها ءَاحَرَ أ 


2زم ر ص روس 


دون اتنس أل حَبّ أله ليآ 


00006 ا ل ا 0 
0 


ولا يويك ومن يَفْعَل لكين آَاما لني [أخرجه 
البخاري (57/11)؛ ومسلم (85)]. 

فاع انك ثريا ي الإثم مثل أن يتكح الرجل اع وود افر لين 
إليه وهو أشد أنواع الزنى. والعياذ بالله. 

فهذا دليل على شدة تحريم الرباء وأنه أشد من الزنى» وإذكان كل نهنا كيرة 
كبائر الذنوب وفاحشة:؛ لكن الربا أشد. والعياذ بالله. 

(وإن أربى الربا) يعني: أشله: استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم» وذلك 
بالغيبة أو بالسباب» إذا سبك أحدٌ يجوز لك الرد عليه بالقصاص بالمثل» لكن إذا 
زدت في سبابه: هذا رباء والربا: الزيادة» فإذا زدت في السباب والشتم أكثر ما قال في 
حقك فهذا من أعظم الرباء لأنه ربا في عرض المسلمء ولا يحل إنا يحل لك , 
القتصاص فقط: أن ترد عليه بمثل ما قال؛ فإذا زدت عليه في السباب والشتم فإنك 
فعلت رباً من أعظم أنواع الربا. والعياذ بالله. 

فهذ! الحديث يدل علي أن الربا لا يقتصر على الأموال» بل يتناول كل زيادة في 


.)١985( البخاري (7170/97)) رمسلم‎ )١( 


ان 


كتاب البيو 0 09 09 رح يطو الحرام 


*17- وعن غيادةً ؛ 5201000 تعالى عنه قالٌ: قوسل الله 
: «الذَّهبُ بالذّهبء والفضّةٌ بالفضّةِء والبرُ بالبرٌ والشَّعيدُ بالشَّعي 
والتَّمرٌ ّم والح بالملح؛ ثلا بل سَواءٌ بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفتُ 
هله الأضتاف فبِيعوا كيف شم إذا كان يدأ بيد؟. رواه مسلم'"". 

5*- وعن أن هُريرة رضي الله تعالى عنةٌ قال: قال رسولٌ الله كللل: 
اذهب بالذّهبٍ 0 بِوَرْنِ مِثْلاً بمثل» والفضّة بالفضّة وزناً بوزبء مل 
ا اذ أن استَرّادَ فهو رباً». رواه مسلم'". 
الإثمء الزيادة في الزنى رباء والزيادة في كل المعاصيء والزيادة في القصاص عن الحد 
المشروع ربا. والزيادة في الأموال إنم) هي فرد من أفراد الربا. 

“الى الا عام تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم متعاطيه والمتعاون 
معه في أول ا الأحاديث وما بعدها تفصيل الربا وبيان المراد به. ففي 
عدي ان سعيد وحديث عبادة بن الصامت وما جاء بمعناهما بيان الأصناف التي 
يحرم فيها الربا وهي ستة: الذهب . والفضة. والبُر والشعير» والتمره والملحء هذه 
الأصناف الستة التي نص الرسول وَِةٍ على جريان الربا فيهاء وذلك أن الربا على 
قسمين: ربا النسيئة وربا الفضصل. والنسيئة معناها: التأخير, أن يبيع هذه الأصناف 
بعضها نسيئة» يعني مؤجلة يكون أحد العوضين مقبوضاً والثاني مؤجلاً» فيكون 
هذا هو ربا النسيئة من النسأ وهو التأخير أو التأجيل؛ وهذا حرا م بإجماع أهل العلم. 


01 


تسق اناس وهو الذكور في قوكه تعاى: 9 يَأَيْها الت اموا فوا أله وَووأ 


اه 9058 غم ك1 سدم معد عر مي سم 3005 
مَا بق مِن الريةا ! إن مشر مو منين كا وإ ل تتَمثوأ كاذنا يعد رَبِ من اله وَرَسُوله> وَإن مُبْشْرَ 
)١(‏ برقم .)١981/9‏ 
(5) برقم .)١19848(‏ 


يك 


م ررم ور عه لق 


ُلحكُحْ وموس أَتَولِكمْ لا ظلِمُونَ ولا تظلمو ما فَنَظِرَهُ إِلّ 
مَيِسَمَة6 [البقرة : 980-7197]. لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قالوا لصاحبه: 
ل ا و ا ا 
مسار الس ل ا 0 
امج عاج دا راق الغلا على تحريمه» قال تعالى: ليكأَيهًا أل ءَامَئْوا لا 
الور اه ا ل َنم أَهِكَتَ . 
كفن ليا واوا لله وَاسَولَ لَلَسكُع موس 479 [آل عمران]. فكلا حلّ 
الأجل زادوا الدّين في ذمة المدين وزادوا في التأجيل» حتى يصبح الربا أضعافاً 
مضاعفة» وهذا الذي عليه الديون الدولية اليوم» يقرضون الدول أو يقرضون 
القركات قم إذا عل الأجل زادوا فيه وأجلواء وتمكذا هذا هؤ الريا الصريح» ريا 
الجاهلية وربا النسيئة» وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

والنوع الثاني: ربا الفضل» وهو الزيادة» ليس فيه تأجيل لكن تُباع هذه 
الأصناف بعضها ببعضص حالاً مع زيادة كأن بيع الصاع بالصاعين» أو يبيع الدرهم 
بالدرهمين حالاً ومتقايضاً في المجلر ن» هذا هو ربا الفضل؟ ب يعني الزيادة» وقد قال 
يك: ١لا‏ تشفوا بعضها على بعض وزناً بوزن مثلاً بمثل» فحرم كَلكِةِ الزيادة وكرر 
التحذير منها وقال: (من زاد أو استزاد) من زاد: يعني دفع الزيادة» أو استزاد: يعنى ' 
طلب الزيادة» (فقد أربى): أي فعل الربا. 

(ولا تُشِقُوا بعضَها على بعض) والشف: هو الزيادة. عبارات متكررة للتأكيد 
والتحذير من ربا الفضل» وتحريمه وهو قول جماهير أهل العلم. 

ويروى عن ابن عباس # أنه قَصَرٌ الرسا على ربا النسيئة فقط» واستدل بقوله 


54 


كلِهِ: دلا ربا إلا في النسيئة» [أخرجه البخاري (717/9)؛ ومسلم )١1545(‏ من حديث أسامة 
بن زيد] . حديث أسامة بن زيد ١لا‏ ربا إلا في النسيئة» هذا حصرء يحصر الربا في ربا 
النسيئة؛ وهذا يروى عن ابن عباس رضي. الله عنها وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون 
إباحة الريا. 

ولكن جماهير أهل العلم على خلافه» والأدلة معهم؛ لأن هذه الأحاديث لقي 
سمعنا وغيرها تحرم ربا الفضل؛ وهذا نص صريح في تحريم ربا الفضل» وريا 
الفضل داخل في قوله تعالى: لوَكحَلٌ أده لبت وَحرَمَ ليطأ [البقرة: 008] هذا يشمل 
ريا النسيئة وربا الفضل (يَأَيهَا اريت اموا أنَعُوأ أله وَدّوُوا ما بَقنّ ِنّ ليوأ [البقرة: 
2,26 وهذا عموم يشمل النوعين. 

وأما حديث أسامة «لا ربا إلا في النسيئة» فلا يدل على قصر الربا على ربا 
النسيئة؛ وإنها عو من باب التأكيد على أن أشد أنواع الربا ربا النسيئة» فهو حصر 
إضافي» حصر نسبي لا حصر حقيقي» حصر نسبي يعني: لا ربا أشد من ربا النسيئة» 
كما لو قلت: لا عالح إلا زيدٌء يعني لا عالم أكثر علما منه» وإن كان هناك علماء» وهذا 
من باب أنه خرج مخرج التأكيد» وبيان أنه أشد أنواع الرباء ولا يدل على أنه ليس 
هناك ربا سواف فقد ثبعت الأحاديث كا مرّ في تحريم ربا الفضل» فحديث أسامة 
ف و مره رهد أذاو لسع انك راع الرباء ول عل عر 
النسيئة بالمنطوق وعلى إباحة ربا الفضل بالمفهوم. وعندنا أحاديث صحيحة صريحة 
في تحريم ربا الفضل بالماطوقء والمنطوق مقدم على المفهوم؛ وإذا تعارضت دلالة 
المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنطوق. 

ثالثاً: يُروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رجع عن هذا القول لا 


جد 


فر وة كم ووه رم ف واه نه رةه ف وما هه مر تل فر ةوه فر ولو و ة ةن رورم رمم فم مرت وما مر وواي رم ةا م مين م6 ف ممه 


بلغته الأحاديث» وعلى كل حال فالعبرة بقول الرسول كله ولا قول لأحد مع قول 
الرسول يِه فالصواب والحق هو تحريم ربا الفضل وهو قول جماهير أهل العلم» 
سلفاً وتخلفاً. 

ولف لزرا عل ترف نوو لقنكة وز لتق يناده اللحافيفة لمن 
سلفت تدل على تحريم ربا الفضل في هذه الستة المنصوص عليهاء فهل يتصل الربا 
فيها أو يتعداها إلى غيرها؟ هذا على قولين لآهل العلم: 

القول الأول: وهو قول الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس؛ أ الربا حصور قي 
هذه الستة» بناءً على مذهبهم في الأخذ بالظاهر وأنهم لا يقولون بالقياس؛ وما عداها 
لاربا فيه. 

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم في المذاهب الأربعة 
وغيرها الذين يقول بالقياس» والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لامع بينهماء 
فذهب جمهور أهل العلم إلى قياس هذه الأصناف الستة على ما شاركها في العلة التي 
من أجلها حرم الربا في هذه الستة» فلا يقتصر الربا على هذه الستة» إلا أنهم اخختلفوا 
في تحديد العلة على أقوال: 

الفول الأول: أن العلة في النقدين - الذهب والفضة - هو الوزن لأن الذهب 
موزون» والفضة موزونة» فيقاس عليهما كل ما شاركههما في الوزن؛ فكل ما يوزن 
يدسخله الرباء والعلة في الأربعة الباقية - الب والشعير والتمر والملح - هو: الكيل؛ 
لأن هذه الأشياء مكيلة. 


إذاً يدخل الربا عندهم في كل موزون وفي كل مكيلء لقوله وَكِ: «وزنا بوزن» 


1 
1 5 ٠ 


فد على اعتبار المعيار؛ ولما جاءه عامله في خبير بتمر جيد- كما يأني - قال الرسول 


كي : دص عر يبر هكذا؟» قال: لاء إنا تأخذ الصاع من هذا بالصاعين» فقال: «لا 


تفعل» [رهر الحديث الآنيٍ بعد هذا]» وفي رواية قال: «أوه عين الربا». لا قال: إننا تأخذ 
الصاع بالصاعين اعتبره الرسول يَف رباء فدلّ على اعتبار الكيل: وهذا قول الحنفية 
والحنابلة وهو أن العلة في هذه الأصناف الستة هو الوزن أو الكيل؛ فيلحق مهما كل 
ما كان موزوناً أو مكيلاً. 

القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الثمينة» كونها أثراناً وقيي' للأشياء. 
إذا فيلحق في الذهب والفضة كل التقود» سواء كانت من الذهب والفضة أو 
من الأوراق التقدية المستعملة الآن» كل ما اعتبره السلطان نقداً يتبايع به الناس فإنه 
إذا بِيْعَ بعضه ببعض يدخله الرباء فيدخل في هذا كله ما جعل نقوداً سراءً كان من 
الذهب والفضة أو من غيرهما كالأوراق النقدية الآن؛ إما ريالات سعودية أو 
دولارات أو جنيه إسترليني كلها نقود ورقية» فيدخلها الرباء لأنها جعلت أناناً 
وجعلت فيأء قياساً على الذهب والفضة» وهذا قول أهل العلم أن العلة في النقدين 
الثمنية, فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة. كل ما جعل أثياناً أي نقوداً 
مسكوكة من أي مادة» فإنه يدخله الرباء ولا يختص الربا بالذهب والفضة. 

أما العلة في الأصناف الأربعة» (البر والشعير والتمر والملح) فاختلفوا فيهم 
فمنهم من قال: العلة الطعمية؛ فالنبيٌ يَلهِ حرم الربا في هذه الأصناف الربعة لأنها 
مطعومة؛ وفي حديث معمر بن عبد الله الذي سيأتي أن النبي كل قال: «الطعام 


بالطعام مثلاً بمثل» واعتبر الطعمية» وكل ما كان طعاماً يستطعم فإنه يدخله الرباء. 


١١ 


لأنّ الملاحظ في هذه الأربعة أنها أطعمة» فيقاس عليها كل ما هو طعام؛ فيدخله الريا 
هذاء وهذا قول الشافعية» أن العلة هو الطعمية: أي: كونها أطعمة. 

الاج مكل لقا لأنميضاك به للحي فلو لذ الكت ما أكل السام فهر ايم لد 
ومن هنا اعتبر من الطعام. شْ 0 

القول الثالث: أن العلة في هذه الأصناف الأربعة: الاقتيات والادخار» يعني 
كونها تقتات وتدخر وهذا القول أضيق من قول العاقكة يأ ساني 
يكو قور #التو او أل والتتعين متها هنا لا ركو قر دل #الفاكية وح عا اا 
تُطْعَمُ لكنها لا تدخر ولا تعتبر من القوتء إنها هي من الفواكه» وهذا قول المالكية. 

القول الرابع: وهوقول المالكية واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله: أن العلة في 
هذه الأربعة هي تجموع الكيل والوزن والطعمية» كونها مكيلة مطعومة» أو موزونة 
مطعومة؛ وهذا جمع بين القولين» جمع بين القول الأول وهو أن العلة هي الكيل 
والوزن» والفرل لكاق وهو أن العلة هي الطعمية» فجمعوا بين القولين لأنه يصدق 
على هذه الأصناف الستة أنها مكيلة موزونة وأنها مطعومة:» فكلا الوصفين فيها. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد. 

قالوا: وبه تجتمع الأدلة» إذا اعتبرنا الاثنين الكيل مع الطعمية أو الوزن مع 
الطعمية» ولذلك رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. 

إذاً يتلخص أن العلة في الذهب والفضة الثمنء والعلة في بقية الأصئاف الكيل 
أو الوزن مع الطعمية» هذا هو المسحيح وهو ملخهى الأقوال» وعلى هذا فلا يختص 
الربا بهذه الأصناف الستة وإنها يشمل كل ما شاركها في العلة على اختلاف البيئةه 


١5 


كتاب البيوع شرح بلوعٌ الحرام 


04- وعن أبي سعبدٍ الْخُذْري وأبي مريرة رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول الله يك استعمّل رجلاً على خيير» فجاءه بتمر جَِيبٍ» فقال رسول الله 
كله : دأكل عر كني سك اتبفال: اراك ارفر اله اس الم ير 
هذا بالصّاعَينٍ والثلائة. فقال رسولٌ الله 6: « لا تَفْعَل؛ بع امم 
بالدراهم؛ ثم أبتع بالدراجم حنيا»: وال في الميزانٍ مثلّ ذلك. 0 
ولفلم: «وكذلك الميزان)0". 

ا 00 
في تحديد العلة وهذا لا يضر. لكن المقصود هو أ: نهم أتفقوا على أن ما شاركها في العلة 
يجري فيه الربا. 

يبقى الترجبح؛ الراجح هو القول الأخيرء أن العلة هي المعيار مع الطعمية» 
المعيار الذي هو الكيل أو الوزن مع الطعمية؛ ليس المعيار فقط وليس الطعمية فقطء 
وإنما مجموع الأمرين لأن هذه الأصناف الستة يجتمع فيها الوصفان أنها مطعومة وأنها 
مكيلة أو موزونة وبهذا تجتمع الأدلة. [بدائع الصنائع 5٠٠/4‏ ومغني المحتاج 81/9 
والمغني 215/4 والشرح الكبير 2175/5 والكاقي في فقه ابن حنبل ”/ ١ل‏ والروض الربع 
61 والعدة شرح العمدة 511//1: والإتضاف 41/6: ومجموع الفتاوى 5/ .]497٠‏ 

0 هذا حديث أبي هريرةً وأبي سعيدٍ رضي الله تعالل عنهما في (أن النبيّ يكن 
استعمل رجلةً) يقال له: سواد بن غزية الأنصاري (على خيير) يعني جعله عامل على 
جباية الي و ا بس 


.)19490( البخاري (5701)» ومسلم‎ )١( 


شرع يلع اللرام اا 0999 كتابالبهوع 


و(خيبر): اسم بلد يقع شالي المدينة» ولا يزال بهذا الاسمء وهو بلد زراعي 
وبلد نخيل وكان يسكنه اليهود» فلم) أجلاهم النبي كل من المدينة ذهبوا إليه» ثم إن 
النبيّ كله غزاهم في خيبر ففتح الله عليه فصارت للمسلمين» فطلبوا من النبي كَل 
غزاهم في خيبر ففتح الله عليه خيبر فصارت للمسلمين» فطلبوا من النبيّ يك أن 
يبقيهم فيها يعملون فيها باخراج فأبقاهم كك فيهاء وكان فتحها قبل فتح مكة بسنة» 
وهو المذكور في سورة الفبتح (إَممَا لك فَنمَامينا وي صلح الحديبية سماه الله فتبحاء 
وبموجب هذا غزا النبي وَقلةْ خيبر وفتحها الله عليه وصارت ملكا للمسلمين» وهي 
بلادغلة وبلاد زراعة وبلاد تمر فتقوّى بها المسلمون. 

استعمل النبيّ كل هذا الرجل على خيبر (فجاءه بتمر جنيب)» الجنيب: هو 
الجيد الذي ليس معه خلط من تمر آخر غيره؛ لما رآه النبيّ وَلهٌ استفسر وسأل: (هل 
كل تمر خيبر هكذا؟) يعني نحل إشكال» فقال له: (لا يا رسول الله) تمر خيير فيه 
الجيد وفيه الرديء» (والله إنا لتأخذ الصاع من هذا اليد بالصاعين من الرديء)؛ إذاً 
باع تمراً به بتمر أكثر منه. وقد سبق أن الرسول يل قال: «لا تشفوا بعضها على بعض 
وزناً مثلاً بمثل» [سلف عند الصنف برقم (81)] . فقال: (لا تفعل). 

وهذا فيه دليل على أن ولي الأمر يتفقد أعمال الموظفين وأعبال العمال ويحاسبهم 
ولا يتركهم وعوقرة عدون رقابة؛ فهو مسؤول عنهم» وهذا النبي عله سأل هذا 
العامل واستفسر. منه فقال ولةِ: (لا تفعل) أي: لا تير الصاع من التمر بالصاعين . 
لأن هذا ريا. 

أرشده النبيّ وَكِْةِ إلى الطريقة الصحيحة للبيع فقال له: (بع الجمع بالدراهم): 
بع الجمع الذي هو التمر الرديء بالدراهم» يعني بع الرديء الذي معك سواء كان 


1 


كتاب البيوع ش ا شرح بلوغ المرام 


تمراً أو بُراً أو شعيراً أو ذهباً أو فضة بعه بالدراهم» فإذا حصلت على الدراهم 
فاشتر بالدراهم النوع الجيد الذي تريده؛ هذه الطريقة لا حرج فيهاء وفيها تجنب 
للرباء فإذا كان معك ذهب رديء وذهبت للصائغ» فلا تأخذ منه ذهباً جيداً وبينه] 
تفاضلء ليصير الرديء أكثر من الجيد» فإن هذا لا يجوز لكن بع الرديء الذي معك 
بدراهم» فإذا قبضت الدراهم اشتر بها الذهب الجيد» وهكذا في التمر والبر 
والشعير» وهكذا في كل ما يجري فيه الربا إذا بيع بجنسه. 

هذا هو اكَخْرَحٌ, فدلّ هذا على أن المفتي إذا أفتى بتحريم شيء فإنه يأتي بالبديل 
الصالح من أجل أن تحرج الناس من الخحيرة» لأن الرسول يك لما منعه من هذا 
التعامل أرشده إلى التعامل الصحيح الذي ليس فيه رباء وهذا عمل جيد أن المفتي لا 
يقول: هذا حرامء ويترك الناس يتخيطون بل يلتمس لهم الحلول الصحيحة التي 
ليس فيها اشتباه» ويدلهم عليهاء لأن النبيّ ككلهِ أرشد هذا العامل إلى الطريق 
الصيعي و يذل لمكي لة تقد وتكتة بل دلةاعل الظريى المي 4 تقال له: 
ابع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباًة أي بع الرديء من التمر بدراهم, ثم 
اشتر بالدراههم التمر الحيد الذي تريده» فخرج من الربا إلى التعامل الصحيح الذي 
لا غبار عليه. 

قدلّ هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: استعيال ولي الأمر للعال واستنابته لهم في جباية الأموال التي 
تتعلق ببيت المال» لأنه لا يستطيع أن يباشر كل شيء بنفسه؛ فيوكل من العمال وذوي 
الكفاءات والأمانة مَنْ يقوم هذه الأعمال» وهذا يدل على جواز التوكيل» واستنابة 


ولي الأمر للعهال. 


10 207 م و ل م و 2 
كل عن بَيّع الصّبْرَةٍ من التمر التي لا يُعْلَمٌ مَكْيلها بِالكَيْلٍ المسمّى من التمر. 
رواه مسلو'". ١‏ 


المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن ولي الأمر يتفقد تصرفات العمال» 


فيصحم ما هو صحيح ويرد ما هو باطل» لأن الرسول يَكي تفقد هذا العامل. 

المسألة الثالثة: وهي المقصودة من هذا البحث: أنه لا يجوز بيع الرديء من 
الربويات بمجيد من جنسه ويكون الرديء أكثر من الجيد» لآن هذا رباء فجودة النوع 
لا تبيح التفاضل بين الخنسين. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على ما ذكرنا أن من أفتى بتحريم شيء من 
المعاملات - وهناك بديل صالح - فإنه يرشد إليه ولا يترك الناس يحتارون في أمورهم. 

40- (الصّبرة): الكومة (التي لا يُعلَّمُ مكيلها) أن تباع بالتمر؛ يعني تباع 
بجنسها بكيل معلوم أو وزن معلومء فلا يجوز هذا؛ لآن هذه الصبرة مجهولة؛ إذ لا 
يكفي حََرْضُّها ثم بيعها دون كَيْلها. وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء أن 
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؛ العلم بالتفاضل لا يجوز» هذا بالوجماع» وكذلك 
الجهل بالتساويء هذا مثل العلم بالتفاضل فهو حرام» فلا يجوز بيع هذه الأشياء 
بالخرص والتسخمين بل لابد من الكيل أو الوزن والتساوي في الكيل والميزان. وليس 
هذا خاصاً بالتمر» وإنبا بكل أنواع الطعام» كالصبرة من الطعام أو من الب والشعير . 
والتمرء فقكل هذا لا يجوز بيعه إلا أن يكال أو يوزن ويُعْلَمٌ المقدار فتباع بمثلها من 
غير زيادة. 


(1) برقم (1670). 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


بي 


87- وعن مَعْمَرِ بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» قالّ: إن كنت أسمّع 
رسول الله كَل يقول : «الِطَّعامٌ بالطّعام هِْلاً بول وكان طعامُنا يومَئلٍ 
الشعيرٌ. رواه مسلم'". 

- وعن فَضَالَةَ بن عَبَّيدٍ قال : اشتريث يوم يبر قِلادَةَ بائتي عَشَّرَ 
ديناراً فيها ذهبٌ وحََرّرٌ فَمَصَلْتّْهاء فوجدتٌ فيها أكثرٌ مِن اثني عَشّرَ دينارا» 
فذكرت ذلك للنبيّ وك فقال: «لا تبِاعٌ حتى تُفْصَل). رواه لد 

7- (الطعام بالطعام) من هذه الأصناف الي بالبر» الشعير بالشعير» التمر 
بالتمره كل هذه أطعمة؛ فلا يباع بعضها ببعض متفاضلاً» فهو يوافق ما سلف» 
ولكنه هنا قال (الطعام)» فهذا دليل لمن قال: إن العلة في تحريم الربا في هذه الأربعة 
هو الطعمية» قال: (وكان طعامُّنا يومئذٍ الشعير) لا شك أن الشعير يجري فيه الرباء 
كا سبق في حديث عبادة أن الرسول كي قال: «البر بالبر والشعير بالشعير» فيعجري 
فيها الرباء فالشعير نوع من الطعام. 

انك «القلوة) نا تلت ل العدوب عي ايه المرأءة (فيها شعي ون 
الذهب معروف والخرز أيضاً معروف: هو القطع التي نعم بالسلك بعضّها إلى 
بعض» فتشكل سلسلة من مواد الزينة فيها ذهب وخعرز (بائني عشر ديناراً) الدينار: 
هو المثقال من الذهبء وهو نقد كان يستعمل في عهد النبيّ يك من الذهب» 
ومقداره.مثقال. قال: (ففصلتها): يعني فصلت الخرزء هو اشتراها جملة: الخرز 
والذهب باثني عشر دينارأء فلل) فصلها استتخرج الذهب على حدة والخرز على حدة» 
فوجد أن الذهب أكثر من اثني عشر ديناراً؛ فحصل التفاضل بين الذهب (أكشر من 


.)1295( يرقم‎ )١( 
.01991( برقم‎ )0( 


ل 
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وعن شثرة بن جُدُبٍ كد" أذ لبي 18 6 ا اتيم 
انقفوي وو ال اوفك وزسحهه الزمةى دواد ار 
اثني عشر ديناراً) أي: أكثر من اثني عشرة مثقالاً. فقال النبيّ للِهِ: (لا باع حتى 
تُفصل) لا تُباع جميعاً ذهباً وخرزاً وما يُدرَى كم مقدار الذهب حتى تُفصلء فيباع 
الخرز على حدة ويباع الذهب على حدة بمثله 

وهذا مثل حديث الصّبْرة تمامأء فهي قد مُنع بِيمُها بجنسها للجهالة. وكذلك 
القلادة مع بيعها لجهالة المقدار. ا 

فهذ|ا الحديث فيه فوائد: 

أولاً: فيه سؤال أهل العلم» لي ل ل 
أن يقع في الحرام. 

ثانياً: فيه أنه لا يجوز بيع الذهب إذا كان معه جنس آخر حتى يُعْلَمَ مقدار 
الذهبء فيباع بمثله من غير زيادة» ويباع الخلق الآخر مستقلاً حتى يسلم الإنسان 
من الربا. 

عن :غير ان) يتسل بنيضة الاسام ومشمل خبرها من امقر اليل وكل 
الحيوانات. ظاهرٌ الحديث لا يبع بعضها ببعض (النسيئة) يعني: غائباً فلا يباع بعير 
مطراعات | داعي امول اريك بيد مره اهل عد افيف 
ذل امغر التقاشتي رادو فيه طرامج هد ادكه و1 و اتيف الل اه 
يعارضه وهو: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١117(‏ وأبو داود (1507)) وابن ن ماجه 2573709 والترمذي »2١17797(‏ والنسائي 
/ا/ 591, وابن الجارود ..)١11(‏ 


121101110 ا 
بع تدان الور مان يأخدٌ على فَلائْصٍ الصَّدقَةَ قال: فكنتٌ 
8 البعير عبر إل بل الصَدَقَةِ. رواه الحاكمء والبيهقي» ورجاله 
ثقات”2,. 

٠غ-‏ هذا حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أنه يجوز التفاضل بين 
الحيوانات» وهذا لا إشكال فيه» وفيه أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهذا 
يعارضه حديتٌ سمرة بن جندب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة؛ فكيف 
المجَمْعٌ بيتهها؟ أجابوا عن حد يث سمرة بن جندبه بأجوبة: 

أولاً. أن قوله (نسيئة) راب جع إلى الطرفين» لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسيئة 
لأن هذا يكون بيع دَينٍ بدَينِء وهذا يوافق الحديث الآتي [رقم 647] (نهى عن ببع 
الكالئ بالكالىئ» يعني بيع الذي بالذيق: فيُحَمل حلايت شهرة غل أن كلدة ردقا 
راجعة للطرفين» أي: لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهم| نسيئة. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو فهو يختلف» ففيه حيوان مقبوض في المجلسن 
وححيوأن مؤّجل» فلا تعارض بين الحديثين إذا فسرناه هذا التفسير.. 

الجواب الثاني: أن حديث عبد الله بن عمرو أصح من حديث سمرة بن 
جندب» لأن حديث سمرة بن جندب من رواية الحسن البصري عن سمرة» والحسن 
لم يسمع من سمرة فيكون الحديث فيه انقطاع بين الحسن وسمرة فلا يعارض حديث ' 
ابن عمرو المتصل الصححيح: فيقدم حديث عبذ الله بن عمرو. 

وقوله: (أمرني رسول الله كِ) هذا فيه ىا سبق التوكيل من ولي الأمر لمن يقوم 


.188/6 الحاكم 51/1 والبيهقي‎ )١( 


-١‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: 7 سوك الله كلد 
بفولٌ: «إذا تبَايعثم بالعيةء وأخذتُمْ أذناب ابره ورّضيثُم بالرّْع» وكركُم 
جياه سلّط اله علِيكُمْ 0 يَنزِعه حتى تَرْجِعوا إلى دِييِكُما 1 أبو داود 
من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال. 


ولأحمد نحوه من رواية عطاء» ورجاله ثقات» وصححه ابن القطان'". 


بعمل نيابة عنه؛ لأن تجهيز الجيوش هذا من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه. وقوله: 
(أنَ جو و جيه لقيش مغيوفه وى الكرّاه الذي كروة اق سيل انقواطيس 
هم اند الكثير» أما السرية: فهي القطعة من الحيش. 

50 
وأسلحة وأطعمة وما يحتاجون إليه في الغزر. 

(فنفدت إبل الصدقة) الإبل التي هي تَبّع لبيت المال أعطى كل واحد بعيراً 
فنفدت ول تُقَطّ الجيش لأن البيش كثير» فسأل النبيّ كل فأمره أن يستدين على إبل 
الصدقة المستقبلة» فيشتري البعير حاضراً بالبعيرين من إبل الصدقة إذا جاءت؛ فهذا 
فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها ببعض. 

وفيه دليل على جواز بيع النسيئة وهو أن تبيع -حيواناً بحيوان إلى أجل» وأنه لا 
مانع من ذلكء إذاً فالميوانات لا يدخلها الربا بنوعيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة) 


(1) أبو داود (7471)؛ وفي إسناده إسحاق بن أسيد الأنصاري؛ قال الذهبي في «الميزان»: جائز الحديث» ' 
وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور» لا يشتغل به؛ وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول» وذكره ابن حبان في 
«الثقات؟ إلا أنه قال: كان يخطىع. وفي إسناده أيضا عطاء الخراساني وهو مبم ويخطئ ويدلس. وهو 
عند أحمد في «المستد» (4872) و (0007). وأما تصحيح ابن القطان له فهو في «بيان الوهم 
والإيهامة م ؟. 


كتاب البيوع ااا شرح هلوغالمرام 


و طود مجو كمسوقه امور ووم ع امام عع و واف حم ع ممع لوقع تج ع ومع يه ع ا عع كه واه عأ م اماي باج 6ح تن فيه 


فيجوز أن تبيع القطعة من الخنم بأقل منها إذا كان الأقل أجود. والقطعة من الإبل 
بأقل منها وهكذاء وأن تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلاً فلا بأس بذلك فالحيوانات لا 
يدخلها الربا. 

41 (إذا تبايعتم بالعينة) هذا خبر من الرسول وَل لأنه سيقع هذا اليىء» 
وهذا من علامات نبوته هَل 

(العينة) وهي أن يبع سلعةً بمن مؤجل» ثم يشتريها من المستدين بأقل من 
الثمن المؤجل» سّميت عينة لأنه رجع عليه عين ماله. في علّة تحريمه؟ قالوا: لأن هذا 
حيلة إلى الرباء لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالإجماع, لجأ إلى هذه الخيلة 
فباع سلعة بشمن مؤجل ثم استردها بثمن أقل» فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم أقل 
متها وجعل السلعة حيلة إلى الربا حتى يقال: إنيا هذا بيع وأحل الله البيع» نقول: نعم 
هذا بيع لكنه وسيلة إلى الربا وحيلة إليه فلا يجوز» فحقيقته أنه بيع دراهم بدراهم 
مؤجلة وأكثر منهاء ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط من أجل يقال هذا 
بيع» والأسماء لا تغير اللحقائق وقد جاء في. الحديث أن الناس في آخر الزمان 
مار لك ان 

فهذا دليل على تحريم المحيل التي تفضي إلى الرباء وسد الطرق التي تفضي إليه. 

مال تعلق بالعينة وهي مسالة التورق: أسحد الناس عتاج إلى الدراهم» 
ولا يجد أحدأ يقرضه؛ فلجأ إلى أن يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق 
لغير البائع وينتفع بثمنها يسدد به حاضر لحاضر وإذا حل الأجل يسدد للدائن» هذه 
مجو نياك التورق لأن الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب: هذه 
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جائزة عند الجمهور لأنها ليست عيئة» العينة لو رجعت إلى بائعها لو اشتراها بائعها 
من أقل» آما لو اشتزاها غين بائغها قهذه سف هن العينة »هله تتخل :فق لواعلٌ 
سه َيْم4) لأن الناس بحاجة إلى مثل هذه المعاملات إذا اضطرتهم الأمور. وكونهم 
يتعاملون بها أحسن من أنهم يذهبون إلى البنوك ويقترضون بالربا الصريحء 
فالصحيح جواز مسألة التورق وهو قول الجمهور وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله 
يتوقف في هذه المسألة ولا يظهر الفرق بينهما وبين مسألة العينة» لكن الصحيح إن 
شاء الله جوازها لأجل الحاجة إلى هذا. 

وقوله: (إذا أخذتم أذناب البقر) هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال 
بالزراعة» لأنهم يستعملون البقر في حرث الأرض»ء فهذا كناية عن ترك الجهاد 
والاشتغال بالزراعة ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا الجهاد في سبيل الله ويشتغلوا في 
أمور الدنياء لأنه لا عزَّ لهم ولا نصر إِلَّا بالجهاد» فإذا تركوه سلّط الله عليهم العدوٌّ 
كا هو واقع الآن» فلما ترك المسلمون الجهاد أو تقاعدوا عنه سلط الله عليهم الكافر 
الإمكانيات» فهم عندهم المادة والمعادن وعندهم الأرض الواسعة وعندهم المياه 
لكن ل) تركوا الجهاد سلط الله عليهم الكفار فيا تنفعهم هذه الإمكانيات. 

(سلط الله عليكم ذلآ) يعني مهانة: وجُبْاً (لا ينزعه منكم) يعني يرفعه (حتى - 
تراجعوا دينكم) يعني تراجعوا الجحهاد في سبيل الله عز وجل» فلا عز للؤسلام. 
والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله» فإذا تركوه تسلط عليهم العدو هذا هو معنى 
الحديث. والشاهد فيه مسألة العينة لأنه فيها احتيال إلى الرباء فكما تعحرم المراباة 
الصريحة تحرم الحيلة إلى الربا ولا يسمى باسم البيع» والأسماء لا تغير الحقائق. 
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كتاب البيوغ _ 5 3 شرح يلوؤالمرام 

5ك ؤعن أن أمامة كف عن الي ل قال: : امن شّفْعَ لأخيه شفاعة 
فأمَدى له هدي فَقَِلّهاء فقد أتى باب عظياً ٠‏ من أبُواب الرّبا» روآه أحمد وأبو 
داود» وفي إسناده مقال”". 

845 (الشفاعة): هي الوساطة في قضاء الحاجات» سميت شفاعة: من 
الشفع وهو ضد الوترء الفرد أو الوتر» لأن صاحب الحاجة كان متفرداً في طلبهاء 
فإذا انضم إليه آخر صيّره شفعاً بدل أن كان فردا» فلذلك سميت شفاعة» قال الله 
تعلل: لأس يَْهَمَ سَكلعَةٌ حَسَكَةٌ يكل ل تيب جنا ومن مق شَهَحَةُ مَنئةٌ كل |2 كذ 
نه [التاء: ف]ء السفاعة إذا غلن شمين: 

شفاعة في الخير» وهذه محمودة. 

وشفاعة في الشرء وهذه مذمومة. 

فالتوسط في حصول التقع للآخرين فيه خير وتعاون على الير والتقوى» 
والتوسط في حصول المضار على المشفوع له وعلى غيره إنما هي شفاعة سيئة» وأعظم 
الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل» ومن شفع في حد من 
لحدوة اللهفقد غناة الله جل وغل فق أمرة: 

ذكروا أن الشفاعة على ثلاثة أقسام: 

النوع الأول: شفاعة في أمر واجب» كدفع الظلم وإنقاذ المسلم من مهلكة؛ هذ 
شفاعة واجبة. - 

النوع الثني: شفاعة تحرمة» وهي الشفاعة في ظلم الئاس وأخذ حقوقهم 
والتعدي عليهم» كالشفاعة عند الموظفين والمسؤولين في أخذ حقوق الناس وإعطائها 


)١(‏ أحمد (79701)) وأبو داود (07041)؛ وفي إسناده القاسم بن عبدال رمن الشامي؛ وهو ضعيف. 
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من لا يستحقهاء هذه شفاعة سيئة ومحرّمة لأنها إعانة على ظلم» الشفاعة في تقديم 


من لا يستحق التقديم وتأخير من لا يستحق التأخير» هذه شفاعة سيئة لأنها فيها 
ظلم للناس. 

يتقدم عدة أشخاص في طلب وظيفة أو أمر من الأمور» فيقدم بعضهم ويرفض 
الآخرون بغير حق» والشفاعة عند القاضي ليحكم بغير الحق فيظلم أحد اخصوم 
لمصلحة الآخرء وهي شفاعة محرمة. ٠‏ 

والنوع الثالث: شفاعة في شيء مباح» لا هو بواجب ولا محرم. كأن يقول إنسان 
لآخر: توسط لي عند فلان لبقرضني مالأ اشفع لي عند التاجر ليقرضنيء أو يقسشط 
عل كذا وكذاء فهذه شفاعة مباحة. فأخذ المال على الشفاعة المحرمة أو الشفاعة 
الواجبة حرام» وأما أخذ المال على الشفاعة المباحة فهو مباح؛ ولكن الأفضل تركه» 
واحتساب الأنجر عند الله سبحانه وتعالى» هذا هو التفصيل في أخذ الهدية أو أخذ 
الملل عن الشفاعة أنها تارة تكون محرمة وتارة تكون مباحة والأفضل تركه؛ وسماه 
الي يله ربا. ظ 

(قد أتى باباً عظيراً من الربا) يعني إذا كانت الشفاعة على محرم أو الشفاعة في 
أداء الواجب» فهذا باب عظيم من الرباء سمأه ربا لأنه كسب حرم وكل كسب محرم 
فإنه يسمى رباء وإن كان المشهور أن الربا هو الزيادة في بسس الأموال» لكن قد 
يطلق الربا على كل كسب عحرم؛ ومنه أخذ العوض على الشفاعة إذا كانت في أداء 
واجب أو لفعل محرم؛ فهي نوع من الرباء أي من الكسب الحرام» هذا وجه إدخخال 
هذا الحديث في باب الريا. 


كتاب البييوع _ :0009 1«0«ظ«9«ا0©* ' 2*3 شرح يلون ارام 


47 وعن عد له بن تمر بن العاص رضي الله عنهء قال لْعَنَّ 


وشقول الله كله الرافى مركي برواة ابر قاردوالزمني وضميق! 0 


847- وهذا الحديث نوع آخر من أنواع الكسب المحرم وهو الرّشوة» لقوله 
ك: (لعن الله الراشى) اللّعن: هو الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله عز وجلء واللعن لا 
يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب» وكل ذنب ختم بلعنة فإنه كبيرة من كبائر 


الذنوب. 
ويجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العمومء مثل: لعنة الله على الظالمين» 
لعنة الله على الكاذيين» لَعَنَّ الله شار ب الخمرء لعن الله آكل الرباء لعن الله الرائي 


والمرتشي؛ لأن هذه كبائر» فيجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم. 

أما لعن المعيّن من أصحاب الكبائر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» أما لعن 
العموم من أصحاب الكبائر فهذا وردت فيه أنواع كثيرة من اللعن على الجرائم تبلغ 
نحو الأربعين جريمة» ذكر طرفاً منها الحافظ ابن القيم في «الجواب الكافي». 

(لعن الله الرائي) الراشي: هو الذي يدفع الرّشوةء والرشوة: هي المال الذي 
يُععلّى للمرظف أو المسؤول من أجل إنجاز المعاملة» أو الحكم في القضية إذا كانت 
عند القاضي. والرائي: هو الذي يدفع الرّشوة. 

والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد المعاملات وتفسد القضايا وتتزع 
الثقة بالمسؤولين وتعطل الحتوق» وتعين الظلمة على ظلمهم» وتضر داك 
امتقوق» فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة» فيا دخلت الرّشوة في مجتمع إلا 
أفسدته, ولذلك لعن النبيّ وَةٍ عليها لشدة آثارها القبيحة على المجتمع. 


. أبوداود (80ه"), والرمذي ا وهو في المسئد أحمد) (21015)) وفيه تام تخ رجه‎ )١( 
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فرح بلوغ المرام كتاب البيوع 


وسميت رشوة من الرشاء وهو: الحبل الذي يستقى به من ماء البثر» والمال 
الذي يُدفع للمسؤول يشبه الحبل الذي يستقى به من البكر؛ لأنه لاستخراج طمع من 
المطامع من عند المسؤول» فهي مثل الرشاء ولذلك سميت رشوة. 

فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. 

ويدل على جواز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين؛ 
ووجه إدخالها في باب الربا لأمبا كسب محرم» والربا قد يطلق على كل كسب محرم؛ 
ولآف الوا اعد للإلديدؤة مفائز عر الز تنوه تعن لوا لمدوة مقاب لان المسوول أ 
الموظف واجب عليه أن يقوم بالعمل دون أن يأخذ عليه مقابلاً من الناس اكتفاءً بها 
يُصرف له من بيت المال من المرتب» فلا يجوز له أن يأخذ من الناسء فإن أخذها فإنها 
سحت وقد عاب الله اليهود بقوله (أَكَانُوكَ لِشّحَتٍ) [المائدة: 47]؛ والسحت: هي 
الرشوة» وذلك لشناعة هذه الجريمة وآثارها السيئة على ال مجتمع. 

فهي داء خطير ومرض وبيل والعياذ بالله» فيجب أن تحارب وأن يحذر منهاء 
وأن ينكل بمن يتعاطها إذا عرف عنه ذلك وثبت عليه يُنَكَّلُ الآخذ للرشوة ويُتَكّل 
الذي يدفع الرشوة» لكي يطهر المجتمع من هذه الجريمة.الخبيثة والجرثومة المخطيرة 
التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط. الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئام» 
وفيها من المخاطر ما لا يعلمه إلا الله سبخانه وتعالى» فهي من أعظم الجرائم» وهي 
من ناحية من يأخذها إنما هي السحت والمال الحرام» ومن ناحية من يدفعها إنا هي 
من باب ظُلم الناس وأخذ حقوقهم من غير وجه حق» ومن ناحية المجتمع فهي 
تعطيل لحقوقهم» فلا يقضى لهم شأن ولا تنجز لهم معاملة إلا بدفع الرشوة» ومن لم 
يندم الوشوة ضاع حفه أو أمين وب اطل به ويؤغر إل أنتيمل» وقد يرك الطالبة 
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ويَيّأس من الحصول على حقه. كل ذلك بسبب الرشوة. وإذا دفعت الرشوة إلى 
القاضي فهي أشد لأن القاضي يجب عليه أن يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى 
الشرع» فإذا اغتاد أخذ الرشوة فإنه يغير الأحكام من أجلهاء مَنْ دَقَعَّ إليه رشوة 
حَكمَ له ولو لم يكن له حق. ومن لم يدفع رشوة حكم عليه وإن كان له الحق ومنعه 
من حقه؛ فرشوة القضاة إنها هي أشد أنواع الرشوة؛ لأن القضاة هم محل الثقة ومحل 
العدالة» وكذلك كل من يتولى شؤون الناس فإنه يجب عليه أن يقوم بها ولي على وجه 


العدالة وألا يهاطل الناس ويؤخرهم بغير حق. 

وقد ولّ النبي يكِةِ رجلاً على جباية الصدقات يقال له ابن اليه فليا جاء قال 
للنبيّ ي: هذا لكم وهذا أُعِدِيَ إل فخطب النبيّ ل وقال اما بالنا نستعول 
الرجلّ عل العمل الذي ولأنا الله إياد ثم يأ ويقول: هذا لكم وهذا أُهدِيّ إي ألا 
جَلَسَ هذا في بيت أَمّه حتى ينظر هل تُتدى إليه أو لا؟ [أخرجه البخاري (90ه, 
ومسلم (2185] ثم أنكر يَكِةِ هذا العمل أشد الذكير. 

فمن ول بجلى عمل من أعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه النزيه 
العدل؛ وألا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بهم بل يجب عليه الإنصاف 
والعدل ولا يقدم أحداً ماله أو لجاهه. وإن| يكون الناس عنده سواءء فإن لم يفعل 
فإنه يكون من الجائرين والعياذ بالله في أحكامهم؛ ويكون من الظالمين ومن المعطلين 
للحقوق» وجريمته كبيرة جداً. وليس من اللازم أن تسمى رشوة» بعض الناس 
يسميها هدية» الرجل الذي قال للرسول يل هذا لكم وهذا أهدي إلي؛ سياها 
هدية؛ الرسول وه م يعبأ بهذا الاسم وأنكر هذا العمل. وبعضهم يسميها إكرامية؛ 
مهما سميت فهي رشوة» والأسماء لا تغير الحقائق لأنك ما أخذتها إلا مقابل 
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4- وعن ابن عُمر رضي الله تعالى عنهماء قال: عبى رسولٌ الله بك 
عن الْرَابئَِ: أن يبيمَ ثمرّ حائطِه إن كان نخَلاً بتمر كَبْلأه وإن كان كَرْماً أن 
يبيّه برَيبٍ كيلاً» وإن كان رَرْعاً أن يبيعه بكيل طعام» نبى عن ذلك كلّه. 
متفق عليه" . 
وظيفتك وفي مقابل عملك. فهي رشوة وإن سميتها هدية» بل هي سحت ومال 
حرام؛ وهي باب من أبواب الربا نسأل الله العافية والسلامة. 

5- هذا الحديث فيه أن النبيّ َي نمى عن المزابنة» ثم فسرها بقوله: (أن 
يبيع تمر حائطه) أي بستانه الذي عنده إن كان ثمراً أن يبيعّه (بتمر كيلا وإن كان 
كم يض هنا (اذويية يزبيب كيلف تو إن كان زرعاً ان مين كيل طعام) مل مي 
المزابئة» فإن كان هذا التفسير من الرسول يله فلا إشكال في حجّيته» وإن كان من 
الراوي أيضاً فهر حجة؛ لأن الراوي أدرى با روى ولأنه يغلب أنه تلقاه عن 
الرسول كيك فهذا التفسير للمزابنة تفسيرٌ مقبول يجب المصير إليه؛ لأنه إما من 
الرسول يَكْةِ أو من الصحابي وكلاهما حجة. 

وسميت مُرَابنةَ من الي وهو الدفع» لأن كلاً من البائع والمشتري ب 
صاحبه وذلك إذا كان عنده تمر على رؤوس النخل» يبيعه بتمرٍ كيلاً من باب 
الخرص»ء يقول مثلاً: هذا التمر الذي على النخل يقدّر بمئة كيلو» فيعطيه مه كيلو تمر 
بالكيل» هذا لا يجوز لأنه سبق لنا بان أن التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعيرء 
أنه يجب فيه الممائلة والمساواة مِثلاً بوثْلٍ وَرْنا بوَرّنٍ كيلاً بكيل» وهنا لا تُمْلَمٌ المساواة» 


فمجرّد الخرص لا يكفي» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز» هذا 


.)١555( ومسلم‎ ))55١5( البخاري‎ )١( 
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لابين ااال شرع الم 


4- وعن سعد بن أبي وقاص #5 قالّ: سمعت رسولً الله يه سُيْلَ 
عن اشتراءٍ الرّطَبٍ بالتّمر» فقال: «أُينقُصٌ الرُّطَبُ إذا يبس ؟» قالوا: نَم 
فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن الديني والترمذي وابن حبان 
والحاكم'". 
وجه المنع» وهذا ربا إلا أن يُْلَّمَ مقدارٌ كل منهماء فيباع بمثله من غير زيادة هذا في 
التمر» والعنب كذلك لأن الخرص لا يكفيء فلابد من الكيل في الطرفين وزناً بوزن 
مِثْلاً بوثل» لابد من التساويء ومجرّد الخرص لا يكفي؛ لأنه لا يعلم به التساري 
فيدخل في الربا. 

وكذلك إذا كان عنده زرع لم يحصد وقد اشتد الحب وصّلّحَ للبيع» فإذا باعه 
بطعام كيلاً من باب الخرص لا يجوز» وهو رباء لأنه لم يعلم التساوي» واللخرص 
وحلده لا يكفي. 

هذا وجه المنع من هذه الأمور أنه يجهل فيها التساوي؛ والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز. 

4- (الوّطب): المراد به الذي لم يفت (بالتمر): وهو اليابس؛ يعني لا يجوز 
بِيعُ رَطْبٍ بيابس» تر بتمر لكن طرف رطب وطرف يابس» هذا لا يوز لأنه لا يُعَلمُ 
التساويء إِذْ لا يدرى مصير الرطب إذا يبس ماذا يكون مقداره. 

ولذلك النبيّ كله قرر هذان فقال: (أَينقَصٌ الوَّطَبُ إذا جَنفَّ؟) قالوا: نعم 
قال: (فلا). لماذا سأل الرسول يَلةِ؟ هل الرسول يهل أو الناس يجهلون أن الرطب 
)١(‏ أحمد »)١615(‏ وأبو داود (27259). وابن ماجه (25574» والترمذي (25576.: والنسائي 

3114/3 واين حبان (/544417), واللحاكم 2/71 . ْ 
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شرح بلوغ المرام كتاب البيوع 

47- وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهماء أن النبيّ يَكهِ نبى عن بيع 
الكاليى بالكالل» وى الدية #الدين :وان إسبعاف: والمزان تإهناد 
لق 


: 8 


ينقص إذا جف؟ لاء فسؤاله وَليْةٌ ليبس من باب الاستفهام وإنما من باب التقرير» 
ليبين العلة التي من أجلها حرم هذاء وهي أن الرطب ينقص إذا جف قلا يعلم 
التساوي؛ والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

فهذا الحديث يدل على منع بيع الرطب بالتمر اليابس. ودل على ربط الحكم 
بعلته؛ لأن الرسول وك قال: (أيتقص الرطب إذا جف؟) هذه هي العلة» أنه ينقص 
الرطب إذا جف. فهذا من باب ربط الحكم بعلته» فإذا قلت: هذا الثيء لا يجوز 
فإنك تبين ما هي العلة من أجل أن يقتنع السامع ويقنع مَن خلفه ولا يبقى متردداً؛ 
فيسأل لماذا؟» ولماذا؟ هذا إذا أمكن؟ 

7- (الكالى): اسم فاعل من كلا يكلا كلوءء فهو كالئ إذا تأخر. 
(والكالى): هو المتأخرء والكلء هو التأخير. (نهى كَكِِ عن بيع الدَّين بالدّين) كأن 
بعرم يلوس القمر يط ران ركوها ا تقل مدن و اللي مئة كيلو 
غائب بمئة ريال غائب» هذا لا يجوز لأنه بيع دين بدّين» أما لو بعت مئة كيلو بمئة 
. ريالء وقبض أحد العِوّضين في المجلس فلا بأسء أما إن كان المبيع غير حاضر 
والثمن كذلكء فهذا بيع دين بدّين فلا يجوز أن تبيع سيارة صفتها كذا وكذاء 
مضبوطة الضف بخسين أل ريال مؤجلة ثم يعرف البائم والمشتري» ما 
تلدك لنيئا زج و ملق قبي بهد مع اقرع يتيرق لا عووم] ب" إذا كارت الشمارة 


)١(‏ البزار ١709‏ -كشف الأستار)؛ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


1 


معيّنة» فهي في حكم المقبوض في المجلسء لا مانع بهذا. أما بيع الدين بالدين من 
باب المقاصة» أنت عندك له طعام مثلاً مئة كيلو من التمرء وهو عنده لك مثلاً مئتا 
ريال دين» كل واحد ذمته مشغولة للآخرء هذا ذمته مشغولة بتمر وهذا مشغولة 
بنقود» قلت له: دعنا نوازن بين الدَّينين ونتخالص» نجعل الدراهم التي عندي لك 
بالتمر الذي عندك لي» وهذ! من باب المقاصة وهو جائز لا بأس به لأن ما في الذمة 
مقبوض أو في حكم المقبوض» وليس هو من باب بيع الدين بالدين وهذا بيع ساقط 
بساقط. أما ببع الواجب بالواجب فكي مثّلنا يبيع مئة كيلو من التمر مؤجلة بمنتي 
ريال مؤجلة» ويتفرقان ولم يقبض أحد منههما شيئاًء هذا بيع واجب بواجبء دين 
واجب بدين واجبء وهو لا يجوز وهذا معنى قوله: (نهى وَِةٌ عن بيع الكالئ 
بالكالى) أي: بيع الدّين بالدين. 

سبق لنا ذكر أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا بشرطين: 

الشرط الأول: التساوي في المقدار. 

الشرط الثاني: التقابض في المجلسء فلا يجوز أن يباع التمر بالتمر مؤجلاًء ولا 
ع أشجغ احبر والغير اماك | نديى فى عديلة لقم بالعمر اكيت الذي مر 
ابرق وكام لا عون التعاضل هيم اقاد لقنس إذا اقلد لسن 22ه شيفان: التفاغيل: 
والنسيئة» هذا معلوم في بيع التمر بالتمر» اتحاد الجنسء فلابد من التساوي في المقدار, 
ولابد من التقايض ف المجلس. يستثنى من هذا قضية العرايا من باب الرخصة. 

الرخصة في اللغة: السهولة» والمكان الرخص: هو اللَيّنْه وأما في اصطلاح 


الأصوليين فالرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح. مثل 


١15 


أكل الميتة» فالميتة حرام لكن المضطر يباح له أكلها مع أنها ميتة» فسبب الحظر قائم 
وموجود وهو أنها ميتة» لكن المعارض الراجح وهي الضرورة وأن يبقى على الحياة» 
فصارت مباجة للمضطر هذه من باب الرخصة لا من باب العزيمة» الرخصة تكون 
عند الحاجة أو عند الضرورة فقط؛ وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها. 

العرايا: رخصة؛ وهي بيع التمر على رؤوس النخل بخرصها من الرطب 
لباقت هذا دق اند لأ غوة وهو المزابئة التداية هذا و علينا فق الحديك قرييا 


٠ 2)‏ |لء: 1 دئة)؛ وه ي: أن يبيع التمر ع ووس النخل بالتمر كياد أسثر منها 


نمى عن المزاء لى رؤوس 5 
العرايا وهي : بيع رطب على رؤوس النخل بتمر ر كيلا ورخص في العرايا. والعرية 
في الأصل: هبة المنافع مع بقاء العين» تعطيه السيارة ليحمل عليها أو يسافر فيها ثم 
يردها عليك. 

أما المراد بالعرية هنا: بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر» هذا 
مزابنة لكنه مرخص فيه للحاجة وذلك إذا طابت الثهار وصار الناس يأكلون رُطَباً. 
فبعض الناس ليس عندهم الدراهم ليشتروا بها رُطبأ وعندهم تمر من العام الماضي» 
الرسول يَكةٌ رخص لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر لأجل حاجتهم 
إل ل مع الناس لأكل الرطبء ولكن في حدود ما أذن فيه الشارع فقط». 
وشروطه حمسة: 

أولا: أن تُباع العرية بخرصها من التمرء فيقال: كم تَرِنْ هذه النخلة لو جفت؟ 
اقول ال ين لبلا لك شا شم كراوج رانس اعظللف إولها الكو اهنا مار 


الثاني: أن يكون ذلك في حدود خمسة أوسق فما دون, لأنه جاء في الحديث: أنه 


ل 


كتاب البيوع شرح بلوغ الموام 
رخص في العرايا بخمسةٍ أوسقٍ أو أربعة أوسق» شك من الراوي [أخرجه البخاري 
(0, ومسلم 101941 فلا تزيد العرية عن خسة أوسق» والوسق الواحد: ستون 
صاعاًء الصاع النبوي مجموع الخمسة» يكون إذن ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي» 
ولا تزيد على ذلك» لأن غالب حاجة الناس لأكل الرطب لا يزيد عن ثلاث مئة 
صاع وقت المبيع» فقذرت بقدرها. 

الشرط الثالث: أن تباع على رؤوس النخل» فإن كان الرطب مجدوداً ومقطوعاً 
فإنه لا يجوز بيعه بالمخرص من التمر أولاً للجهالة بالتساويء وثانياً هذا بيع رطب 
بيابس» ولا يجوز» فلابد أن تكون على رؤوس النخل» ولأن الناس في حاجة إلى بقاء 
بعض منها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئاً فشيئاء أما لو قطعت جميعاً فإن 
صاحبها لا ينتفع في بقية الأيام» فيشترط أن تكون العرية على رؤوس النخل غير 
مقطوعة. 

الشرط الرابع: أن يكون المشتري بحاجة إلى الرطبء فإن ل يكن محتاجاً إليى لا 
يجوزء لأنه إنها رخص فيها لأجل الحاجة فقط. 

الشرط الخامس: ألا يكون معه ثمن غير التمرء وليس عنده طعام آخر, كالْيرٌ 
مثلاء فإن كان عنده ثمن آخر فإنه لا تجوز العرية في حقهء هذه هي الشروط الخمسة 
فإذا اختل شرط منها فإنه لا تجوز العرية؛ لأنبا ضرورة فهي مستثناة ولا يتعدى قدر 


الرخصة فيها. 
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باب الرخصة 
في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار 

61- عن زيدٍ بن ثابتٍ 5د: أن رسول الله يكِِ رخص في العَرّايا أن 
باعَ بخَرْضِها كيلاً. متفق عليه”". 

ولسلم: رَخصٌ في العَرِيّةِ يأخدُّها أهل البيت بِحَرْصِها ترا يأكلوئّه 

- وعن أب مُريرةَ رضي الله تعالى عنه: أنَّ رسولٌ الله يك رخص في 
بيع العَرَايا بحَرْصها من التمرء فيا دون خمسة أوسقء أو في: خمسة أوسق. 
متفق عليه" 

810- (رخص في العرايا) والرخصة: استباحة شيء محظور فدل على أن 
الأصل في العرايا أنها محرمة وهي المزابنة التي مرت» لكن رخص فيها النبيّ وك 
لدفع الخاجة. ظ 

(رخخص في العرية يأخذها أهلها بخصرها) هذا شرط (قراً) يأكلونها رطباء أما 
إذا كانوا غير محتاجين إلى الرطب فإنها لا تجوز فلو قالوا: نريد أن نشريها لتجففهاء 
قلنا: هذا لا يجوزء ما رخص فيها إلا لمن يحتاج إلى الرطب ليتفكه مع الناس. هذا 
دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب. 


5 


6 (بخرصها من التمر) هلا الشرط الثالث: أن تباع يخرصها من التمر» 


.)514( )1575( الببخاري (5191)) ومسلم‎ )١( 
.)11(01615( مسلم‎ )1( 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 

- 35 100000 نت 

6- وعن ابرح عدر رفن الله تعالى عنهما» قال: تبَى رسول الله ص1 

عن بيع الثّار حتى يبدو صلاحُهاء نهى البائمَ وامبناع. متفق عليه'". وفي 
رواية: كان إذا سَيِل عن صلاحهاء قال: «حتى تذمّبَ عاهته) © . 


ولا تباع بغير خرص» كأن يقال: خذ هذا التمر الذي عندي وأعطني الخلط. نقول: 
لا.. هذا لا جوزء لأنه يجب أن يقدر التمر. 

(فيها دون خمسة أوسق أو حمسة في أوسق) يعني شك الراوي؛ فالاختياط أن 
تكون دون الخخمسة أوسقء وأما الخمسة فهي مشكوك فيها. 

4 انتقل من باب الربا ودخل إلى بيع الثارء بيع الثار على الأشجار لا 
يجوز إلا إذا بدا فيها الصلاح» أما بيعها قبل بدرٌ الصلاح فإنه لا يجوز إلا بشرط 
القطع في الحال؛ أما إذا بدا فيها الصلاح جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى 
رؤوس الأشجار ويتوقتها صاحبها شيئاً فشيئاً. 

ما الحكمة أنه نهى عن بيع الثار قبل بدو صلاحها؟ 

الحكمة أنها تكون قبل الصلاح عَرّْضة للآفات والتلف فلو باعها وأصابتها آفة 
وتلفت» فيِمَ يستحل مال صاحبه؟ وهذافليل عل تمريم المخاطرة افق الاسام فقو 
بيع الثذار قبل بدو صلاحها مخاطر عظيمة» لأنها عرضة للآفات التي تصيبها. 

أما إذا بدا صلاحها نجاز بيعها لأنما حينكذ ترتفع عنها الآفة بإذن الله» قد تصاب 
لكن الغالب أنها تسلم؛ والحكم معلق بالغا'. » وإلا قد تصاب بعد بدو صلاحها 
كوا تدعق الفروع ل الناني اعابت جا تمورو اع يدون العاهات 


)١( ْ‏ البخاري ))75١95(‏ ومسلم )١975(‏ (9). 
(؟) هذه الروأية عند البخاري 1870 ))١‏ ومسلم بإثر )١16774(‏ (09). 


كنا 


-46١‏ وعن أنس بن مالك رضي اله تعال عنه: أن لني له تتى عن 
بيع الغَار حنى تُزْهِيَ) قيل: وما رَهُوّها؟ قال: اما فا متفق 
عليه واللفظ للبخاري7 


(تزهي): يعني تحمرٌ أو تصفْرٌ وفي بعض الروايات: تشقح, والمعنى 
واحد. 
-0١‏ - وعن أنس بن مالكِ رضي الله تعالى عنه: أن النبيّ يل تتى عن 
بيع العِنَبِ حتى يسْوَده وعن بيع الْحَبٌ حتى يشْنَدٌ . رواه الخمسة إلا النسائي» 
اراس (0) 


وصححه ابن حبان واخاحم 


بإذن الشرع على الغالب» أما إذا أصيبت بعد بدو الصلاح فهذا يأتي بحئه في وضع 
الجوايح 

ماهو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي وَل في بيع الثمار؟ 

1 الصلاح كا يأتي في الأحاديث: أن تحمرّ أو تصن فالدخلٌ يحمرٌ أو يصفرٌ 
لأن بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحمر» فإذا بدا عليه التلون بالحمرة أو الصفرة 
بدا صلاحه وطاب أكله. فيباح بيعه حيئذ» ولأن الناس في حاجة إلى بيع الثار على 
الشجر لأن المزارعين والفلاحين بحاجة إلى النقود؛ فلا يقال: لا يبيعون حتى تجف. 
لآن في هذا تضييق عليْهم. 

فيجوز بيع الثيار على رؤوس الأشجار إذا بدا صلاحهاء وبدو صلاح كل ميء 
بحسبه» فثمر النخل أن يحمرٌ أو يصفرء والعنب أن يصير حلواً ويطيب أكله لأن, لا 


.)1000( و (/71517)) ومسلم‎ )١194( البخاري‎ )١( 
(؟) أجد في «المسند» (11715)): وأبو داود (39/1)؛ والترمذي (48؟5١). وابن ماجه (57110)» وابن‎ 
.19/5 حبان (4997)) والجاكم‎ 


كتاب البيوع _ شرح بلوع المرام 


7- وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال: قال رسولٌ الله 
دلوي امن اقيق 1+ مرا فأصابثة جانحةٌ فلا يل لك أن تأدٌ منه 
شيئاًء م تأخدٌ مال أخيكٌ بغير حَقٌّ 5 . رواه مسلم'". 

وفي رواية له: أن الب بَكئهٍ أمَر بوَصْع المتوائح '''. 
يحمرٌ ولا يصفر لكن إذا صار حلواً فقد بدا صلاحه» وكذلك بقية الثار يعرف بدو 
صلاحها بعلامات يعرفها الناس. 

0١‏ النخل حتى يحمر أو يصفر هذا بدو الصلاح بالنسبة له» والعنب 
حتى يسودء فإذا اسودٌ علم بدو صلاحه هذا في الغالب» وإلا فهناك عنب لا يسود 
فعلامته أنه يصير حلواًء والزرع لا يباع وهو قائم حتى يشتد حبه» لأنه إذا اشتد حبه 
أمن العاهة فيه بإذن الله أما قبل أن يشتد حبه فإنه عرضة للعاهات والأمراض التي 
تصيب الزرع. 

7- إذا بيعت بعد بدو الصلاح أمنت العاهة في الغالب» وإلا قد تصيبها 
أيضاً عاهة بعد بدو صلاحها لكن هذا نادر» وهو ما يسمى بالنائحة. (والخائحة): 
هي إتلاف المال» أو مصادرته ى) في حديث الذي جاء إلى النبيّ يك فقال: إن أي . 
يجتاح مالي ..يعني: يأخذه. أو يأخذ أكثره» فقال النبيّ يك: «أنت ومالك لأبيك». 

فالاجتياح والجائحة: هي استئصال الشيء وإتلافه» فإذا باع الثمرة بعد بد 
صلاحها فهذا جائزء لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء لكن لو أصابته -جائحة بعد 
ذلك فإنه مطلوب من اليائغ أن ضع التائحة عن أخيه ولا 7" بالثمن» لأن 
المشتري لم يتمكن من الثمرة وقبضه ها على رؤوس الأشجار» هذا قبضى ناقص 
)١(‏ يرقم .)١5(01965(‏ 

(؟) مسلم (110)1554). 


وفالا 


يسمونه التخلية» هو نوع من القبض» لكنه ناقص لم يتمكن من السيطرة عليهاء 
وتلفت» والحديث يدل على أنها لو َلِعَتْ فإنها تكون من ضان البائع» وأنه لا يحل له 
أن يأخذ الثمن من المشتري, وفي الحديث قال: (بم يستحل أحدكم مال أخيه؟) فدل 
على أنه مال المشتري فليس هو مال البائع» فلا يجوز له أخذه. 

وفي الحديث الثاني: (أمر بوضع الجوائح) يعني المسامحة والإقالة فيها وعدم 
مطالبة المشتري» فدل على أنه إذا بيعت الثمرة بعد يُدّوٌ صلاحها جاز البيع ولكنها 
من ضمان البائع حتى يدها المشتري؛ مادامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان 
البائع» لأن المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة» فإذا تلفت قبل القبض 
التام فتكون من ضمان البائع» هذا الذي عليه جمهور أهل العلم عملاً بهذا الحديث. 

وذهب طائفة من العلماء على أنه لا وضع للجوائح؛ لأن الرسول يله نبمى عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وهذه بيعت بعد بدو صلاحهاء فصارت من ضهان 
المشتري لا من ضمن البائع» والتخلية قبض صحيح. بدليل أن رجلاً اشترى ثاراً 
فتلفت» فأمر النبيّ وَل بالتصدق عليه؛ فلو كان لا يبب عليه الثمن لما أمر النبيّ كَل 
بالتصدق عليه قالوا: هذا دليل على أن وضع الجوائ غير واجبء لكنه من باب 
المسائحة ومن باب التخفيف عن أخيه. هذا شبيء طيبء لكن لا نلزمه بذلك. وهذا 
المذهب مرجوح. 

والراجح هو الأول» لأنه لا كلام لأحد مع قول الرسول يَكل: (يم 07 
أحدكم مال أخيه؟) وأمره يل بوضع الجوائح؛ أما هذا الرجل الذي أصيب في ثياره 
وأمر النبيّ يه أن يتصدق عليه» وإنما أمر أن يتصدق عليه لفقره» لا من أجل أن 
يسدد ما عليه من ثمن الثمرة» وليس فيه دليل على أنه أمر أن يتصدق عليه لتسديد 


1١1 


كتاب البيوع شرح يلوخ المرام 

67- وعن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنهماء عن النبيّ كد قال: 'مَنِ 
ابتاع نَخَلا بعَد أن تُوَيَرَ فتمرثها للبائع الذي باعَهَاء إلا أن يَشترط البتام». 
متفق عليد!". 1 


نحن القيزة :التي تلفق القاسة بو اللاليل' ]13 طرق الب الم ال سه 
الاستدلال» فلا يعارض حديث: (بم يستحلٌ أحدكم مال أخيه؟). 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سناها: «الجواب 
الواضح في وضع الجوائح) 

80- (من ابتأع نخلاً) هذا فيه بيع الشجرء أو ما يسمونه بيع الأصول. 

إذا باع نخلاً قد أَيْرَتْ يعني لُقّحتء تشقق طلعها ولقحت باللقاح المعروف 
(فإن ثمرنها لمبائع)؛ لا تكون للمشتريء لأنها مثل ولد الدابة إذا افصلء إذا انفصل 
قبل البيع يكون مالك الدابة» هذا مثله» هذا نهاء منفصلء» فيكون للبائع يعني لأنه 
تشقق وهو على ملكه قبل أن يبيعه» فيكون للبا؛ ماو روي ار 
يبيعها ثم باعها فولدها للبائع. 

أما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعهاء فإن طلعها يكون تبعاً للنخلة» يكون 
للمشتريء فالنبيّ وَكةِ فصل الحكم في هذه القضية» في قضية طلع النمخيل؛ إذا بيعت 
الدخيل إن كان بعد تشققها وتلقيحها فإن الثمرة للبائع (إلا أن يشترطها المشتري) 
وأما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن ثمرجها تكون للمشتري تبعاً للأصل. والله 
تعالى أعلم. 


.)19470( البخاري (51310/4)) ومسلم‎ )١( 


لخادل 


أبواب السلم والقرض والرهن 


(أبواب السلم والقرض والرهن) هذه أبواب مختلفة وهي ملحقة بالبيع 
ومتعلقة به. 

(فالسلم): هو السلف؛ وهو تعجيل الثمن وتأجيل الثمن. البيع - كها سبق - 
السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضراً وقد يكون مؤجلاً؛ وأما السَّلّم فهو 
بالعكس» السلعة غائبة» والثمن يكون حاضراً. 

وتتريطن لاقل اقم شيعا رادل اليو اقسلنة خلدن والتين 
يسلم مقدماً وهو معاملة معروفة في الإسلام» الحاجة داعية إليهاء وهو جائز 
بالكتاب والسنة والإجماعء أما بالكتاب ففي قوله جل وعلا: ليها ديح عَامَوا | كا 
تَدَايَمْ يدن 1 أبكل تسح تَأححشجوة) [البقرة: قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه: هي في دين السلم. 

وأما بالسنة: فهذا الحديث وأمثاله وكالذي سيأتي. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز السلم الحاجة الناس إليه خصوصاً 
أصحاب المصانع وأصحاب المنشآت والزارعين الذين يتأخر إنتاجهم وهم بحاجة 
إلى التقود في الوقت الحاضرء فيأخذون دراهم يقضون بها حوائجهم ويمؤّلون بها 
مشاريعهم» ثم يوفون أصحابها من إنتاج مزروعاتهم أو مصانعهم؛ أو حتى لولم 
يكن عندهم إنتاج هم يشترون في وقت حلول التسليم» يشترون من الأسواق 
ويسددون؛ فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج إلى النقود وهو مسلم إليه» ويحصل به 
مسلحة لصاحب النقود وهو المسلم لأنه تحصل له زيادة» لأن السلعة إذا كانت 
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مؤجلة تكون أرخص من بيع السلعة الحاضرة» فيستفيد من السلع المؤجلة؛ لأنها 
تأي إليه بنتقص قيمة بسبب التأخير فهذا يستفيد وهذا يستفيد» وهذا يغني المسلمين 
عن القروض الربوية» فلو أن أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المشاريع 
يستعملون دين السلم - وهو عقد جائز في الشرع - لأغناهم عن القروض الربوية. 

وأما القرض في اللغة فهو: مصدر قَرَض يَقَرضُ: إذا قطع شيئاء القرض في 
اللغة: يعني القطع؛ يقال: قرض الثوب: إذا قطعه» قرض الحبل: إذا قطعه. 

وأما في الشرع: فهو دفع مال لمن ينتفع بهء ثم يرد بدله. إن كان مثلياء وإن كان 
متقوما يزد فيفك 

وهذا عقد إنما يقصد منه الإرفاق بالمسلم في أن يقضي حاجته في الوقت الخاضر 
بهذه النقود أو هذا الطعام أو هذا التمر أو هذه السلعة» ثم إذا يسر الله عليه يرد على 
صاحب القرض قرضه إن كان مثلياً يرد مثله وإن كان قيمياً يرد قيمته فالّقرض لا 
يحصل له استثمار حني وإنما يحصل:له استثمار معنوي وهو الأجره وَالْمترض 
يتوسع بالقرض» وفي ذلك تعاون» وهذا أيضاً يغني عن القروض الربوية؛ 
والمطلوب من المسلمين أن يقرضوا إخوانهم المحتاجين إذا وثقوا بهم قرضاً حستا 
وهذا يسمى القرضى اتسين واوا اله تيتا حسما [الحديد: 18] يعني ليس 
القصد منه طمعاً في الدنيا وإنها القصد منه الأجر والثواب» هذا هو القرض الحسن؛ 
وفي هذا غنية عن الرباء فلو أن المسلمين تعاونوا وَوجَدَ المحتاج من يقرضه محتسباً 
الأجر من الله لأغنى ذلك المسلمين عن الرباء مثل السلم يغني المسلمين عن 


التعاون بالريا. 


حل 


وكذلك مسألة التورّق: وهي أن المحتاج يشتري سلعة بثمن مؤجلء ثم يبيعها 
في السوق لغير من باعها عليه بثمن حال وينتفع بثمنهاء فإذا حل الأجل يسدد 
لاحي الالعة كرت هنا آرها غم عو الرنا والقروفن الريورة: 


والأحلك تزاء اوالد و كيتيا لاوحا يفون مارو ارالك البتن ف 
الحقبقة مأخوذون بالتقليد الأعمى للكفار»ء تركوا المعاملات الشرعية وصاروا 
يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار» يتعاملون بالنظام الاقتصادي الكافر 
وتركوا الاقتصاد الإسلامي القائم على العدالة والخير والبركة؛ وبسبب البخل الذي 
أصاب الناس» ما عاد يوجد من يقرض قرضاً نحسناً إلا ما شاء الله فَبَخْلَ الناس 
بالقروض الحسنة لأن رغبتهم في الأجر والثواب قليلة إلا من شاء الله. ولا ندسى 
نينا القع ادي شرفي دا مار د وشفرق الناس» فلذلك صار الناس 
لا يقرضون. لأن المقترضين أيضاً يتلاعبون بأموال الناس فبعضهم إذا قضى حاجته 
فإنه لا يرد القرض على الوجه المطلوب» وإن| يماطل ويؤخر وقد ينكر وقد... وهذا 
الذي دعا بعض الأثرياء إلى الامتناع من الإقراض خوفاً على ماله» والحقيقة أن 
القرض الحسن الآن تعطل. وحل محمله القرض الربوي بالفائدة» وهذا من علامات 
السافة لأن من غلاماعا: فشو الربا وتركالمعاملات الأسلامية الصحيخة: 

وأما الرهن» فهو في اللغة: الثبوتء رامَنَ بالمكان يعني تبت قال تعالى: لك ش 
يد ينا كنت عبن و4 1امدثر]» يعني مرتهنة بعملها ومحبوسة له. فالرهن: هو الحبس 
والشبوت. 

وأما في الشرع: فالرهن: هو توثيق دَيْنِ بعينِء يمكن استيقاؤه منها أو من ثمنها. 
والقصد منه التوثيق» فهو عقد توثيق» يقول: ما أعطيك ديناً إلا بشرط أن تعطيني 


لد 


ل من شت في 1 0 0 
قل ضارا بوورن بعلوة إل م وللبخارى ي: «(من 
أسلف في شيء)"". 


رهناً لكي أستوثق من حقيء ويصير عندي الرهنء إذا ما حل الأجل ول تسدّد ما 
عليك؛» فسوف أستوفي حقي من الرهن. 

فالقصد من الرهن التوثيق» وطمأنة صاحب المال على ماله حتى يأمن من 
المياطلة ويأمن من ضتاع ماله. 

0 جاء في ى القرآن» قال تعالى: ([# إن كخم عَكَ سَمَرِ وَلَمْ تدوأ كأتبا مهن 

تقْكة) [البقرة: 5 ؟]» فالدين يوثق بالكتابة: وإذا لم يكن هناك كتابة ولق با ره 

4- (قدم النبيْ كله إلى المدينة) يعني عام الحجرة» قدمها مهاجراً عليه 
الصلاة والسلام (وهم) أي: أهل المدينة (يسلفون في الثار) لأن أهل المدينة أهل 
نخيل وأهل مزارع» وكانوا يسلفون في الثمار» ثار النخيل وثار الأعناب» يعني : 
يقدمون دراهم, فإذا حل الأجل فإنَ المدين يقدم الثمر الذي في ذمتهء فالدائن يقدم 
القيمة أولاً» ثم المدين يقدم السلعة التي في ذمتهء هذا هو السلم؛ يسلمون أو 
يسلفون (في الثار): ثهار النخيل أو ثار الأعناب (السنة والسنتين) قوله: «السنة» 
منصوب على نزع الْنافضء لأن التقدير: إلى السنة وإلى السنتين؛ ثم حذف حرف 
الجر فتصب الاسم وصار منصوباً على نزع الخافض وعلامة نصبه الفشحة» وأمًا 
(السنتين» فعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. 
)١(‏ البخاري (5510)) ومسلم .)١1١5(‏ 


فيل 


وكان أهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبىّ كَل إليهم» معاملة معروفة 


عندهم» فل) هاجر يل أقرّ هذه المعاملة» ولكن وضع لما ضوابط» فقال: (مَنَ أسلف 
في شيء فليْسلِفْ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجَلِ معلوم) وضع لما الضوابط 
(في كيل معلوم) يعني: معلوم المقدار بالكيل (ووزن معلوم) أي: معلوم الوزن إن 
10" مثلاً: تمر بدون أن يبين مقداره لأن هذا جهالة وغرر» 
وكذلك مثل الكيل والوزن ما يُعَدّ مثل السيارات والسلع المعدودة» فهذه يعلم ' 
مقدارها بالعدد فييايُحَدّ وكذلك المزروعات إذا كان الشيء مما يُرِرَعٌ فيكون في زوع 
53 ش 

فالحاصل أنه لابد من معرفة مقدار الّسْكّم فيه وهو المؤجَّل ولا يكون مقداره 
مجهولاً. لأن الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة» فلابد أن يقال مئة كيلو مثلاً من التمر» 
مئتي كيلو من البُرّه وني المعدودات يقال مثلا: حمس سيارات» عشر سيارات 
مضبوطة بالوصف؛ وي المذروع يقال: مئة متر من القماش الفلاني والبز الفلاني» 
تدك الأمتار أو الأذرع إذا كانوا يبيعون بالذراع. 

فالخاصل أنه يشترط معرفة مقدار اسل فيه حتى تزول الجهالة» وكذلك لابد 
من العلم بالأجل إلى أنجل معلومء يقال: إلى سنة إلى سنة ونصف إلى سنتين إلى ثلاث 
سنوات» لا بأس بذلك لابد منه. 1 

فإن قال: إلى أجل ولم يبين حد الأجل فإنه لا يصحء وقال: مؤجل ول يبين حد 
الأجل ما قال إلى سنة من الآن أو إلى نصف سنة أو إلى سنتين أو عشرة أشهر في بداية 


العقد فإن الأجل يكون مجهولاً فيفضي إلى النزاع فلا يعممم العقد. 
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كتاب البيوغ _ 0 1 ا شرح بلوع المرام 


54- وعن عبد الرحمن بن أَبْرَىء وعبدٍ الله بن أب أَوْقَ رضي الله تعالى 
عنهماء قالا: كنا نُصِيبُ الَخانمَ مَعّ رسول الله له وكان يأتينا أنباطٌ من أنباط 
الشَّام فُسْلِفُهُم في الحنطة والمّعيرِ والزّبيب. وفي رواية: (والزيت) إلى أَجَلٍ 
مسمّى» قيل: أكانّ م رَرْحٌ؟ قالا: ما كنا نسأضّم عن ذلك . رواه البخاري” 

فمن شروط صحة السلم: معرفة المقدار المُْلّم فيه ومعرفة الأجل الذي يسلم 
ّم فيه عند حلوله حتى لا يكون هناك نزاع وجهالة. 

وأيضاً: لابد.من أن يكون المشلم كيه ما يقت يثبت في الذمة» مثل الموصوفات» وهو 
ما ينضبط بالصفة بحيث إنه عند الحلول تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع 
ملم فيهاء ولا يكون هناك جهالة» وإذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة فإنه لا 
يصلح السلم فالبر والشعير والتمر والزبيب هذه معروفة. ولهذا جاء في الحديث» 
كما يأتي بعد هذا أن يسلم في التمر وفي الحنطة وفي الشعير وفي الزيت والزبيب» وكل 
ما ينضيط بالصفة فإنه يصح السلم فيه» وما لا ينضبط بالصفة فإنه لا يصح السلم 
فيه للجهالة. 

وفي رواية للبخاري: (من أسلف في شيء) هذه أعم من الرواية الأولى» لأن 
الواية الأول "تقيوقة غلن الكيل والوزة وعل ما يكال ويوزة هن العار واطيوت 
وهذه الرواية (من أسلف في شيء) يعم المكيل والموزون والمعدود والمذروع فهي 
أوسع» ولذلك أوردها المصتف رحمه الله بعد الحديث لأنها تفيد العموم. 


0- (المغانم): هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار 


في القعال» أخلها الله جل وعلا للمسلمين» قال تعال: ل[ #2 ركمو عستم ينعيو 


(1) برقم (0101). 


# يلا للق ني ا ام ا ا و 
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أن لَه “مه وَلِلرَسول وَإذى الْفرَقَ والْسَسي وَالْمَسكين وَأَرْ آلسجِيلِ4 [الأنفال:11]» 
والباق الت الثاين خرن العا مدا قد قم وقال القرك الل ملت اي 
الغنائمٌ ولم ِل لأحدٍ قَبْل؛ [أخرجه الببخاري (6710) ومسلم (2511] والمغائم في اللنهاد 
من أطيب الحلال» ولذا قال: لفَكَُوامِمَاعَيِمسُمَ ِمسُمَ للا طِيباً6 [الأنفال: : 0114 فهي أطيب 
المكاسب؛ لأنها نتيجة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإذلال أعداء الله 
الكفارء ولهذا قال جل وعلا: لحَكَلَا بأ وقال يكل «أُجَلَّت ني الغنائم ولم تحلّ ' 
لأحد قبلي» فهي حلالٌ طيبٌ للمسلمين. 

اشيب: الخال بع ترغيؤك 2ن رمن "و اللياة لافنا انمو اجات 
الأنباط: جمع نبطي وهم طائفة من العرب اختلطوا بالأعاجم ففسدت لغتهم 
واختلطت أنساتم قسموا الأتباط»لأنهم ليسوا عرياً وليشوا اانا 
لأهم يستنبطون المياه للمزارع من الآبار بالنضح والسواني وغير ذلكء وكانوا يأتون 
إلى أصحاب رسول الله كل إذا أصابوا المغانم فيطلبون منهم السَّلَمِ في الحنطة 
والععمين والريسب:والزيت» فذل عل توا السلم ف هلاه الأكتياء من المنطة توه 
البر والشعير» والتمر والزيت؛ والزيت: يعني زيت الزيتون وسائر الزيوت التي 
تستعمل للطبخ أو للأكل يؤتدم بهاء فقال له السائل: تكون هذه المواد عندهم حين 
العقد؟ قال: ما كنا نسأهم. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

أولاً: فيه جواز السلم في الحديث الذي قبله وأنه عقد صحيح. 
ثانياً: في الحديث أن السلم يكون في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من حنطة 
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كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


1- وعن أي هريرةة رضي الله تعالى عنه» عن النبىّ يك قال: «مَنْ 


حَذَ أموال النَّاسِ ذااكقها انان متتو الها ري إفلاتها ان 
الله تعاق) ..وؤواة البتخار 21 . 
وتسوو نيا ويف رعو ذللةوسن كل مايكال ويوزن لأن هذا يضبط السلم ولا 
يحصل اختلاف. ش 

ثالثاً: الحديث يدل عل أنه لا يشترط أن تكون المواد المسلم فيها موجودة عند 
العقد قفيه جواز السلم في المعدوم. 

والحديث الذي قبله يدل على هذا لأنه يقول: السنة والسنتين» ومعلوم أن الثمار 
جااقس ابقل ارمكين ددعل سراد البيك فق لدو ذا ل 
بالوصف ويغلب حصوله عند حلول الأجل أنه يكفي هذا ولو لم يكن موجوداً 
وفك انهف الأجيجا قادوا ونال زم نا اهن مذ الي ١‏ أوالاه فى صلويما 
عند حلول الأجل إما من إنتاجهم وإما من إنتاج غيرهم يشترونه المهم أنهم يؤمنون 
هذه الأشياء عند حلول الأجل. 

- لما كان السّلّم دين ]ود لشفي 32 للع لبيره خطر و لدو عدو ان 
الدين ليس بالأمر السهل لأنك تأخذ أموال الناس» فيجب عليك أن تبتم بأدائها 
ولا تتساهل فيها. 

قال يلِ: (مَن أخذ أموال الناس) أنخذها إما بِسَلَّم وإما بوَدِيعةٍ وإما عاريّةٌ. 
وإما بقرض يصلح السيارة» أو يصلح الثياب يخيطهاء أو أخذها ليصلحها بالأجرة» 
فهو استلم أموالٌ الناس» فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها وألا يتساهل بها 
)١(‏ برقم (/5740). 
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شرح بلوغ المرام ١‏ كتاب البيوع 
وأن يحسن النية؛ فإن كانت نيته صالحةٌ يريد أداءهاء ولا يريد الاحتيال ولا الخيانة 
فإن الله جل وعلا يديا عنه في الدنيا وفي الآخرة؛ يؤديها عنه في الدنيا بأن يُيَسّر له ما 
يسدد به وما يرد به أموال الناس» ييسر له حسب نيته الصا حة» وفي الآخرة إذا مات 
وهي عليه أيضاً سهّل الله إما مّن يؤديها عنه من إخوانه المسلمين ويتبرع بأدائها عنه. 
وإما أن الله جل وعلا يرضي صاحب الدَّين يوم القيامة بها يشاء من فضله حتى 
يلص هذا المدين نظراً لنيته الصالحة. هذا من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء ولم ٠‏ 
يأخذها احتيالاً ولا تساهلاً ولم يأخذها يريد جحودها أو يريد المخيانة فيها بأنْ 
يفسدها عليهم؛ فإن الله جل وعلا يؤدي عنه دينه. 

وأما مَن أَحْدَ أموالٌ الناس وديعةً أو عاريّةٌ أو قرضاً أو سَلَماً يريد إتلاّها وأن 
يخون فيها ولا يريد ردّها إليهم؛ بل أخذها من باب الاحتيال والتهاون في حقوق 
الناس» فإن جزاءه بأن (أتلفه الله في الدنيا والآخرة) أتلفه الله في بدنه» ويتلفه أيضاً في 
ماله؟ هذا في الدنياء فقد يصاب بآفات في بدنه في الدنيا وتصاب أمواله أيضاً بآفات 
تتلفهاء وفي الآخرة يتلفه الله في النار لأن حقوق الناس لابد من أدائها. 

الله جلا وعلا لا يغفرٌ حقوق الناس إلا حين يسامحون بهاء ولهذا قال كَك: (من 
كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم» [أخرجه 
البخاري (3075)] إن كان له حسنات يؤخد من -حسناته» وإن لم يكن لد كاف 
يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه فيطرح في النار» فحقوق الناس لا تسقط» ٠‏ 
حتى الشهيد في سبيل الله يُعْمَرٌ له كل شيء إلا الدَّين كما صم في الحذيث [الذي 
أخرجه مسلم (1447) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص]ء لأن حقوق الئاس لابد 
من أدائها إليهم أو عفوهم عنها. 


١4 


فعاي ةمايق اهعفانم ةم مه و ةو ةم ابر مار اه رف ورور وج ور وه ووار ور و ورف رتور وه مرفي م رارم مره را الم ررقم 


هذا أمر خطيرء لأن البعض يتساهل في أموال الناسء المهم أن يحصل عليهاء 
فإذا حصل عليها يتصرف فيها وما بهمه أن يردها إليهم» يعمل الخحيلة الباطلة 
والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها إليهم؛ فيعامله الله جل وعلا يمثل ما عامل 
به العباد. لأن الجزاء من جنس العمل. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب إصلاح النية في التعامل مع الناس؛ فكما أنه 
يجب إصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلاء كذلك يجب إصلاح النية 
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ف التعامل مع الناس بالصدق والامانة ورد حقوق الناس إليهم» فمن نوى 
فهذه نية -حسنة يجازيه الله عليها بأن يعينه ويوفقه ويسهل عليه أداء حقوق الناس» 
٠‏ وإن أخذها محتالاً ماكراً يريد إتلافها عليهم ولا يريد ردَّهاء فإن الله يعاقبه بالتلف في 
نفسه وفي ماله وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة» قال كَله: «لتُودٌنَ 
الحقوق إلى أهلها حتى ياد للشاة الجلْحاء من الشَّاةٍ القَرْناءة [أخرجه مسلم (5085) 
من حديث أبي هريرة]؛ حتى بين الدواب يجري القصاص يوم القيامة: لوَإدَا الكوش 
خدرت )) [التكوير]؛ لأي شيء من أجل القصاص بعضها لبعضء ثم يقول الله لها 
بعد ذلك: كوني ترابء فلابد من رد المظالم إلى أصحابها. 

فهذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام بأموال الناس وحقوقهم؛ وألا يتساهل فيها 
ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم؛ لأنه إن فعل هذا ونم في الدنيا 
فإنه لا ينجح في الآخرة» أمامه الحساب وأمامه المرصاد» وليس هو بمهملء فعلى 
الذين يتعاملون مع الناس أن يحسنوا النية والقصدء وأن يتعاملوا بموجب النصيحة 
والأخوة الإسلامية» وأن يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطلة و يتساهلوا 
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1- وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلتٌ: ان 
فلاناً قدِمَ له بَزّ من الشامء فلو بَعَنْتَ إليهء فأخذت منة نَوْبَينٍ بتسيئة إلى 
مَيْسَرَو فَأَرْسَلَ إليهء فامتتَمَ. أخرجه الحاكمٌ والبيهقيٌ» ورجلهم ثقات”" 
في حقوق الناس إذا صارت في أيديهم وفي قبضتهم, لأن حقوق الناس لابد أن 
تؤدَّى إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

01- هذا حديث عائشة رضي الله عنها (أن فلاناً) في المديتة يقولون: إنه من 
اليهود (قدم له بز)» والبز: هو القياش» وقيل هو أساس البيت (قدم له بر من - 
الشام)؛ لأن اليهود كانوا يتاجرون لأنيم أضوقاك اقتصاد» فقالت عائشة للننٌ كه 
لز رسك المبو الع جم ريق ب رس هين وول نارقلا إلنه ادك 
ُ يطلب منه أن يببع له ثوبين بشمن مؤجلء فأبى أن يبيع للنبيّ يلِ؛ِ لأنه يودي 
عدو للرسول كلق وإلا فالمسلمون يفتدون رسول الله عله بأنفسهم وأموالهم» 
ويشرفهم أن يطلب منهم الرسول شيئاً من أموالهم» فدل على أن هذا الرجل إما أنه 
من المنافقين وإما أنه بردي 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: جواز البيع بالنسيئة» لأن الرسول يك طلب ذلكء فدل على 
جوازه» بأن يباع الشىء بثمن مؤجل؛ وهذا ثابت بالكتاب والسنة, في الكتاب: 
(إيأيها الدج اموأ ِدَاتَدَيَمٌ يكين إل أل محم ره : 17985 وهذا 


قْ دين أ للف 


.145 /9/ والنسائى‎ »)١71( الحاكم ؟/ 14» والبيهقي 1/ 10. وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي‎ )١( 
وهو في «مسند أحمد» (50141) وفيه تام تخريجه.‎ 
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رق لمكن موسي ملعل رايع الكل وركرنا شمن أكربزن 
الثمن الحالٌ لأن الناس لا يؤْجّلون إلا بزيادة» وأما هذا فلا بأس به وهذا بإجماع 
المنلمين أنه جائز» لكن ظهر الآن بعض الطلبة المتعالمين فصاروا يحرّمون البيع 
بالأجل من غير علم ومن غير دليل: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ بل منهم من يقول: 
إن هذا رباء كيف ربا لوَأحَلَّ أسَه الْسيع6 [البقرة: 790]» هذا من البيع» والبيع قد يكون 
بثمن الحال وقد يكون بثمن مؤجل» فمن الذي حرم ما أحل الله عز وجلء لكن هذا 


قله فهمهى وقص ول دعامي 0 0 وقول ؛ على ايه بلا علب 0 يه سوال ولاق م إلا بالله. 


م وقص دولا جزل لاهو 

ثانياً: في الحديث حسن خلقه يَكِْ: لأنه ترك هذا الرجل مع مالَهُ من المقام عليه 
الصلاة والسلام وما له من السلطة» ولم يعاقب هذا الرجل ول يوبّخْهء بل تركه عليه 
الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه كَلِ. 

ثالثاً: في الحديث دليل على أن الناس أحرار في أموالهم؛ لا تبون على بيع أو 
ترون على تبرع؛ لأن هذا الرجل لا امتنع لم يجبره الرسول كَل لآن الرسول 
سلطانء وله سلطة» وهو رسول الله يَكِِكِه فدل على أن الإنسان لا مُجبرَ على أتذ ماله 
وواقو وشا عق عالط رفنت تان الستغ و تزاعي 8 دالو اران 
عائحة (013)موارق مجان (/39 6 نو تديف ا سنية اللتلذوى أ والش جل بوغلة يقوؤل: 
(إلا دترت عر عَن ناض [النساء: 74]» تراض منكم: البيع بالتراضي سواء 
كان حالاً أو مؤجلاًء ولا يجبر أحد عليه إلا في مسألة الماطل الذي حل عليه كين 
وهو غني ولكنه تماطل لا يرد الوفاء» فالحاكم يبيع من أمواله ويسدد. لأن هذا إكراه 


.  ىحن‎ 
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4- وعن أبي هريرةً # قال: قال ا كه ا 
شاعو إن كاد تزكر اران اندر يُفْرَبُ بتَفّقتِهِ إذا كان مَرْهُوناَء وعَلَ الذي 
ركو يَنْرَبُ التَمَقة) .رواه البخاري”". 


4 وعنه ذه قال: لوو لله عَِلدِ: «لا يَغْلَقَ الرَّهْنُ من صاحيه 
الذي رَعَنَهُ له عَنْمُةُ وعليه غرْمُةُ) رواه الدارقطني والحاكم» ورجاله ثقات» 
إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله”". 


- انتهى من بيع السلم والمداينات وانتقل إلى الرهن وهو: توثيق الدّين 
بعين: يعني بعينٍ مالية تكون عند اتن أو تكون عنذ صاحبها الراهن» أو تكون 
بيد طرف ثالث موعن يُوْمَنُ عليهاء المهم أنه يونّقُ برهن وهذا الرهن يحبس» لا يباع 
ولا يشترى ولا يوهب ولا يُتصرّفٌ فيه» يحبس إلى أن يحل الأجل» فإما أن يسدد 
الدين فيفك الرهنء وإما أن يباع الرهن ويسدد منه الدين» ولذلك سمّي رهناً من 
الرهن وهو الخبس» يكون محبوساً عن التصرف. لكن إذا كان هذا الرهن حيواناً 
يحتاج إلى نفقة» مَن الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن لأنه ملك له إلا 
إذا كان هذا الرهن مما يُركٌبٍ كالإبل والحمير والخيل» أو كان مما يلب كالإبل والبقر 
والغنم فإن للمرتين أن يحلبه وأن يركبه بمقابل أن ينفق عليه. 

ونهذا مع قولة كله : (الطية يكن رتفقعه إذا كان مرهوياء .ولتق 'الدّة مذي 
بنفقته إذا كان مرهوناً)» وما عدا ذلك فإن المرتين بن لا ينتفع بالرهن» لأنه محبوس وهو 
ملك لغيره: ملك للراهن لا يجوز التصرف فيه بغير إذنه 


.)5011( برقم‎ )١( 


(0) الدارقطني ؟/ زقة والحاكم / ١‏ وأبو داود في «المراسيل» (185). وانظر تام تخريجه في ااصحيح 
ابن حبان؛ (09175). 
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ويرك طن أن النيّ في اسَلتَ من رجل برا 
شوق عليه زول من إيلي الصّدقق ذأمر أبا راقع أن يقضي الرجل بر 
فقال: لا أجِدٌ إلا غبار 2 يَاعياً. قال: «أغطه إِيامٌ فإِنَّ خيارٌ النامن سيم 
قضاءً». رواه مسلم'"' 


4- هذا الحديث يبيّن الغرض من الرهن» وهو أنه ليس الغرض منه أن 


يدفع لصاحب الدين ويصادر ما يصادره لو قال إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك 


أو قال الدائن: 00 نقول: لاء هذا حرام هذه مصادرة لأموال 
الناس» وهذا معنى إغلاق الرهن (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه) يعني لا 
يصادر لأنه ملكهء ولكن إذا حل الدين فإن الرهن يباع إن كان الرهن من جنس 
الدين؛ فإن الدين يسدد منه إذا كان الدين برَاً مثلاً» والرهن برأء فإنه يسدد الدين من 
نفس الرهنء أو تمرأ أو زيتاً أو غير ذلك يسدد والباقي يرد على صاحبه على الراهن؛ 
وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدّد منه الدين» وإن بقي من القيمة شيء 
فترد على الراهن» فلا يصادر الرّهن لصاحب الدين؛ لأن هذا لا يجوز؛ لأنه أخذ 
لأموال الناس بغير حق. 

(له غنمه) يعني ناؤه وزيادته. 

(وعليه غرمه) يعني عليه نفقته وعليه نقصه إذا نقص. 

- حديث أبي رافع: : (أن النبيّ بل استسنلف) بعني اقترض» لأن القرض 
يسمى سلفاًء (بَكْرا) وهو الصغير من الإبل» فدل أولاً على جواز قرض ا حيوان. 


لما أراد أن يسدد جاءت إبسل الصدقة فأراد أبو رافع م أن يسدد لل جل لآمر 


١1٠١( يرقم‎ )( 
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ا ارو ترد لاي سوس امم وواكر وام وار عا زعا والطاال نو وا عق رف ناورك اال لاه وان ا 1 1 


الرسول َوه فلم يجد مثل السن الذي اقترضه الرسول وَل بل وجد أحسن منه 
(خياراً رباعياً) والرّباعي: ما تم له سبع سنين» سمي رباعياً لأنه تسقط أسنائه . 
الرباعية إذا بلغ هذا الحد من السنين» وهو أحسن من البكر بكثير» فجاء أبو رافع إلى 
النبي َك ققال: (يا رسول الله يي لى أجد بكراً) وإنما وجدت خياراً رباعياء قال: 
«أعطو إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء». 

ونايا دل عل دوز قرض الكيوانة وه القرعن ليان امقضورا قل الوه ره 
على الير والشعير والتمر وار وزونات والمكيلات. با بل يجوز كذلك في الحيوانات وفي 
العبيد. 

ثالئً: في الحديث أن الواجب رد مثل القرض» لأن أبا رافع أراد بأمر النب 86 
أن يرد بكرأء فدل على أن الواجب في القرض رد المثل من غير نقص ومن غير زيادة 
9 ْ 

رابعاً: في الحديث أنه تجوز الزيادة في الوفاء إذا كانت من باب التبرع من 
المقترض» وهذا من حسن القضاءء فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً» أما إذا كانت 
الزيادة مشروطة في القرض فهذا ربا حرام؛ كا يأتي في الحديث الذي بعده؛ قال: ما 
أقرضلك لابرط آن كرد علة اعييو راقع ها اترفعه فهذا هر القرض الربوي 
الذي حرمه الله ورسوله وأجمء ممع ا مسلمون عل تحريمه. ش 
٠‏ فالحاصل أن الزيادة في القرض إن كانت تبرعاً من المقترض بدون شرط لا 
بأس بذللش» بل هذا مرشب فيه لأنه من حسن القضاء؛ وإن كانت الزيادة مشترلة 
عند العقد من المقرض فإنها حرام وهي رباً صريح ولا تجوز ومن هذا القروض 


1.45 


01 ش 50 5205 خر يمه 


فوووا تدرا 5 بن أبي أسامة» وإسناده 0 


5- وله شاهد ضعيف عن فضّالة بن عبيد عند البيهقي'”". 


البنكية التي تقرض الناس والشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة» وهدًا ربا 


صريح والعياذ بالله. 
وني الحديث أيضاً دليل على جواز التوكيل في الاستدانة» وفي الوفاء» يعني يجوز 
للإنسان أن يوكل هن يستدين له أو يأخذ له دين سلم أو يشتري له سلعة؛ لأن 


الرسول يَكِ وكل أبا رافع في الأمرين بالاستدانة له وفي التسديد عنه. 

80 877- هذا الحديث (كل قرض جر نفعاً فهو رباً) ساقه المصنف 
بعد حديث أبي رافع ليبيّن أن الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة فهي رباًء أما 
حديث أبي رافع فهو يدل على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة» فلا تقل: 
لماذا يتعارض الحديئان؟ -حديث أجاز الزيادة وحديث منع الزيادة؟ أنا أقول: هذا في 
وادٍ وهذا في واد آخر» ولم يتعارضا والحمد لله إلا أن هذا الحديث ضعيف كما ذكر 
المصنف. لكن له شاهد ضعيف آخر ولا يتقوى الضعيف بالضعيف» لكن هناك 
شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله بن سلام 5ه الصحابي التليل» كان من أحبار 
اليهود. فلم| هاجر النبيّ يِه إلى المدينة مَنَّ الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه» 
وبشره النبيّ يليه بالمنة. 

)١(‏ الحارث بن أبي أسامة كما في ابغية الباحث» (4197)) وفي إسناده سوار بن مصعبء وهو متروك. 


0 البيهقي في «السنن» 0/ 70٠‏ من حديث فضالة وفي إسناده انقطاع. 
(5) برقم (08154. 


١156 


عبد الله بن سلام #5ه يقول لصاحبه: إنك في بلدٍ الربا فيها فاش» فإذا أقرضت 
أحداً فأهدى إليك هديةً حمل تبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربأ هذا معنى الذي قاله 
عبد الله بن سلام 5ه لكنه موقوف عليه وليس مرفوعاً إلى النبيّ يلك لكن يؤيد 
حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا ويكفي عن هذا الإجماع» فقد أجمع العلماء على 
أن الزيادة المشروطة في القرض رباء لا خلاف ني ذلك بين أهل العلم» فيكون الدليل 
الإجماع والحمد لله. 


1.5 


باب التفليس والحجر 


قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (باب التفليس والحجر)» التفليس: مصدر 
َلّْسء يقال: قَلّْس الرجل يُفَلّسُ تَفْلِيساً: إذا افتقره فالإفلاس هو الفقرء سمي 
إفلاساً لأن صاحبه صار لا يملك إلا الفلوس التي هي أقل النقود بدل ما كان 
يملك الدراهم. 

والمراد بقوله (التفليس) أي: الحكم» الحكم بالإفلاس على الرجل» لأن تفليس 
تفعيل أي: الحكم بالإفلاس على الرجل. 

وأمَا (الحَجْر): بفتح الحاء وإسكان الجيم فهو المنع يقال: حَجْر وحجرء 
لبون جِجَرا تحَجُوًا4 [الفرقان: 17]» والحجر: المدم» ولذلك سمي العقل حججراً مَلْ 
ف مَلكَ مس لِك حر ليا) [الفجر: د]» أي ذي عقل» سمي العقل حجراأء لأنه يحجر 
صاحبه ويعقله عمًا لا ينبغي. والحجر أيضاً الشيء المحرّم. وقوطم: وحجور يعني 
7 1 

والمراد هنا: منع إنسان من تصرفه في ماله الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله 
والعديط وريد از وساف ني الخد ناه بم ياسرف 
ماله» وسبب المنع إما أن يكون عليه ديون للناس وماله قليل» فيطلب الغرماء منعه 
من التصرف في ماله لكلا.يضر بهمء فيمنع لأجل حظ الغير وهم الغرماء؛ أو يكون 
لجان قامر ا فق عله > دوقي نمه لذي حك ليوف و طاله ارافامزا 
في سنه كالصغير فيمنع من التصرف في ماله للا يضر نفسه. 

فالنوع الأول: الحسجر لظ الغرماء يسمى الجر لظ الغير. 


١ 5 /ا‎ 


شرح لسن الرام1ا ااا 0 5000 0< كتابالبيوع 


5 024 


النفس» والله جلا وعلا يقول: و ونا السمهاء ملك [التساء: ]» يعني أموالناء 
كما ابولق لأن للانانم ري ان الاتفع علنها أن مترض عل أمزا كا 


نحر ص عل 0 


وقوله: ولا مُؤْنوا السّمَهَاهَ أموككة أل جَمَلَ أمَهُ لك قِيَمَا4 هذا في آية السفهاء. وأمًا 


برو نل و ع 7 بسر مر سه 000 ل ابموبو 
0 ل 


القاصر والصغير ففي 0 سبحانه: (وابئلوا المتى حو إِذَا بَلعْوا أليّمّاح إن ءاسم مهم 


وح ب مم بع 


ريشدا فاذفعوا لتم 8 لا 3 8 هآ سم ماقا ونا دان أن وأ [الساء: 5] 0 أن 
الصغير يحجر عليه و لا يمكن ور اعرف ربا لوست يع نتف روهدا يسمي 


الحجر لحظ الإنسان. 

أما الجر لحظ الغير: فهذا يأتي في الأحاديث لقوله يَليهِّ: ١لا‏ ضَرَرَ ولا ضرار) 
[أخرجه أحمد (7876)؛ واين ماجه (751؟) من حديث ابن عياس] وهذا من تحاسن هذه 
الشريعة أنها تحمي حقوق الناس وتحمي الأموال من الإفساد والتبذير» لأنها قوام 
حياة الناس؛ فلا يمكّن أحد من العبث فيهاء ويحجر على من يريد العبث في الأموال 
وتبديدها لغير فائدة» ولذلك حرم الله الإسراف والتبذير» وهذا نوع من الحجر لثلا 
يفسد الإنسان ماله ويضر بتفسه. فالأموال لله عز وجل جعلها بأيدينا للانتفاع بها ف 
حدود ما أباحه الله» وإلا فهي مال الله كها قال جل وعلا: تشم ين م َال سم الى 
2 [الور: ”177 فلا يجوز لأحد أن يعبث مها ويقول: هذا مالي» ولا يجوز أن 
يأحذ الإنسان أموال الناس ويستدين ويقترض ثم بعد ذلك يياطل ويجحد حقوقهم 


ويضيع أموالهم. 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


8- عن أب بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال تهنا وسو الله كله رتو اق ثرا هال كيه عدد رَجُلٍ 1 
فهو أحق به من غيره». متفق عليه”"". 

ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً» بلفظ: 
الا جذاس الذي تاق وم تفيض الذي بامة ين كم 
شيعا فُوجَدَ متاعة بِعَينِه» فهو أَحنّ قات المفشرق فصاحبٌ اتاع 
مزالا افاودوة قل لشي سس ا للرياية 


5 ا ب . ََلدَةَ قال: أثبنا أ 


وابنُ ماجه من رواية عمر سات 
ذه في صاحب لنا قد أهْلّسَء فقال: لأَقْضِينٌ فيكم بقَضَاء رسول الله كلِِ: مَن 
أفلسَ أو مات» فوجدٌ 06 متاعه بعك فهو أحى به. وصححه الحاكم 


وضعفه أبو داود» وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت7» 


: 
وروى ابو داو 


5- هذا الحديث برواياته الصحيحة ورواياته الضعيفة يدل على الجر عل 
المفلسء والمفلس: هو الذي تكون ديونه أكثر من مالهء أما العكس وهو الذي من 
كانت مواله أكثر من ديونه فهذا يسمى بالغني» فإذا أفلس الإنسان يعني أحاطت به 
الديرن وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهو المفلس» فإذا طلب 
الغرماء من الحاكم أن يمنعه من التصرف في ماله وجب على الحاكم أن يمنعه وأن 
يعلن إفلاسه» وذلك عن طريق المحكمة؛ يعلن إفلاس فلان من أجل أن لا يتعامل 
معه الناس» ويتوقف تعامله مع غيره» لأجل أن تبقى أمواله وتتوزع على غرمائه. 


.)1559( البخاري (5107)), ومسلم‎ )١( 
.18/71 أبو داود (76070)) ومالك 8/9/اته والبيهقى‎ )0( 
(؟) أبو داود (5075): وابن ماجه 20172703 والجاكم / ٠م-١ه6, وانظر «مسند أجد» (4؟1/).‎ 
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فمن وجد متاعه عند هذا الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه من الحاكم؛ ولم تتغير 
صفة من أوصاف العين بنقص أو زيادة فإنه يسحبها منه وهو أحق مها من الغرماء 
فلا تدخل في المحاسبة بين الغرماء. 

كا ل كاكهانا كانه اوناكو أو اعدو لاست ا ليق للد 
المفرط» فمن وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماءء وهذه ما 
تسمى بمسألة الظفر» إذا ظفر الإنسان باله عند إنسان قد أفلس أو إنسان لا يبالي 
بحقوق الناس تماطل فإنه يأخذ حقه ويسحبه من عند هذا الرجل لأن الشارع أذن له 
بذلك» وأن سلعته لآ تدخل في موجودات المفلس» خذ سلعتك التي عنده بشرط أن 
تكون باقية بعينها ولم تتغير كالدّابة إذا ما صارت سميئة أو حملتء اعتّبر هذا من 
التغيّر الذي يمنعك من أن تسحبها. إذن فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بشروط: 

الشرط الأول: أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير. 

الشرط الثاني: أن لا يكون قد قبض من ثمنها شيئأء فإذا كان قبض من ثمنها 
شيئاً فإنه لا يرجع بها لأمها صارت ملكا للمفلس؛ لأنه دفع ثمنها أو شيئا من ثمنهاء 
فصارت ملكاً له لا يجوز له أن يأخذها. 

الشرط الثالث: أن:لا يكون قد تعلق مها حق الغير» بعد ما اشتراها منك رهنها. 
عند واحد تعلق بها حق الغير» وهو يزيد أن يتصرف فيهاء وهي ملكه؛ فلو سحبتها 
فإنها تضر بالغيرء وهنا لا يحق لك سحبها. 

(عن أبي بكر بن عبد الرحمن) وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي» قاضي المدينة» وهو من التابعين» وكان تمن رووا عن أبي هريرة. 


1 


2 32 0 3 2 إلى مسرت ِ_ 
0- وعن عَمرو بن التَّرِيدٍ عن أبيه قال: قال رسول الله وَكه: هل 
الواجد نجل عِرْضه وعَقَويَئّها. رواه أبو داود والنسائى» وعلقه البخاري» 


وصححه ابن حبان”". 
(قال: سمعنا رسول الله كَلِِ يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو 
أحق به من غيره) هذا شرطه: أن يجده بعينه. 
الشرط الثاني: أن يكون الرجل قد أفلسء وإن كان الرجل غنياً لا تأخذها منه. 
والشرط الثالث: أن لا يكون قد قبض من ثمنها شيئاً. وهناك شروط تأتي بعد. 
وفي لفظ: (أيها رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاع ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
. شيتاً) هذا شرط: ول يقبض من ثمنه شيئاً. 
(ووجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء) وهذا شرط رابع وهو أن يكون الذي اشترى منك نحياًء فإن كان قد مات 
فاون الحين عق الشركة ولمين ذلك تحق و ستحيها منهة إلا عل روآنة كاري زواية 
(أفلس أو مات) التي تأتي» وهذه الرواية فيها نظر (يحني الموت)» بل الذي هو متأكد 
وثابت (قد أفلس): يعني انكر ناما الاوز وياد ) كيده فيا نكر 
(ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود» ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية 
عمر بن خََلْدَةَ قال: أتينا أبا هريرة 5ه في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضينّ فيكم 
بقضاء رسول الله َلِ: من أفلس أو مات) رواية (أو مات) هذه تدل على أنه حتى 
ولو مات المفلس فإن صاحب السلعة يسحبها. 
)١(‏ أبو داود (3154)» والنسائي 1/7١7؛‏ وعلقه البخاري بإثر الحديث (5٠74)؛‏ وصححه ابن حبان 
(20089). وانظر تمام تخريجه في مسند أحمد؟ (179/157). 


اهآ1 


(من أفلس أو مات فوجد متاعه بعينه فهو أحق به؛ وصححه الحاكم» وضعفه 


أبو داود وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت). 

تح - (ل): الل معناه: الماطلة 37 أي: مطل في حديث آخر: «مَطْلْ الغني 
ظلم»» [أخرجه البخاري (51400)) ومسلم )١914(‏ من حديث أبي هريرة]» فرواية «مطل») 
تفسر رواية «لّ4» وأن المراد بها الماطلة. 

(الواجد):وهو الذي يكون موجوده أكثر من ديونه. هذا غني الأول مفلس 
وهو الذي ديونه أكثر من موجوده؛ وأما هذا الحديث فهو في الذي يكون ماله أكثر 
مق نونك حا ينس «الواهق) نو الرخك وهو الف كوف ون عت تكن ين 
يُجْد) [الطلاق: *]؛ يعني من غناكم. فَالوّجْد معناه: الغِنّى» والواجد معناه: المي 
إن ماطل فإن هذا ظلم منه لصاحب الحق» والظلم حرامء الواجب عليه المبادرة 
بالتسديد لأنه لا عذر له؛ فيجب التسديد إذا طلب صاحب الحق حقه وقد حل 
أجِلّه فإن ماطل فإن هذا ظلم. 
(يحل عرضه) الأصل أن عرض المسلم حرام» لكن الغني الذي يياطل (يحل 
عرضه): يعني شكواه إلى الحاكم» فيقول: فلانَ مماطل» فلان ظالم» فلانٌُ أكل حقي» 
هذا غيبة لأنه يتكلم في الغائب ب| يكرهه؛ لكن يباح هذا لأجل التوصل إلى الحق» 
0008 0 00ا1000 
الغيبة» وهذا قال: (يحل عرضه) يعني بعرضه: شكواه وذكر صفاته الذميمة عند 
الخاجة من أجل أن ينصفه منه؛ هذا لا حرج فيه» لآنك لا تتوصل إلى حقك إلا إذا 
ذكرت هذا عند القاضي أو عند الحاكم بأن فلاناً مماطلء وفلاناً يأكل أموال الناس» 
ولا يبالي بالحقوق» وقد ظلمني وأكل حقيء تقول هذا لأجل الوصول إلى حقك. 


1١6 


ري ل 0 الب عدخي وا 
لله لله كل في ثار ابتاعهاء فكثر دَينه قأفلسّ» ا الله علن: كنا 


عليه» فتصدّقٌ لاس عليه» وم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال نشول الله عل 
عْرّمائِه: دوا ما وجدتّم وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلء”". 
وهذا حلال لك وإن كان الأصل في عرض المسلم التحريم لكن هذا يباح لأجل 
المصلحة الراجحة (وملٌ عقوبته) من وبل الحاكم؛ يحل عرضه مر ن قبل صاحب الحق 
اليتق رشق وج شاك الوح ودر دنا قله زا 
بالح.س والسجن وإماجالضرب» هذه عقوبة على ذنب» وهي عقوبة مشروعة لأجل 

منع الظلم عن الناس؛ الأقتل أنه لذ عل عقوي المسلم أو الاغوال يق لكن لسن 
هذه الحالة لأجل منع الظلمء فيعاقِيّه الحاكم بها يراه رادعاً له من حبس أو ضرب أو 
موقا ا له المي ل اك ا 1 
ديونه» فالحاكم يتدخل في المرحلة الأخيرة إذا ل تَجْدٍ العقوبة ولا السّجن وصار 
يتهرب ويروح ويسافر ويختفي في البلد» فالحاكم يتدخل حينئذ ويبيع من ماله 
ويسدد ديونه؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. 

فهذا الحديث فيه تحريم الماطلة من الغني عند حلول الدين الذي عليه ومطالبة 
غرمائه له» وفيه أن الماطلة ظلمء وفيه أن الماطل يعاقّب»ء وأن الماطل يُسْتَكَّى 
وكا في عرضه وهو غائب؛ ويعافّب من قبل الحاكم. . 

5 وهذا الحديث أيضاً في المفلس» (أصيب رجل في ثار ابتاعها) ثهار 

اشتراها على رؤوس النخل كما سبق أنه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد بدو 

() برقم 12612). 


١م‎ 


الصلاح؛ وإذا أصابتها جائحة: آفة سماوية وتلفت على رؤوس النخلء النبيّ وَل أمر 
بوضع الجوائح وقال: ١م‏ يستحل أأحدكم مال أخيه بغير حق» ى) سبق» وهذا 
الرجل لما أصيب في الثار التي ابتاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده قدرة على السّداد 
فأمر النبّ بكي بالتصدق عليه» وبالتبرٌع له من قبل المحسنين» فتبرعوا ولكن لم يصل 
المجموع إلى سداد ما عليه من الدين» فقال النبيّ يَكةِ لغرماته: (خذوا ما وجدتم 
وليس لكم إلا ذلك). 

فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوائح» من أن النبي وَِةِ أمر بوضع 
الجوائح» وبه أخذ من يرى أن الجوائح لا توضعء قالوا: لو كانت توضع ما أمر النبيّ 
كل بالتصدق عليه» والجواب كما سبق أنه ليس فيه دليل على أن التصدق عليه من 
أجل الجوائح» وإنم| من أجل أنه فقير ومفلس» وليس في الحديث ما يدل على أن هذه 
الديون كلها بسبب الجوائح؛ فقد يكون أحاطت به ديون غير الجوائح» والحديث 
الأول صريح أن النبيّ كَلْةِ أمر بوضع الجرائح» وقال: «بم يستحل أحدكم مال أخيه) 
فالجمع هو أن يقال: هذا الحديث لا يتعين فيه أن التصدق على هذا الرجل من أجل 
الجوائح» لأن الجوائح موضوعة ولكن هذا يدل على أنه عليه ديون غير المجوائح. 

والشاهد من الحديث في آخرهء حيث قال النبيّ ك: اليس لكم إلا ذلك» فدل 
على أن المعسر محل سبيله» بخلاف الغني» وقد سبق أن مطله يحل عرضه وعقوبته» 
آنا لفان ”ني اليد لاني ولة اله الكل معدوو الا فاكس والسوف فيسل 
ش سبيله» قال تعالى: ووَإن كان ذو ترق 0 0 وَأن تَصَكَّقُوأ م 
[البقرة: 154: يعني إن تسامحوه فهو خير» وإن انتظرة تم إلى اليسر فهذا لكم لا بأس. 
والنبيّ يك قال: «ليس لكم إلا ذلك» لأنهم طالبوا ببيع الشخصء وهذا كان عليه 


١65 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


أن 


617- وعن ابن كعب بن مالكِء عن أبيه رضي الله تعالى عنه: أ 
رسول الله يك حَجَرَ على معاذ ماله وباعَهُ في دين كانَ عليه. رواه الدارقطني» 
وصححه ال حاكم» وأخرجه أبو داود ني المراسيل» ورجح إرساله'". 
الحال في الجاهلية إذا أعسر الإنسان وعليه ديون باعوه» باعوا المدين واسترقوه 
وأخذوا ثمنه بديونه؛ النبيّ يِه منع هذا وقال: اليس لكم إلا ما وجدتم» فدل على 
أن المعسر يخ سبيله لقوله تعالق: «وَإد كنت ذو غُسْرَوْ مَنَظِرَهٌ إل مَنسَرََ) 
[البقرة: .]18٠‏ 

وهذا فيه رد على أهل الجاهلية ورد على البنوك الربوية المعاصرة التي تضساعف 
الدين عند حلول الأجل» وهذا الحديث يرد عليهم مع الآية لوَإن كانت ذو عْمْرَوَ 
ع إِلْمَتسَرَةَ) ولا حمل زيادةً ديون» لأن هذا ظلم وحرام؛ فالمعسر يجب إنظاره 
ولا يجوز قلب الدين عليه بتحميله ما لا ذنب له فيه» (ليس لكم إلا ذلك) ليس لكم 
أن تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية» وليس لكم أن تحبسوه بسجنء لأن المعسر لا 
ممق إذايك صيره. 

وهذا من يسر الإسلام وساحته؛ لأنه سبحانه وتعالى خفف عن المعسرين 
الج تع اوور والالعوز انعم عليه نيرق بالعبد و العلل يعمل الديرة 
عليهم حتى تتراكم وتصير أضعافاً مضاعفة والعياذ بالله» كا كان هذا في اللجاهلية 
وفي هذا العصر من قِبّل البنوك الربوية» ومن بعض الأفراد أيضاً الذين لا يخافون 
الله ويعما رن هذا الهم . ْ 


/871- هذا الحديث فيه أن النبيّ يكةِ حجر على معاذ بن جيل الصحابي الجليل» 


.)1075( و‎ )١71( الدارقطني 1/4 17» والحاكم 08/1 و "7/ “3/1 وأبو داود في «المراسيل»‎ )١( 


١؟ةهم‎ 


قرع بلوغ اللرام_ كقان الفيوع 


/الابا/ى- وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: عُرِضْتٌ على النبيّ يل يوم 
ع ءِ 03 رمه -ه لقم ك0 0 5 8 
َحْدِ وأنا ابنُ أربعَ عَيْر سن فلم رن وعْرِضْتٌ عليه يوم الخندقء وأنا 


جره 
2 


ابن خا عر سنن فأجازق: مقق عانه". 

وني رواية للبيهقي: افلم يزْن ول يرن بَلَفْتُ» وصححه ابن خزيمة'". 
فقيه الصحابة 5ه أصابته ديون أثقلته وطالب الغرماءٌ بحقوقهم» وعنده شيء من 
الال أقل من ديونه» فباع النبيّ يل ما عنده من امال وسدد عنه حقٌّ الغرماء. وهذا فيه 
دليل على أن الحاكم يتدخل في مثل هذه القضايا؛ ففي هذا الحديث: 

أولاً: دليل على وجوب الجر على المفلسء لأن النبيّ يكل حجر على معاذ أن 
مرخ جع رار الى سوه دو افر افيا ا 

والمسألة الثانية: فيه أن الحاكم ينوب عنه؛ فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون 
الغرماء» فباع النبي يَُْ ما عند معاذ ‏ ولم يبق عنده شيء» ثم بعنه ود إلى اليمن 
معلماً وقاضياً وداعياً إلى الله عز وجلء فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي كَل يعني: 
بعد هذه الواقعة» ولما أصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده وضاقت عليه الدنيا 
لطف النبيّ يك به ورحمه فبعثه إلى اليمن جبراً لما أصابه. 

41/7- هذا الحديث من النوع الثاني من الحجر وهو الحتجر على القاصر في 
السن الذي دون البلوغ» وكذلك الحجر على السفيه لقوله تعالى: (ولا تُوْوًا الشئهاة 
مم4 [النساء: ]» أي: أموالهم» سهاها أموال الأولياء لأجل المحافظة عليهاء فى] 


ا عر نسي ة مسرعز 


يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القاصرين #ولا تُؤْوا الشتهة أَمَولكم) إلى 


.) 1 86( البخاري (5175), ومسلم‎ )١( 


000 البيهقي قِ (السئن» 606/5 وم أقف عليه في المطبرح من ابن خحزيمة» وإنا مو ف #صحيح ابن 
حبان» (8؟/اة). 


مأ 


لس ص سر اسل عض عم 


قوله تعالى: لوَبنا اَي حب إذا ْوأ يكح كَنَ َالسْحُم يتهج دسا كدعوأ إلتوم أموطم رآ 
و إِتَرَاكًا وَيدَارًا أن و6 [النساء: 8]» متى يزول الجر عن الصغير؟ يزول 
الحجر عن الصغير بشرطين: 

الشرط الأول: البلوغ. 

الشرط الثاني: أن يكون رشيداً 9 إدا بَلَعْا أليْكاحَ فَإِنَ َاكسحُم عَنْهُمْ يَسْدًا كأذميواً 
ليم أموطة). 

الشرط الأول في قوله: ف إِدًا بَلَهْا أليكحَ4 والشرط الثاني في قوله: لفن ءاشم 
منْهُمٌ مُسْدا4 يخرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الأموال» هذا لا 
شك اليفماق ولو لم ع ين رشيدا ولو بل معرات الوق مجر عليه 

لما كان أحد الشرطين في دفع المال للقاصر بلوغ سن الرشده فباذا يبلغ؟ ما 
الذي يعرف به بلوغ الصغير؟ بلوغ الصغير يحصل بعلامات إذا حصلت واحدة منها 
حكم ببلوغه: | 

العلامة الأولى: الاحتلام» إذا احتلم الصغير يعني في النوم ورأى أنه يجامع 
وخرج منه من فهذا احتلام يدل على بلوغهء ولهذا قال يَكلِه: «رفع القلم عن ثلاثة! 
وذكر منهم: الصغير حتى يحتلم [أخرجه أبو داود (5594)» وابن ماجه ,)5١81(‏ 
والنسائي 2١01/1‏ من حديث عائشة» وصححه ابن حبان )١57(‏ رانظر تام تخريجه فيه] 
والاحتلام معروف» الرؤية التي يحصل مها إنزال يرى الإنسان أنه يجامع امرأة فينزل؛ 
هذا علامة على بلوغه إنزال المني من الذكر ومن الأنثى. 


وهذا قد يحصل في سن العاشرة باللنسبة للذكر» ويحصل في السن التاسعة 


بالنسبة للأنتى» فالإنزال والاحتلام قد يحصل في سن مبكرة. 


1١ وه‎ 


العلامة الثائية: إنبات الشعر الخشن حول القَبُّلء وهو ما يسمى بالعانة» فإذا 
نبت للإنسان شعر حول قبله رجلاً أو امرأة» فهو علامة على البلوغ» والدليل 


حديث عطية القرظي الذي سيأتي إن شاء الله. 

العلامة الثالثة: إذا لم يحصل احتلام ول يحصل إنبات فبالسن» إذا بلغ حمس 
عشرة سنة» فإنه قد بلغ سن الرشدء والدليل حديث ابن عمر هذاء قال: (عغرضتٌ 
على النبيٌ وَكهْ عام أحد) أو غزوة أحد التي حصلت عند جبل أحد الذي يقع شهال. 
المدينة بين المسلمين وبين الكفارء وكان النبيّ يل يجند للجهاد من المسلمين» عرض 
لزان عب العو عن الفيلاته ادلم 2[ مسي مسو له باشواه وما 
السبب؟ جاء في الرواية (ولم يرني بلغتٌ) لأن الجهاد إنما يجب على البالغ» أما الصبي 
فلا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ» والجهاد من جملة 
التكاليف الشرعية ويجب على الأعيان. 

إذا حاصر البلد عدو يجب على الأعيان كل من يطيق حمل السلاح» فلذلك النبيّ 
اتا اتتعرفي شيات السلهوين ونيد أن إن عير نا بل بعد فاعفاة من الجهاد, 

(وعرضتٌ عليه عامَ الخندق) في السنة الرابعة في شوال» وغزوة أحد في شوال 
من السنة الثالثة» فبينهما سنة» والمخندق تسمى غزوة الأحزاب لأن العرب تحزبوا عل 
رسول الله يةِ وجاؤوا وحاصروا المدينة» فحفر النبيّ يل خندقاً حول المديئة 
ليتترس به المسلمون ويمنع الكفار من اوه إلى المدينة» وكان هذا بمشورة سليادت, 
الفارسي 5 فتفع الله بهذا الخندق نفعاً عظياً؛ ولما رآه المشركون قالو!: هذه مكيدة 
لم تكن العرب تعرفها. فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين إلى أن رد الله 
الأدوااب قن دك ادقن رعلا كو نهدها أصيك النتلموة فد الاعله و الاسحاة 


م1 


٠. 3‏ ساو سلا 
ما أصابهم؛ العدو من خارج المدينة واليهود والمنافقون من داخل المدينة 9إذ جَاءوَثم 
يِنَفوفِكم ومن َلك وَإِدْرَاءَ تِالْابْصرُ ويل تلقو ب الْحَكاجرٌ © [الأحزاب: 1٠١‏ 
حصل بالمسلمين ضائقة» ثم إن الله جل وغلا أرسل ريحاً وجنوداً من جنوده؛ فهزم 
الكفار وأصامهم الرعب ورجعوا خاسئين» فرد الله الذين كفروا يغيظهم 9يكأا لدي 


سر و د عرس بخ و سرس ل ع تر م 6خ سل 
+ امنوأ كر وأ عمد ألو علك2: إِدْجَاء ذَكم جنود وَأرسَلْدا َل رحا ويحتودالْم نوها ركان لَه يما 
سعد سس ع الجر 9 سرس و سرك ان ست مس ل ل 4ح سم سر ال سا سا م يي سبي سمس مخ تير 
مر بو 1 :اتوك دن زوك رمن أسهل يك وإاراقق انسار ويلك القلررقة 
20 لس يل ل مي مش بع سه حك وس سد م وار مجوء ررح كرة لاس سا عر 

لحتاجر وَتَظنُون يأللّه الظنونا لزيا هنالك أبتلى المؤمتوبت ودلرلوا زلا لاسَّدينا 2 إلى قوله 


لس عو . م 


تعلل 299 أن أي موأ ينوع لز يتالزأ حاكن لله المؤمة لقتل اب له 
َيِضًا عير 2 [الأحزاب]. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من 
المسلمين وظهرت النتيجة وتبين النفاق وتبين خميانة اليهود. الله جل وعلا رد 
الأعداء ببجند من جنده سبحانه وتعالى. 
الشاهد أنه عرض على النبيّ يكِ عام الخندق فأجازه. أجازه ورأى أنه قد بَلَمَ 
وكان بين الخندق وبين أحد سنة» فيكون يوم عرض عام أحد ابن أربع عشرة كيا في 
ا 0 النبيّ كله وحمّله السلاح» 
فهذا دليل على أن سن البلوغ حمس عشرة سنة» إذن فتكون علامات البلوغ بالنسبة 
للذكر ثلاث: الإنزال» إنبات الشعر الخشن» ب رمعو 
هذا بالنسبة للذكر» والأنثى تزيد علامة رابعة وهي الحيضء إذا حاضت 
الجارية بلغت لقوله يك: #لا يقبل الله صلاة حائض- أي: من بلغت سر الميض - 


إلا بخمار» [أخرجه أبو داود (141)؛ وابن ماجه (795)» والترمذي (709)؛ وصححه ابن 


١ اك‎ 


1+- وعن ععلة لوطي له ال: رضنا على ال يوم ترق 
مكاق الكل ومع ] االاخل معان هك عافدل 
سَبِيلٍ. رواه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم وقال:. على شرط 
ايفن 


حبان »)17١١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه]ء فإذا حضات الحارية فقد بلغت» وهذه. علامة 


رأبعة بالنسبة للجارية. 

الوفبوطة لمق لم كن نا ون بلعتعوي لدف رون ا لخدمل 11" 
غاب سنةإلى أربع عشرة سنة صار المجموع خمس عشرة سنة هذا واضح. 

(عطية القُرَطي #5) نسبة إلى بني قريظة من اليهود» وبنو قريظة من 
عاهدوا النبِيّ َكلِ في الدفاع عن المديئة وأن لا يخونواء فلما جاءت الأحزاب شانوا 
العهد ونقضوه وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله كَل فلما انتهت غزوة 
الأحزاب ورد الله الكفار بغيظهم ل ينالوا خيرأًء أمر الله رسوله أن يغزو بني قريظة في 
منازهم خارج المدينة» وأن لا يضع سلاته حتى يغزو.بني قريظة الذين خانوا الله 
ورسوله. فغزاهم رسول الله يك وحاصرهم في حصونهم, وفي النهاية قبلوا التحكيم 
بينهم وبين رسول الله يِه فالرسول وَل طلب منهم تعيين من يحكم فيهمء فعيّوا 
سعد بن معاذ 5ه فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذرارهم؛ 
فقال النبيّ وَلِ: «لقد حكمتٌ فيهم بكم الملك» [أخرجه البخاري (70147)) ومسلم 
(17) من حديث أبي سعيد الخدري]. ش 
)١(‏ أبو داود (4 ٠‏ 55) و(5500)» اين ماجه (15941)» والترمذي (21585). والنسائي 8/ 447 وابن 


حبان 1/8١2‏ 2) و (49/870) و (486)) والحاكم الخ وأ/و غ/ 4 5 وانظر تام 
تخريجه في المسند أحمد» (9481/90/7). 


لل 


كتاب الببوع شرح بلوغ المرام 


«٠‏ لالم - وغل كه بن تستعقن ابعل حنه رمي الله عنه أن 
رسول الله يي قال: «لا يجورٌ لامرأة عَطِيةٌ إلا بإذن زوجها». 

وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمْرٌ في مالهاء إذا مَلَكَ زوجها عِصْمْتَها رواه 
أحمد وأصحاب السئن إلا الترمذي»؛ وصححه الحاكم'". 


فلم| أرادوا أن ينفذوا الحكم الذي جرى برضى الطرفين» باذا يعرفون البالغ من 
غيره؟ البالغ من المقاتل والذي دون البلوغ ليس من اللمقاتل» أمر النبي كل أن 
يكشف عن مؤتجرهم» يعني :من الشباب» فمن وجد قد أنبتَ فإنه يكون من الرجال 
يقتل تنفيذاً للحكم» ومن وجذ لم ينبت فإنه لا يقتل لأنه من الصبيان» وكان عطية 
لضاف فاق الو 1 مقر اناير زر وها رسكن انمي ات لذ يك 
بالإسلام وأسلم. الشاهد من الحديث أن الرسول يل اعتير الإنبات حول القبل أنه 
علامة على البلوغ. 

٠ا-‏ هذا الحديث فيه أنه (لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها) هذه الرواية 
الأولى» وهذه يمكن حملها على أنه لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه» لكن الرواية 
الثانية: أنها لا تحطي ولا تتصرف في مالا إذا ملك عصمتها إلا بإذن زوجهاء هذه 
هي المشكلة؛ فول المرأة يحجر عليها في مالها ولا تتصرف إلا بإذن زوجها؟هذا ما 
يفيده ظاهر الرواية الثانية. ولكن الله جل وعلا أعطى النساء حقوقهن فقد أعطاهن 


مه 
ع سسع | ساب 


الميراث لجال تَصِيبٌ يما أكسسَبوأ وَلِليْسَآءِ نَصِيب من أكتسين4 [البساء: 1007 


أعطاهن الميراث وملّكهن الميراث» وأباح للمرأة أن تكتسب من الوجوه الحلال مثل 


- أخرجه باللفظ الأول أحمد (71059)) وأبو داود (/7 720)ء والنسائي ©/ 55-50 و98/5؟‎ )١( 
وأخرجه باللفظ الثاني أحمد (27008: وأبو داود (2057؛ والنسائي 233728/5 واللتاكم‎ .4 
ا‎ 


شرح بلوغ المرام رام ل 00ص _كتابالبيوع 


-١‏ وعن قيض بن ارق اللاي قال: 272 لله عليه «إن 
المسألة لا ئ إلا لأحبٍ ثلاثة: رجل تحمل َال حلت له المسألة حتى 
يُصيّها ثم يُمسسكَ» ورجل أضنائه جَائقة اعناخت ماله فحت له المشالف 
حتى يُصيبٌ قواماً من عيش ورجل أصاببْهُ فاقَنٌ حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي 
الح هن وده لفقل تابث قلاناً فاقةٌ فحلّث له ااكسألة» ووأة مس20 
الرجله عام أن روقة ع ون لها إل ادها من ارون تقرلة كك ولا حل 
قال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدراقطني 257/7 وأبو يعلى (19170): 
امن ل بلطيف الع تاق معي قون وعال ل لوه اليك 

أرقا كاه بواندو تزيم اننا شيرف ولو أيأؤن بها ووجهاء وذلك تين أمر 
النبيّ و النساء بالصدقة, فقال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» [أخرجه 
البخاري ))١177(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله]» فجعلهن يتصدقن 
من حليهن في نفس المكان ولم يستأذنَ أزواجهن؛ فهذا دليل على أن المرأة تتصرف في 
مالهاء تتصدق منه وتهدي منه وتبيع وتشتري.. الله جل وعلا يقول: ووءَاقأ نم2 
سكو عل يو جا 10 عن اخرونة نذا كه جنها نييذا ([))) [الساناء فلم رب 
شيئا من صداقها إلا إذا طابت نفسها. 

فالأدلة الصحيحة الكثيرة تدل على أن المرأة تتصرف في ماها إذا كانت رشيدة 
ا 00 
على حسن العشرة» يعني: ينبغي لها أن تستشير زوجها لأجل تطبيب خاطره فقطء . 
ف و تي ا ا ا 
أن المرأة لما حرية التصرف في مالا ولول يأذن زوجها. 

.)0١545( برقم‎ )١( 


كيل 


-1١‏ (المسألة): سؤال الناس أموالهم؛ وسؤال الناس أموالهم ذلة واحتياج إلى 
المخلوق؛ وفيه نقص في التوكل على الله وذلة في سؤال الناسء المسألة لا تجوز 
الأصل أن المسألة لا تجوز إلا لأحد ثلاثة ىا في هذا الحديث: 

الأول: رجلٌ تحمل حمّالةَ يعني غَرِم غرامة لإصلاح ذات البين» يصلح بين 
القبائل أو بين الأفراد» وتحمل من أجل ذلك غرامة مالية من أجل الصلح بين 
الناس» فهذا يساعد من الزكاة» لقوله تعالى: 9وَالْمَدرِمِينَ) [التوبة: »]1١‏ فيعطى من 
الزكاة ولو كان غنيأه فلا يترك يحمل الغرامة من مالهء لأن هذا يسبب أن لا يتدخل 
الناس في الصلح إذا لم يساعدوا ولم يُعاوّنواء فيجب إعطاؤهم من الزكاة ولو كانوا 
أغنياء» ولا يتركون يتحملون الغرامة من أموالهم: لأنهم أهل خير وأهل إحسان 
فيجب مساعدتهم» فمثل هذا تحل له المسألة لأن الأصل أن قبيصة بن المخارق 5ه 
تحمّل حَمالةَ فجاء يسأل النبيّ َل أصل سبب الحديث هو هذا أن قبيصة تحمّل حمالة 
فجاء يسأل النبيّ لِ فقال: (لا تحل إلا لثلاثة) وذكر منهم: (رجل تحمل حمالة) 
فيعطى لهذه المحمالة إما من التبرع وإما من الزكاة» فهم لمم حمق في الزكاة. 

الثالي: رجلٌ غني» لكن (أصابته جائحة اجتاحت ماله) سبب ظاهر يراه 
الناس» اجتاح ماله حريق أو غرق أو صاعقة أو أي آفة سياوية أتلفت ماله الناس 
يشاهدون هذاء فأصبح فقيراً بعد أن كان غنياً هذا لا يحتاج إلى إقامة بينة» هذا يجوز 
له السؤال حتى يصيب سداداً للبال» يعني يحصل من المسألة على قدر ما يقضي 
حاجته الضرورية» ثم يتوقف عن المسألة. 

والثالث: رجل غني معروف بالغنى لكن (أصابته فاقة) أفلس وأعسرء الناس 


كسس 


شرع بلوغ المرام ْ كتاب البيوع 
يعزفول أنه غتن» وأصابة سنب' عق لآ يدر عن الناسن» فصان كثيرا: هذاالا 
يعطى إلا إذا أقام ثلاثة شهود أنه ذو عسرة» يسمون شهود العسرة (ثلاثة من ذوي 
الحجى) يعني: من ذوي العقول وذوي الرزانة» يشهدون أن هذا الرجل أصابته 


فاقة؛ يعني يعطى من الزكاة وتحل له المسألة» ويجوز له أن يسأل الناس للضرورة. 


كتتاب البيوع شرح يلوغ المرام 


باب الصلج 


قال الؤلف رحمه الله: (باب الصلح). 

(والصلح) في اللغة: قن الوق جد اوايو ال 
ضد الفساد. 

وأما ني الاصطلاح: عند الفقهاء: والصلح هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح 
بين متخاصمين؛ والصلح والإصلاح بين الناس من أفضل خصال المسلمء بأن 
يسعى للإصلاح الاي قال تعالى: لوَالصّلْمَ ع [النساء: ]١114‏ وقال تعالى: 
(#© لاحر ف حكَيْرٍ يَن نَبْوَسهُم إِلَامَنْ مر ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِضلج بترت ألئَّاين 


سس سه 


وَمَن يفْصَل كلك إنتََآة مَرْضَاتٍ أله مسَوْفَ بوه را عَظِيجا ل [النساء: 11 

وقد عد النبيّ كله الإصلاح بين الناس من جملة الصدقات التي يقوم بها المسلم 
كل يومء قال: «وتعدل بين اثنين صدقة» [أخرجه البخلري (79485): ومسلم )٠١١9(‏ من 
حديث أبي هريرة]» وذلك لأن الله يطفئ نار العداوة بين المسلمين بسبب الصلحء 
ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم لبعض. فهو مشروع في الكتاب وفي السنة. 

أما الكتاب قفي الآيات التي تقدمت وفي قوله تعالى: فقوا أله وََصْلِحُوأذَّاتَ 
ييحم ) [الأتفال: 1]» وقال تعالى: #إوإن طَأيِفَنَانٍ ل ا 
[الحجرات: 419 وقال تعالى في الزوجين: .إن 0 ] إضكعا يوون الله نييما 14انساء: 
“'ء إلى غير ذلك. 

وأما في السنة فالأحاديث كثيرة» ومنها حديث الباب. وأجمع العليماء على 
مشروعية الصلح, وأنه قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه وينفع إخوانه المسلمين. 


ل 


فالمصلح ضد المفسد» فهو يصلح بين المسلمين» وأما النام والمغتاب والمنافق 
فإنه يفسد ما بين المسلمين لوَأَلَهُ يكم لْمُمْسِدَ مِنّ الْمَضَلِعٌ) [البقرة: ١٠؟]»‏ حتى إنه 
أبيح الكذب الذي هو من أشد المحرمات» لأجل التوصل على الصلحء ليس المصلح 
بالكذاب» فيجوز أنك تستعمل اكد بين الطرفين لأجل الإصلاح بينهم» تقول: 
فلان يحبك وفلان يريد الإصلاح معك ولا يرضى ببذاء ولا هو قال لك كذا وكذاء 
من أجل أنك تمتص ما في نفسه على أخيه ويخضع للإصلاحء فيجوز الكذب لأجل : 
الإصلاح بين الناس لأن مصلحته أرجح من مفسدة الكذبء بل هذا لا يسمى 
كذباًء النبيّ يك يقول: ليس الكذاب الذي يضلح بين النامن» فينمي خيراً أو يقول 
0 [أخرجه البخاري (؟75191)» ومسلم (5505)]. مما يدل على مكانة الصلح في 
الإسلام. والصلح ينقسم إلى أقسام: ش 

القسم الأول: الصلح بين المسلمين والكفار» فيجوز أن يقع الصلح بين 
امسلمين والكفار إذا كانت المصلحة فيه للمسلمين» )ا صالح النبي يك الكفار في 
الحديبية» فإذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح أو كان المسلمون فيهم 
ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار يجوز لامسلمين ويجوز لولي الأمر أن يتصالح 
مع الكفار حتى يزيل الضرر والخطر عن المسلمين. أما إذا كان الصلح فيه غضاضة 
على المسلمين فإنه لا يجوز: ملا يها رشأ إِلَ الل وَأئرٌ الأَملوَنَ [عمد: ٠‏ 
السلم: هو الصلح. مادام المسلمون فيهم قوة فإنهم لا يجوز أن يتصا حرا مع الكفار» . 
بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا 
يستطيعون مقاومة الكفار فيجوز أن يتصا حوا على وضع الحرب بينهم» كعمل هدنة 
وعقد الذمة؛ لما فيه من المصلحة الراجحة للمسلمين. 
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القسم الثاني: الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المستلمين» إذا حصل 
قتال بين طائفتين من المسلمين كل واحدة تقاتل الأخرى» وهم مسلمون يجب 
الإصلاح والتدخل» قال تعالل: لون طأنَْنَانِ مِنّ الْمَوْمِِينَ منَمَلوأ عار 
بت إِحَدَهمَا عل الشيد مقيوا الى تن حك تنن >4 أي ترجع إل أثر أله ين مت 
اَمَك ايندل فيلا | إن كمه حت المقسسطيت نيا إتنا المؤميُونَ 0 
واقا 1 علي يعون 472 [الحجرات]ء فلا يجوز أن نرى المسلمين يتقاتلون 
فيها بينهم ونقف متكوفي الأيدي» بل علينا أن نتدخل بالصلحء فإن تم الصلح 
والحمد لله وإلا وجب على المسلمين أن ينضموا إلى الفئة المظلومة» ويقاتلوا معها 
الفئة الظالمة» حتى تخضع للصلح. 

القسم الثالث من أنواع الصلح: الصلح بين الزوجين: ٍرَإِنِ 1 
ميا كر اوم مال ختفنية عر هق بالق [النساء: 
4* فيجوز للزوجين أن يتصا حا فيا بينههما إذا حصل نزاع» ثم قال جل وعلا: 
ْوَإِنْ حِفَثْرَ ينِفَافَ ينوا مَبْمَموْا حَكَمَا مَنْ ِو وبَعَكُمًا مَنَ أَهْلِهَ إن برِيدآ إضْكحًا 


2 
هرأ 


ور 


َوَفْقَ أله 4 [النساء: ]. فلا يترك الزوجان في خصامء لأن هذا فيه هدم 
للبيورت وتشتيت للأسر وقطيعة للأرحام فيجب التدخل للإصلاح بين الزوجين. 

أولاً عن فلن الدوجية أن يعافا نينيع فاق افع ذلك ته عل داكي 
وولي الأمر أو من ينوب مكانه أن يشكل لحنة تسمى بالحكمين من عضوين» عضو 
من أهل الزوج وعضو من أهل الزوجة:» فينظرون في الموضوع إما بالاجتماع أو 
بالتفريق بينهماء فلا يترك الخخنصام بين الزوجين يستمر القسم. 


وخدل 


القسم الرابع: الانائع بر السامدول انود مالية أو أمور معنويء اثنان 
من المسلمين بينه|. خصومة في مال فيصلح بينهما القاضي فيعرض الصلح عليهماءفإن 
م يقبلا أم لم يقبل أحدهما فالقاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي» لكن قبل أن يحكم 
بع برص لاقب كاز 6 وبلى ترا وإن لاض ين هديع انك 
الشرعي» لأن النبيّ يك للا تخاصم عنده الزبير ورجل من الأنصار في أرض أو في 
مسيل» عرض الصلح على الأنصاري فلم يقبل.. إلى أن حكم عليه بالحكم الشرعي. . 

هذا الإصلاح في الخصومات في الأموال» وهو محل البحث هناء تكون 
الخصومة في أمور معنوية» حزازات نفسية لا يتنازعون على مال» لكن شحتاء بينهماء 
هذا يبغض هذاء وينفر منه» فيتدخل المسلم بينهما بالإصلاح وإزالة الجفوة بينهماء 


5 


سس صم و 


فهذا من أعظم الإصلاح: لفَاتَفوَا أله وَآْبِحُوادَاتَ يَدِيسَكُمْ) [الأنفال: .]١‏ 

قال َل: «فساد ذات البين هو ال حالقة لا أقول تحلق الشعرء لكن تحلق الدين»؛ 
وهذا القسم الذي هو الإصلاح في الخصومات على نوعين: 

النوع الأول: صلح عن إقرار. 

النوع الثاني: صلح عن إنكار. 

الصلح عن إقرار: وهو ا-لحق الثابت» يجري الصلح بينهماء. بين من عليه الحق 
ومن له الحق» هذا يسمى الصلح عن إقرار. ش 

المالم عن إكار عاد يدعي ادهل العرونيوا لاس اتن عه يلة :يونين ار : 
مر هذا الخصم إلى المحاكم» وهو لا يعترف أن عنده له شيء» ولا يقر أن عنده له 
شيء» يقول: بدلا من أن أذهب إلى المحاكمء أتصالح مع هذا يستّى الصلح عن 
إنكار ير ضيه بشيء من المال» هذا يترك الدعوة» وهذا يسلم من الخصومة. 


مدل 


كتاب البيوع شرح بلغ المرام 


- عن عمرو بن عوف ار رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يل 
قال: «الصلحٌ جائرٌ بين المسلمين, إلا صُلحاً حرَّمَ حلالاً أو أحلّ حرام 
والمسلمون على شُرُوطهم إلا شرطاً حرَّم حلالًء أو أحلّ حراماً؛ رواه 
الترمذي وصححه”". وأنكروا عليه» لأن زاويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف ضعيف.وكأنه اعتيره بكثرة طرقه. ش 

41- وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرةً رضي الله تعالى 
عه 

والقسو الخامن الصلح في الجنايات: كجناية القتل وجناية قطع الأطراف. 
وهي الجنايات التي توجب قصاصاً أو توجب مالآ» فيجري الصلح فيها إذا أمكن؛ 
وإن لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعي لأن هذه الجنايات حق للمخلوق فيجري 
الصلح فيها. ا 

أما الحدود التي هي لله عز وجلء فلا يجوز الصلح فيهاء لابد من تطبيقهاء لا 
يجوز الصلح عن حد السرقة أو عن حد القذف أو عن حد الزناء إذا ثبتت وجب على 
الحاكم تطبيقهاء ولا يجوز الإصلاح فيها لأن هذا تعطيل للحدود الله سببحانه وتعالى. 

مالا مزااضج ف اللري ف بيزة لاقي ا سيت افير دعا ودر اننا 
طيّبء لأن هذا ليس حداً وإنما هو تعزير. ٠‏ 

ان #/لم- هنا اديت بالنظر كل رواية كقين يرم عبد الله هو سندينث 
ضعيف؟ لأن هذا الراوي متهم بالكذبء وكلام العلماء فيه كثير» لكن بالنظر إلى 
)١(‏ الترمذي (1107). 


(؟) ابن حبان (00941)» وهر عنئده بطرفه الأول» وقد روي مطولاً ومختصراً ىا عند أجد (44 لالم 
وأبي داود (72045)) والدارقطني / لال والحاكم 49/7 . 


حلملا 


كثرة طرق الحديث يحكم له بالصحة لغيره» وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله في 
تصحيحه لهذا الحديث» الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره» ويبلغ درجة الحسن 
لغيره؛ هذا شيء معروف عند علماء الحديث. فلا إنكار على الترمذي رحمه الله لهذا. 

وأما موضوع الحديثء فالنبيّ يَكيِِ يقول: «الصلح جائرٌ بين المسلمين» عرفنا 
معنا الصلح؛ (الصلح) مبتدأء و(جائرٌ) خبر المبتدأء فدل على مشروعية الصلح بين 
المفلميق ا ديز الكثاز لوده ش 

وقوله يِه (جائز) يدل على أن الصلح بد أن يكون عن تراض من الطرفين» 
أما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الآخر فإنه لا يجبر» الممتنع لا يجبر على الصلح» 
فيحال إلى الحكم الشرعي لقوله كيْة: (الصلح جائز) ولم يقل واجب. يعني الصلح 
في الخصومات» فذلك بأن يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية: فإن أبيا 
فلابد من النظر في القضية بالوجه الشرعي والحكم على ما يقتضيه الشرع. 

هاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: مشروعية الصلح. 

المسألة الثانية: إن الصلح يشترط فيه التراضي من الطرفين» وليس مثل الحكم 
الشرعيء الحكم الشرعي لا يشترط فيه التراضي. ّْ 

ثم قال يلي (إلا صلحاً حرم سحللا لية) كأن يأتي واحد وينتصب مال شخص ثم . 
يقول: أصا حك عنه أو عن بعضه. نقول: لاء هذا صلح حلل حرماً لأن مال المسلم 
حرام إلا بطيبة من نفسه؛ فلا يجوز هذا الصلح لأنه حلل مال المسلم بغير حقء فَيْلرّم 
الغاصب برد المغصوب كله. 


لالم مر ممم ووو ويه مويه رو رو مم فهرو مر هاورو ةم و روفوم ورور ورور ووم تنه ميف م فا و وله ره نم مقن 


(أو حرّم حلالاً) كأن يصالحها على الزناء يصالح المرأة على الزنا أو على 
الاستمتاع المحرمء هذا لا يجوز لأنه أحل حراماً. 

والصلح إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً فهو باطل. وهذه المسألة الثالثة: أن 
الصلح إذا كان فيه تغيير أحكام الله جل وعلا فإنه لا يجوز لأنه حرّم حلالا أو أحل 
عر انا زولك عل وص جاه عق النهزة فال 12117 لعستايف: وتنكيية 
أَريسأبًا يمن ذو أللَهْه [التوبة: »]١‏ فأحبار اليهود ورهبان النصارى يحللون لهم 
الحرام ويحر مون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك. 

ثم قال وَكلةِ: «والمسلمون على شروطهم». الشروط: جمع شرطء والشرط لغة: 
العلامة على الثيء؛ قال تعالى في علامات الساعة: مهل يَرُوتَ إلا تعد ل كليم 


رك 


بد مَقَدْ ج21 لاطا محمد :7 يعني علاماتها. 

وأما في الشرع: فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته» عكس المانع. هذا تعريف الشرط عند الأصوليين والفقهاء أنه ما 
يلزم لا العدم. يلزم من حدم الشرط عدم المشروط» ولا يلزم من وجود 
الشرط لدرد اله لشروط ولا عدم المشروط لذاته» لذات الشرط. فالشروط جائزة بين 
المسلمين لأنها من أنواع العقود؛ والله جل وعلا يقول: ليَأَيهًا الدب حَامَيوَا وها 
أَلْحَقُودِ) [المائدة: ١]ء‏ فالشروط من جملة العقود. 

(المسلمون على شروطهم)؛ وحتى الكفار على شروطهمء ولكن الرسول وك 
خص المسلمين لأنهم محل الخطاب» وإلا فالشروط جائزة بين الخلق كلهم؛ مسلمين 
وكفار لكن الذي يعنينا شأن المسلمين. 


١الا‎ 


(المسلمون على شروطهم) أي: ثابتون على شروطهم. (إلا شرطاً حرم حلالاً) 
فكأن يقول: أبيعك هذه الجارية بشرط ألا تطأها أو لا تتسرى بهاء هذا حرم حلالا 
فلا يجوز العمل بهذا الشرط؛ لأن الله أباح الاستمتاع بملك اليمين» وهذا يريد المنع 
من ذلك» حرم حلالاً أحله الله سبحانه وتعالى. أو يقول: أبيع لك هذا العبد بشرط 
ألا تعتقه» أو إن أعتقته فلي الولاء» هذا حرم حلالاً» الولاء لمن أعتق فلا يوز لأحد 
أن ينزعه من المعتق» هذا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
وإنا يورث به. 

(إلا شرطاً حرم حلالاً) أو بالعكس أحل: حراماً» يشترط عليه أنه يستبيح 
المحرم؛ كأن يتصالح على المتعة» المتعة هذه حرام بإجماع اممو يخالف فيها إلا 
ا 0 
تقؤل: ل هذا خترط أخل عزاماء لكأن لزنا عترام :ولا كل فر المرأة إلا بأحد 
أمرين إما بعقد نكاح صحيح وإما بملك يمين» وليس هناك شيء ثالثء فالمتعة 
عراء فاون لوكي حزم رقولة لاق مل باللندة كانت موسردة ىا اأزرة لاسلام؟ لعو 
نعم كانت موجودة ولكنها نسختء. الشىء إذا نسخ لا يجوز العمل به بل يجب 
العمل بالناسخ. أو قال: استقبال بيت المقدس يجوز لأنه كان في الأول مشروط. 
نقول: لا.. من استعحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة فهو كافر» لأن هذا نسخ» 
والشرع إنها يكون بالشيء الناسخ أما النسوخ فينتهي العمل به - 

[إلاخرطا حم لهل" أو لعن عرئزر] هذا مال عله له عل قرط يعاق 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط) [أخرجه البخاري (7174): ومسلم )١6١4(‏ من 
عدية غات عد قالطدة: كل خثر ط الف كعنافيه الله أو ده الرسول قله فهو فرظ 


رضنلا 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 

4 - وعن أب هريرة #ه أن النبيّ يكةِ قال: «لا يَمنع جارٌ جارّه أن 
ا ورا وح او اكر عام يي 
والله رين مها بين أكتافكم. م: متفق عليه”. 
باطل. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول يلي فإنها شروط 
صحيحة يجب العمل بها. هذه قاعدة عظيمة في الشروطء الشروط إذا كانت توافق 
الكتاب والسنة فإنه يجب العمل بها. وإذا كانت تخالف الكتاب والسنة فإنها باطلة 
مهما كانت ولو كانت مئة شرط كىى| قال الرسول يَلية. 

فدل هذا الحديت على مسألة رابعة: وهي جواز الشروط بين المسلمين وأنه لا 
تحديد لما. الأصل فيها الإباحة إلا ما استثناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشرع 
في تحليل أر تحريم فإنه باطل. 

/4137- (خشبه) بالهاء أو (خشبة) للإغراز على جداره. ثم لما رآهم يتباطؤون في 
تنفيذ هذا الحكم قال: (ما لي أراكم عنها معرضين) يعني عن هذه السنة (والله 
لأرمين بها بين أكتافكم) وهذا يعني أنه سيلزمهم ببذه السنة؛ لأنه كان أميرأً على 
المدينة» وقال هذا في خطبته يه أنه سيلزمهم بهذا لأنه أمير» كان مروان بن الحكم 
منيبه على المدينة» وقال ذلك في حالة إنابته على المدينة. 

وقئل :كز اناتناريه جانيين العافعي )1 أي انطع كله الندة ولو كته 
تكرهرنهاء لأبلغنها لكم» ولاشك أن الذين حصل منهم هذا ليسوا من الصحابة بل 
ربما أخهم من عامة الناس؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ينقادون لأوامر الله وأوامر 
رسوله ك. 

.)1199( البخاري (5177؟)) ومسلم‎ )١( 


1 


آذآ صببي لصحي )صصح مج سسب يبب سبح 


لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ قال: لأن الباب أصله باب الصلح؛ 
وأحكام الحوار كنا الفقهاء يعقدون هذا الباب يكون من باب الصلح وأحكام 
الجوارء فهذا الحديث في أحكام الجوار لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة فدل هذا 
الحديث على أن الجار إذا احتاج إلى وضع خشبة أو خشب على جدار جاره فإنه لا 
يجوز له منعه وذلك بشروط: 

الشرط الأول: أن لا يكون صاحب الجدار محتاجاإليه» لوضع خشبه هو أو 
وضع شيء عليه» فإن كان محتاجاً إليه فحاجة المالك أولى. 

الشرط الثاني: أن يكون الجار تاجاً إلى وضع الخشب ما له مصرف إلا هذا 
الجدار» فإن كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه؛ لأنه يمكن أنه يضع خشبه 
على غير هذا الجدار. 

الشرط الثالث: أن لا يتضرر الجدار» فإذا كان الجدار لا يتحمل لو وضع عليه 
الخشب فإنه لا يلزم الجار بتمكينه؛ لأن هذا ضررء والنبيّ يَكَِهِ يقول: «لا ضرر ولا 
ضرارا [أخرجه أحمد (5810؟)) وابن ماجه (7141) من حديث ابن عباس]. 

إلا أن طائفة من العلماء لا يرون الإلزام بذلك» ويستدلون بقرله وكِ: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه)» [سلف تخريجه عند الحديث رقم (8070)]. وقوله 
ل ل ل لا نا 
[النساء: 15]» اشتراط التراضي فيحملون هذا الحديث على أنه من باب الاستحباب 
لا من باب الوجوب. ولكن الصحيح أنه من باب الوجوبء ولا تعارض بينه وبين 
النصوص التي تحرم مال المسلم إلا بظية مو لني للراغام ريجنا للدوت بخاص 


1, 


كتاب البيوع ْ 0 لل شرح بلوغاخرام 


ولا تعارض بين عام وخاص. فالصحيح ما ذهب إليه الأولون أن يلزم الجار بتمكين 
جاره من وضع الخشب على جداره؛ فإن امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك» لقول أبي 
هريرة: (لأرمين بها) أي: السنة (بين) وقيل: الخشبة (بين أكتافكم). 

قالوا: وليس هذا خاصاً بوضع الخشبء بل إذا احتاج الجار إلى الارتفاق بشيء 
من ملك جاره وليس على الجار ضرر فإنه يجب عليه تمكينه» مثل مل لو احتاج إلى 
الجدار. وذلك من باب حسن الجوار والله أمر بالإحسان إلى الجار قال تعاللى 


مع 


ووَلوَلدبنِ خسنا إلى قوله: ووَلارٍ 0 لُْرَقَ) [النساء: 0105 يعني يجب 
الإحسان إليهها هذا من الإحسان» وإذا احتاج إلى ارتفاق بغير وضع الخنشب 
كالمسيل» مسيل ماء يمر من أرض ال جار وليس له مصرف»ء أو على سطح الجار وليس 
له مصرف إلا هذا الطريق وليس على الجار ضرر فإنه يلزم بذلك. 

وقد تفاصل رجلٌ مع محمد بن مسلمة 5ل» الرجل يريد أن يمر بالماء على أرض 
محمد بن مسلمة الأتصاري» تخاصم إلى عمرء فألزم عمر #5* تحمد بن سلمة بتمكين 
الجار من إمرار الماء على أرضه؛ فدل على أن الحديث عام في الخشب وفي غيره إذا 
احتاج الجار إلى الارتفاق في ملك جاره على وجه لا يضر بالجار وهو مضطر إلى هذاء 
فإنه يمكن لأن هذا من حق الجار على جاره. 

كيا دل الحديث على وجوب تبليغ السنة وإلزام الناس بهاء لأن أبا هريرة ذه 
قال: (والله لأرمين بها بين أكتافكم) أي: ألزمكم بها لأنه ولي الأمرء أو أن المراد أن 
أبلغها لكم كرهتم أم رضيتم» فدل على وجوب تبليغ السنة للناس وأنه لا يجوز 
كتانهاء ولا يجوز تمكين الذي يريد تخالفتهاء بل يلزم بالعمل بالسنة. 


١و6‎ 


شرح بلوغ المرام _كتابالبيوع 


وعن أب حُمِيدٍ الساعدي يه قال: قال رسولٌ الله يلله: «لا يحل 
لامر أن يأخذٌ عصا أخيه بغيرٍ طِيب نفس منه) رواه ابن حبان والحاكم في 
«(صحبحيه))”. 

ادن ليق نامريه يس انارق خا روفي كران لان 
بل حتى الخار الكافر له حق» يحسن إليه وإن كان كافر» فكيف في الجار المسلم» 
فكيف في الحار القريب؟ 


(لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه) إذا كان هذا في 
العصا الذي ما يتساهل فيه الناس» فكيف بغيره؟ فلا يحل مال المسلم ولو كان قليلاً 
اللانقية وو وهنا معلوم في الشرع أنه لا يجوز أخذ أموال الناس أو الانتفاع 
بها إلا برضى أصحابهاء وأما لو أخذها وانتفع بها بدون رضى أصحابها فإنه يكون 


سه ممه 


معتديء وهذا الحديث يمشي مع هذا الأصل كقوله تعالى: 9يكأيَهَا لذت حَامَبْا ل 
تَأْكُلْوًا انوكم يَنْتَسكُم بالبلولل إِلَآ أن تكرت حدر عَن ناض مِنَكُم [الساء: 
4 قال ولك «إن) البيع عن تراضص» [أخرجه ابن ماجه (11/80)» وابن حبان (5451)]» 
وقال طل: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» [كما سلف] والمصتف جاء 
بهذا الحديث لأنه في أقل شيء في العصاء فيكون بغيره من باب أولى. 

ووجه ذكره بعد حديث أب هريرة؛ ليبين - رمه الله - أن هذا الحديث خصّص 
ديت الوهروية الحم راسف يكف الا اشرق لكك السام ٠‏ 
جدار جاره» هذا مستثنى ومخصصء من باب العام والخاص ولا تعارض بين 
الأصلين والحمد لله. 
)١(‏ اين حبان (15919/8): ول أقف عليه في «مستدرك» الحاكم. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» 

(50؟أ). 


١ا/ك‎ 


كتاب البيوع _ شرح لوم المرام 


باب الحوالة والضمان 
75م - عن أبي هريرةً #2 قال: قال رسولٌ الله يكهِ: «مَطْلُ الغنيّ ظُلْمْ 
وإذا بع أحذكم على مليءٍ فلينْبَعْ). متفق عليه”". 

وفي رواية لأحمد «ومن جيل فليختل)”". 

الحوالة والضان والكفالة هذه عمود؛ ومعاملات تجري بين المسلمين. 

(الحوالة): هي نقل الدّين من ذمة إلى ذمة. ال 
دين أو غيره» وقيه-شخصر ص يأتي يطالب بحقه؛ فت 0 حقك الذي عند فلان» 
تقول له: اذهب إلى فلان عنده لي خق استوفه لي منه. هذه هي الحوالة؛ وهي عقد 
إوقانةة انين <نها لبهي لطاملاقه ا الملفين تدهكية الملحة للححان: 
وقد تكون المصلحة للمحيلء فالحوالة هي مصلحة وفيها مرونة في تعامل السلمين 
بعضهم مع بعض؛ فلذلك أباحها الشارع وألزم بها بشروط. 

7- قوله َليِة: «مطل الغني ظلم! هذا سبق الكلام عليه» و(المطل): معناه 
المدافعة والمراوغة في إعطاء صاحب الحق حقه: إذا كان غنياً فإنه لا يجوز له أن يماطل 
بصاحب البق ويؤخر حقه. 

الواجب إذا حل الدين أن يسدد لأنه حق وجب عليه فهو حق للغير لا يجوز 
التتاهل يه إذا كان غعساء أما إذا كان مصير ا فالعسر لأ يطالة قال تعالى: (إكين 


له 


كات ذو عْسْرَق فَمَظِرَه ل منْسَرَ) [البقرة: »]14١‏ وإنما يطالب الغني فإن ماطل فهر 


.)1514( البخاري (/1741): ومسلم‎ )١( 
أحد زوللاو ؟),‎ )5( 


و1 


شرح بلوغ المرام ٠ش‏ كتاب البيوع 

413 - وعن جابر #6 قال: : نوق رجلٌ مناء فغسّلناةُ وحتّطناةٌ وكقنَا ثم 
اناب وهو الله َك نقلنا: تصن عليه فخطا تخطىّ» ثم قال: «أعليه دين؟) 
قلنا: ديناران» فانصرف» فحمله! أبو قتادة» فأتيناه. فقال أبو قتادة: الديناران 
عل فقال رسول الله مَكة: احَنٌ العغريم» وتَرىءَ منها المّتّ؟» قال: نعم» 
قصل عليةرإرواه أحنوأيو واوة والنسائي وصححه ابن حبان والحاكب”". 
ظالم في الحديث الذي قبل هذا: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته؛ فلا يجوز 
مطل الغني» بل يجب عليه تسديد الحق إذا حل عليه وطالب به صاحبه. 


وات 


ثم قال وكِ: #وإذا أحيل أحدكم على مليءٍ فليتبع» أو «فليتّبع؛. (مليء» من 
الملاءة» والمليء: هو القادر باله والقادر ببدنه» القادر بياله لا يكون فتيراً معسرا لا 
تجوز الحوالة على المعسر» والقادر ببدنه ليس مماطلاً» فإذا كان مماطلاً فلا تجوز الحوالة 
عليه؛ لأن هذا ظلم للمحال. وفيه إضرار بصاحب الحق الذي تحيله عليه أما إذا 
رضي بذلك فلا بأس لكن لا تجبره على ذلك 

(وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل) لأنه ليس له عذرء هذا فيه وجوب قبول 
الحوالة إذا كانت على ملِءٍ غني باذل» لأنه لا ضرر على المحال» فييجب عليه قبول 
الحوالة» فالحوالة من عقود الإرفاق والمرونة في المعاملات بين المسلمين» وعليها 
العمل الآن لحاجة الناسن إليها. 

(إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) 2 2 00 (فليتبع) يعني: يقبل 
الحوالة ولا يجوز له أن يعارض. لأنه لا ضرر عليه. 


عساة 


ا - هذا الحديث في موضوع الضمان. والضمان في اللغة: ضم ذمة إلى ذمة في 
)١١‏ أحمد )١5077(‏ وأبو داود (5945)) والنسائي 5/ 56 -11» واين حبان (00514. 
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كتابالبييع شرح بلوغ المرام 


دعم اميه ةك يوري وت وترم روه ةا رن فو قن ةفر يه ميج يه ف هيم را فوم وم يه فر و مم يه رفوه هاوه ءاره را مانن 


تحمل حق واجب. وهي من عقود الإرفاق» عقد إرفاق ونفع للمسلمين» لذلك أباح 
اللغاره القع ذلا يعمو الإرعاق بال اموه ول عرد اعد اوفع لل قينا لاله 
إحسان مثل القرضء يجوز دفع الفائدة عليه والشفاعة لا يجوز أخذ المال عليهاء لأنها 
قربى إلى الله وإرفاق بالناس» وليست عتّود طلب مال وإنها هي طلب أجرء فالضمان 
عقدٌ مشروع بين المسلمين يحتاجه المسلمون فيا بينهم لأنه عقد إرفاق» ويحصل به 
توسعة على المحتاجين وقّشية للمعاملات وعدم تعقيد» ففيه مصالح الضان. 

أما في الشرع: فالضران تحمّل جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما سيجب. 
( تحمل جائز التصرف) يخرج السفيه والصغير» (ما وجب على غيره) ثبت على غيره 
من دين (أو ما سيجب) في المستقبل» يقول: من أعطى فلاناً أو باع عليه: فأنا كافله» 
يقول لأهل السوق ويعلن: إني أنا كافل فلانًء من له عليه حق أوسيكون عليه حق 
في المستقبل فأنا كافل عليه. 

والضمان مشروع في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» لقوله تعالى: لوَلِمَن جَاء 
يه حمل بعر وَأنَأ يوء رَعِيةٌ4 [يوسف: 71]» الزعيم: هو الكفيل والضامن؛ فدل على 
مشروعية الضان في الحقوق. وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبيّ ملك 
والإجماع مُتعقد على مشروعية الضمان في المعاملات» والاعتبار الصحيح يتطلب 
ذلك لأن الناس في حاجة إلى الضمان. 

حديث الدينارين: (توفي رجل على عهد النبيّ للد فغسلناه) هذا فيه مشروعية 
تغسيل الميت (وكفناه) هذا فيه مشروعية التكفين (وحنطناه) التحنيط: هو الطيب 
الذي يوضع في كفن الميت ويوضع على بدنه؛ هذا هو الحنوط أنواع تخلط من الطيب 
وتوضع في الأكفان وفي بدن الميت. ثم أتوا به إلى الرسول كَل فقالوا: (تصلٍ عليه؟) 


اين 


شرح يلوغ المرام _ ا ع 5 9 358 عه كنات مع 


هذا فيه مشروعية الصلاة على الميت (فخطا النبيّ يكو خطوات» يعني تقدم للصلاة 
عليه (ثم قال: هل عليه دَين؟ قالوا: نعم ديناران» فرجغ النبيّ يل وقال:صلوا على 
صاحبكم) بسبب الذَّينَ الذي عليه لأن صلاة الرسول كله شفاعة للميت عند الله 
سبحانه وتعالى» والشفاعة لا تُسقط حقوق الناس» فكيف في شفاعة غيره؟ فهذا 
دليل على تعظيم حقوق الناس. 

ذقال؛ لوا عل :ضاعيكم) هذا غا يدل عل 'تمظيم قوق النانن. لآن 
الرسول يلِِ امتنع من الصلاة على من عليه دين مع أنه مسلم» ووكل الصلاة عليه 
العم ل انرق ارق ار ا ٠‏ ا 

(فقال أبو قتادة: الديناران عل يا رسول الله) هذا موضوع الضان. فأبو قتادة 
ضمن الدينارين التي على الميت» فدل على أن الضمان يكون عن التي ويكون عن 
الميت. 

(الديناران عل يا رسول الله) فذهبوا إلى الرسول كله وأبلغوه 0 أبي قتادة 
بالدينارين فصل عليه النبي كَل بعد ما استثبت من أبي قتادة» وقال: ( حيٌّ الغريم) 
بالنصب يعني مصدر لفعل محذوف (حق الغريم) حقاً يعني: ثبت -حق الغريم 
عليك (وبرئ الميت؟ قال: نعم) فتقدم يَكْةِ وصلى على الميت» لأن دينه صار على أبي ' 
قنادة وتكفل به أبو قتادة. 

ولكن الكفالة لا تُسقط الحق عن المكفول حتى يسدد؛ ولذا كان النبيّ كل إذا 
لقي أبا قتادة بعد ذلك يقول: «ما فعلت الديناران؟» فقال أبو قتادة: ما مغهى إلا يوم 
أو يومينء فيا زال كه كلما لقيه يقول : اما فعلت الديناران؟» حتى قال: قضيتههما يا 


م1 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 

- وعن أبي هريرةً ذه أن رسول الله يك كان يَوْنَّى بالرّجل المتوق ' 

غلية الذي فيسأل: :«هل 2 الذينه من قضاء؟4 فإن خذث أنه ترك ؤفاق 
و 


صل عليه؛ وإلا قال: ١صَلُوا‏ على صاحبكّم» فلم قَتَحْ الله عليه الفتوح قال: 


مة ‏ ار يي 2 د مه عوك 3 
اأنا أَوْلَ بالمؤمِنِينَ مِن أنفسهم, فَمَنْ تُوْفٍ وعليه دَينُ» فعلّ قَضاؤٌه» متفق 


: لق 


زفق 


وفي رواية للبخاري: ١فمّن‏ مات ولم يثْرْكُ وفاءة»”". 
ب الل فقال يلِةِ: «الآن بردت عليه جلدته) [أخرجه أحمد )١5575(‏ وفيه تمام 
تخريجه]» فدل على أن ذمة الميت لا تبرأ إلا بتسديد الدين» حتى ولو تكفل به واحد أو 
مسردد وول راان العيزوه إلا إذا دعن المين: 

فهذا الحديث ساقه المصنف دليلاً على صحة الضانء وأنه يجوز عن الحي وعن 
اليك وأنه مشروع في مصالح المسلمين. وامتناع الرسول يَكِةِ عن الصلاة عليه كان 
هذا في أول الإسلام» لكن لما فتح الله عليه صار عنده مال من الفيء؛ صار يسدد عن 
الأموات وهو يصل عليهم» هذا سيأ في الحديث الذي بعده. 

ام - هذا فييك أيضاً متعلق بالحديث الذي قبله» وأن امتناع الرسول و 
عن الصلاة عن المدين هذا ني أول الإسلام يوم كان الخال ضيقاًء فلما شرع الجهاد 
وجاءت المغانم والفيء وصار هناك بيت مال للمسلمين» صار النبيّ يل تحمل 
ديون الأموات الذين ليس لهم تسديد» يتحملها من بيت المال» فدل على أن الميت إذا 
مات وليس له تركة ولم يخلف ما يقضى عنه به دينه؛ فإنه يكون القضاء على بيت مال 
فارع رقا وين اا ا 

.)559/4( البخاري‎ )١( 


لفل 


شرح بلغ المرام ١‏ كتاب البيوع 


- وعن عمرو بن شعيبٍ» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسولٌ الله 
عللة: «لا كَمَالَة في حَدٌ). رواه البيهقي بإسناد ضعيف"". 
المسلميةة ولا يرك دين اميت عليه» إما أن يتبرع أحد بتسديده كا تبرع أب و قتادة ‏ 
وإما أن يسدد من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة ه. 

- (الكفالة): هي التزام رشيدٌ بإحضار من عليه حقٌ مالي» وهي كفالة في 
بدن. الضان يكون في مالء وأما الكفالة فهي تكون في بدنء بمعنى: أن يلتزم 
شخص أن يحضر الشخص الذي عليه الحق عندما يُحتاج إلى إحضاره. وتكون في 
الحقوق المالية من الديون والقروض والالتزامات الا 

آنا الحدودة هم يده :والخد يظلق ويرافنيه كر ذا أمر اديه وني عه الأوامز 
والتواهي حدودء فالأوامر قال الله جل وعلا: بلك حُدُود اه ما تََدُوهَا4 [البقرة: 
5 والنواهي قال الله تعالى: يَنْكَ حُدُودُ أ فا تَْروْصسَا4 [البقرة: 1107 فها نمى 
الله عنه فإنه منهي عن قربانه أبلغ من النهي عنه؛ لأنه نبي عن الشيء وعن السبب 
الموصل إليه» وأما الأوامر إن لله جل وعلا يقول: لملا يتدوم يعني التوقف عند 
حدود ما أحل الله جل وعلا. 

ويطلق الحدٌ ويراد به العقوبة» وهو المراد هنا. والحد: هو العقوبة المقدرة شرعاً 
في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلهاء والذنوب على قسمين: 

ذنوب نبى الله عنها وتوعد عليها وهي سائر المحرمات. 

وذنوب نبى الله عنها وتوعد عليها ورتب عليها عقوبات في الدنيا لتردع من 
الوقوع في مثلهاء وذلك كحد الزناء وحد السرقة» وحد القذف» وحد الردة» وحد 


() البيهقي في «السنن» الا 


١8 


كتاب البيوئغ ‏ - ذش شرح بلوغ المرام 


فقوو نومري ة قفر ينو انيور ممه ه ورور وو يه وم وم ة روا نه ور ةو ورور وو فوم تمر ره ملف يم ره فار رو هم مرف رن 


المسكرء فهذه عقوبات مقدرة شرعاً لا تخضع للاجتهاد» وإنما هي محددة شرعاً من 
عند الله سبحانه وتعالى» هذه لا تدخلها الكفالة. 

فالحد لا تدخله الكفالة لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا من الجاني» خلاف الحقوق 
المالية فيمكن استيفاؤها من الكفيل» فإذا لم يحضر المكفول يستوفى من الكفيل. 

هذه هي الكفالة: التزام رشيد؛ يخرج غير الرشيد من الصغير والبالغ السفيه» 
فمثل هذا لا تصح كفالته» لابد أن يكون رشيداً لأن هذا التزام» والالتزام لا يكون 
إلا من رشيد. 

فقوله ككِةِ: «لا كفالة في حد» الكفالة عرفنا تعريفهاء والنبيّ يد في هذا الحديث 
منع من الكفالة في الحدء فمعناه أن الكفالة في غير الحد جائزة» وذلك تقتضيه 
مصلحة الناس» فيلزم الكفيل بإحضار المكفول عند الطلب. فإن لم يحضره فإنه 
يؤخذ المحق منه هوء الحق المالي لأنه هَوّت على صاحب الحق من هو عليه فيؤخذ منه 
إلا إذا تعذر إحضار المكفول بموت أو .. هنا لا يلزم الكفيل» لا يمكن إ-حضاره إنما 
إذا كان يمكن إحضاره ولم يحضره وفرط في هذا أو رفض أن يحضره فهذا يغرم اق 
من أجل ضبط حقوق الناس وعدم التلاعب بها. 

وقد تكون الكفالة في المعرفة فقطء لا بمجرّد إحضار الشخص وإنيا تكون 
بالمعرفة» فيقول أنا أعرف لكم فلاناً. أعرف مكانه وعنوانه» فهذه كفالة وجه؛ بمعنى 
أنه يعرف الشخص ويعرف قبيلته ويعرف أسرته ويعرف مكانه وعنوانه من أجل أن 
يدل السلطة عليه عند الحاجة. فهذه كفالة في الوجه إن كان معها تزكية قال:أنا 
أعرفه وأنا أزكيه وهو موثوق» فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من هو عليه بغرم الكفيل 


الول 


شرح بلوغ المرام ْ كتاب البيوع 


لي ع ع ع ع ا ع ع يي ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا لا ل ل 


لأنه كا أما إذا لم يكن معها تزكية؛ بل جرد معرفة وجه فقطء هذا لا يغرم شيئاً ولا 
يلزم بالإاحضارء فهذا ليس عليه إلا الدلالة عليه فقط» وأما إحضاره وأخذ ما عليه 


فهذا إلى السلطة. 


165 


كتاب البيوع شرح يلوغ المرام 
باب الشركة والوكالة 


(الشركة): بة فح ترم وك وار عور المصرو) ؛ فيقال: شِرْكة» ويقال شّركة 
وهي الاجتماع. 

الشركة في اللغة: الاجتماع والاختلاط» قال تعالى: مَك كنبا ين الكل لَبْني 
بَعَسّهُمْ عَلَ بَنْضِ) [ص: 14]: الخلطاء يعني: الشركاء يسمى الشريك ويسمى الخليط 
رتسي التركه ونس القلطة #وهي الاجتاع» ولعي عل بوعبن: 

النوع الأو ل: اجتاع في استحقاق 

النوع الثاني: اجتماع في عقود. 

فالنوع الأول: فالاجتاع بالاستحقاق يسمى شركة الأملاك» كاجتماع الشركاء 
في دار أو في قصر أو في مزرعة تكون مشتركة بينهم أو في مصنع» هذه شركة أملاك» 
إذا كانت الدار أو السيارة أو المزرعة مشتركة أو المصنع» هذه الأشياء مشتركة بين 
أشخاص ملوكة لهم فهذه شركة أملاك. 

والنوع الثاني: شركة في عقودء وهي الاجتاع بالتصرفء الأول اجتاع في 
ابتتعنان» ويهدا جاع و تعبراكتم ومس تبر كه العقوف ولاق اللتصودة هذاه زهي 
أنواع خمسة عند الفقهاء: 

النوع الأول: إذا كان المال من شخص والعمل من شخصء فهذه شركة 
مضاربة» كأن يقول: خذ هذا المال وتاجر به وما ربعم فهو بينا. 

النوع الغاني: الاجتتاع في المال والتصرفه يشتركان في المال» كل واحد يقدم 
مألك وك زر انعم يعم ان ووش كان نالو عم مده سا3 لتساويعما 


ناكل 


ع يلرام ا ااا كتابالبيوع 


في المال وفي التصرفء مثل تساوي الخيل في السباق أو في المثي» قالوا نجمع ما عندنا 
من الأموال ونشتغل فيها على حد سواءء؛ كلنا نشتغل فيهاء نبيع ونشري وندين؛ 
وكذا هذه شركة عنان. | 

وأنا نا قاف الاقس الذي كسان بالة قط ورين نهم مال كن غالوا: 
نشترك فيما نحصلء نشتغل عند الناس والذي نحصّله نحن شركاء فيه» هذه تسمى 
شركة أبدان» يشتركان بأبدانهها فيشتغلان وما حصلا من العمل أو من أخذ المباح . 


من المواد» الحطب والعشب فههما شركاء فيه أو في المغنم في المعركة إذا اشتركا في 
المغنم فيه| يحصلان عليه من الغنيمة» هذه تسمى شركة الأبدان. 

وإذا اشتركا فيا يتحملان من العقود والمقاولاات وليس معهم مال لكن 
يشتركان في الذمم فقط» بأن يتحملا للناس مقاولات وعقودء فهذا اشتراك في 
الذمم» تسمى شركة الوجوه؛ لأنا اشتركا فيه| يكسبان بوجودهماء يتحملان العٌهّد 
من الناس على أهم يدجزون لهم أعمالاً في ذممهم» يتحملوما بذممهم ويأخذون في 
مقابل ذلك المال» هذا يسمى شركة وجوه. لأنهها اشتركا فيا يكسبان بجاهههما 
وتحملهماء مثل ما لو فتحا دكاناً وصارا يستقبلان ما يدفع إليهما للبيع والشراء» 
وليس معهم.شيء يستقبلون من الناسء ما يدفع إليهم لأجل النداء عليه والحراج 
عليه ومساوقته في الأسواق» ويكونان هما المسؤولين عن هذا المال وعن تصريفهء 
وهذه تسمى شركة وجوه لأن الناس دفعوا إليهم المال بموجب وجاهتهم وثقتهم 
عند الناس» وإن اشتركا في الكل» اشتركا في الأموال والأعبال والتعهدات والأبدان 


فهذه تسمى شركة المفاوضة» لأن كل واحد فوض إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني» 


كما 


ا 7 507 «قال 
لله تعالى: أنا ثالث الشَّرِيكَينِ ما لم يُنْ > خذظ اعت فاسان حر 


من بيته|») . رواه أبو داود» وصححه الحاكه'". 
فإذا اشتركا في كل تصرف مالي أو بدني أو جاهي فهذه شركة المفاوضة. إذن تكون 
أنواع شركات العقود خمسة أنواع: 

شركة مضاربة» شزكة عنان» شركة أبدان» شركة وجوه شركة مفاوضة. 

والأصل في الشركة أنها جائزة لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل 
عل مقيه ققد :قال الله خعاق 3111 412 الال لت يلك عل ينض[ 1 
والخلطاء هم الشركاء. 

فدل على أن الشركة جائزة في كتاب الله سبحانه وتعالى» ومن السئة الحديث 
الذي سيذكره المصنف. وقد أجمع العلماء على جواز الشركة» وهي من أنواع التعاون 
على الخير والبر والتقوى» قال الله جل وعلا : (وتماوفا ع1 عَلٌ أَلرّ واللقَوف4 [للائدة: 15 
لجع ضع ا جاإسر ون ١‏ مود الول اويا ريوع رياابار اررق 
هذا من الخير الشركة فيها تعاونا على الخير فهي جائزة شرعاً وعقلً. 

- هذا الحديث يسمّى بالحديث القدسي لأنه منسوب إلى الله جل وعلاء 
والقدمي: ما يرويه الرسول يَكْةِ عن ربه» مأخوذ من القدس وهو التنزيل والتطهير. 

والحديث القدسي: هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلاء ويكون الرسى 
يله راوياً له عن ربه عز وجل. 

أما الحديث النبوي: فهو ما يكون معناه من الله ولفظه من الرسول عَللهِ. 
)١(‏ أبو داود (7787)) والحاكم ؟/01. 


1١م‎ 


وقدايكوق اديت القديئ متوائرا وقدبيكون احادا وقد ركون محيها وقد 


يكون حسناً وقد يكون ضعيفاًء هو يتفاوت في السند. 

(قال الله تعالى) هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى» وأنه يقول ويتكلم 
جل وعلا كما يليق بجلاله» (أنا ثالث الشريكين) بمعنى أن الله جل وعلا معهمء 
معهم معية توفيق وإعانة وتسديدء لأن المعية على قسمين: 

معية: بمعنى الإحاطة» وهذه لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجرء الله 
مع خلقه بمعنى أنه حيط بهم ومطلع عليهم عالبأعاهم. 

والنوع الثاني: معية خاصة» وهي معية التوفيق والتسديد والإعانة» وهذه لا 
تكون إلا للمؤمنين» قال الله جل وعلا: (إِذَالَهَمَ َل ىَانَعووَارسَمْ حي برك »4 
[النحل: 01118 قال تعالى لموسى وهارون عليهم| السلام: إن كما لَسْمَْوَق) 
[طه: 41] هذه معية خاصة. معية التوفيق والمداية والإرشاد والاإعانة» وهي لا تكون 
إلى لأهل الإيران والتقوى خاصة: فقوله جل وعلا: أنا ثالث الشريكينء أي أنا معهم 
المعية الخاصة التي هي معية التوفيق. 

المعية لها معانٍ عديدة» معناها المخالطة ] يفهم بعض قاصري الفهم الذين لا 
يعرفون اللغة العربية» يقولون المعية: المخالطة» والله منزه عن المخالطة ولابد من 
تأويلهاء نقول لاك كذبتم؛ المعية: لها عدة معانء منها: المخالطة» ومنها: المقارنة» 
ومنها: الاطلاع والإحاطة. معانيها كثيرة فهي بالنسبة إلى الله ليس معناها المخالطة 
ولا الماسة» هذا مذهب الحلولية» لكن معناها الإحاطة والاطلاع والتوفيق 
والتسديد لمطلق المقارنة» والمقارن قد يكون مخالطاً لك وقد يكون غير خالط لك. 
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' مثل القمرء تقول: ما زلنا نسير والقمر معناء مع أنه القمر في السماء وأنتم في 
الأرض» فيا معنى أن القمر معنا؟ معناه: أنه مقارن لكمء بمعنى أنكم تستضيئون 
بضوئه» وهو كأنه يسير معكم وهو في مكانه؛ هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه 
وتعالى» تقول: زوجتي معي. وتكون زوجتك في مصر أو في الهند» بمعنى معك أي: 
أنها في ذمتك في عصمتكء تقول: متاعي معي وهو مثلاً على الراحلة أو في السيارة» 
المعنى أن متاعك مصاحب لك ولول يكن مماساً لك أو في يدك أو في جيبك. 

فالمعية معناها واسعء فهي بالنسبة لله عر وجل معية إحاطة وعلمء أو معية 
توفيق وهداية وإعانة» هذا معنى المعية في خق الله جل وعلاء وليس فيها تأويل ما 
يزعم بعض الناس» هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية ولا يعرفون مشتقاتبا ومعانيهاء 
منهم من يقول: إن أهل السنة أوّلوا المعية بكذا وكذاء نقول: لا هذا ليس تأويلاً هذا 
تفسير لمعنى المعية» المعية لها عدة معان نحن فسّرناها با يليق بالله جل وعلا من 
معانيها التي تدل عليها ولم نؤولهاء وهذا الحديث من المعية الخاصة» وهي أنه جل 
وعلى: ثالث الشريكين: بمعنى أنه معهم يوفقهم ويبارك في كسبهم ويعينهم معية 


عل سملن ارج 


خاضة» وأما قؤله ععال» لإذا يحكورة ين غوف تكنةلاهر رابت فر الاسم الهو 
تلوق ولك تق ين ذلك ولا كر لاه متهز» [المجادلة: 10]» هذه المعية العامٌة» معية 
الإحاطة؛ فهو جل وعلا مع الخلق» كلهم أفراداً وجماعات؛ لا يخفى عليه شيء من 
شؤونهم ومن أعراهم . فهذا االحديث فيه: 

أولاً: إباحة الشركة في الإسلام. 

تانياً: فيه الحث على الصدق بين الشركاء» وعدم الخيانة» وأن ذلك 5 نياء 
المال وبركته» وأن الله يوفقهم لوجوه الكسب الطيب ويعينهم. 
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شرع بلوغ المرام كتاب اليبوع 

-١‏ وعن السَّائبٍ الَخْرُومِيّ رضي الله تعاللى عنه. أَنَّه كانَ شَرِيكَ 
النبييّ يل قَيْلَ البعثة» فجاء يوم المَنْح فقال: «مَرْحَباً بأَحي وشّريكِي». رواه 
أجل وأبو داود وان ماجه”". 

ثالثاً: فيه النهي عن الخيانة» (فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما): 
بمعنى أن الله يتخلى عن إعانتهم| وعن توفيقهم|ء ولا يكون منه لما إعانة» ومن تخل الله 
عنه فإنه خاسره تخسر بضاعتهم» وتفشل شركتهم» ويحصل بينهم الشقاق والنزاع» 
هذا نتيجة الخيانة في الشركة» لأن الشريك أمين لصاحبه» كل واحد أمين ائتمنه 
شريكه فلا يجوز أن يخونه بل ينصح له كا ينصح لنفسه فإذا حصل من أحدهما ا 
حصل لما من الله العقوبة وفشلت شركتهما وخاب سعيهه| بسبب الخيانة. 

-١‏ هذا الحديث عن السائب المخزومي وكان شريكاً للنبيّ يله في البيع 
والشراء والتجارة قبل بعثة النبي وله يعني في زمن الجاهلية (فلا كان يوم الفتح) 
فتح مكة» جاء وأسلم» فهو من مسلمة الفتح؛ ورحّب به النبي ول وقال له: (مرحباً 
بأخي): أخي في الإسلام» (ؤشريكي): في التجارة فهذا من وفائه يَلِةِ وحسن خلقه 
عليه الصلاة والسلام فقد أثنى على هذا الرجل ورحب به وقال: «كان لا يداري ولا 
يواري» وصفه بأنه لا يداري ولا يهاري»؛ يعني: كان صريحاً صادقاً في الشركة» ليس 
عنده خخيانة أو مداراة» وإنما كان صادقاً لا يتملق ولا يكذبء كان صادقاً مع شريكه. 
وهذا الواجب بين الشركاء؛ هو أن يحفظ بعضهم الآخر في غيبته وفي ماله إذا كان 
بيده» يحفظه كا يحفظ ماله الخالص هذا مقتغى الشركة, لأنه اتتمنك» فكل شريك 
أمين للآخر. 

)١(‏ أحمد ))١56٠6(‏ وأبو داود (4/4875)» وأبن ماجه (/741؟). 


للخل 


كتتاب البيوع تفرح بلوع الترام 


7- وعن عبدٍ الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه قال: اشتركتٌ أنا 
كان كلق بيشي ندري افيك زوقا وما ده باو 
ولم أجوئ أنا وعمارٌ بشيء] رواه النسائي وغيره!". 

887- وعن جابر بِنٍ عبد الله رضي الله تعالل عنهما قالّ: أردتٌ الخُروجَ 
إلى َب فأتيثٌ النبيّ يلك فقال: «إذا أتَبتَ وَكِيل بخَيبرَ» فَخُذْ خسةً عَغَرَ 
سق لتوواء الوطاية وفعي 1 

فهذا الحديث فيه أنه الشركة كانت موجودة في الجاهلية» وعمل بها النبيّ يك في 
الجاهلية قبل البعثة» ولما بعثه الله أقر هذا التعاملء ففيه دليل على أن الشركة كانت 
قديمة وأقرها الإسلام, وفي ذلك حسن خلقه وَل وثناؤه على المحسن وعلى الصادق 
وترحيبه به وإكرامه. 

7- هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه اشترك هو 
وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر رضي الله عنهم فيها يصيبون من ال مغنم يوم وقعة 
بدر. 

هذا فيه دليل على جواز شركة الأبدان» لأن هؤلاء الصحابة ليس معهم مال 
وإنما اشتركوا فيا يحصلون عليه من الغنيمة» هذا يسمى شركة الأبدان وهو: أن 
يشترك اثنان فأكثر فيها يكسبون بأبدانهم في أي نوع من أنواع الكسبء أجرة أو ما 
يحصلون عليه من المغانم في الجهاد» أو ما يحصلون عليه من المباحات كالاحتشاشس 
والاحتطاب والصيد وغير ذلك. هذه شركة الأبسدان؛ .وهي جائزة بنص هذا 
الحديث؛ لأن الرسول كه أقرهم على ذلك» وجاء سعد بأسيرين ولم يجىئ عمار وابن 
)١(‏ النسائي /9/ 719 . 

(؟) برقم (75577). 
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شرح بلوغ المرام كتاب البيبوع 
مسعود بشيء» فَشَّرّكَ بينهم النبيّ يل بموجب العقد الذي أبرموه عليه أنهم اشتركوا 
فيها يصيبون» سوا أصابوا كلهم أو أصاب بعضهمء فهم شركاء تعاقدوا على هذا. 

“687- (الوكالة) لغة: التفويض.والاعتاد» ومنه: التوكل على الله بمعنى: 
تفويض الأمور إليه والاعتاد عليه سبحانه وتعالى» والله هو الوكيل» حسبنا الله ونعم 
الوكيل أي المفوض إليه أمور العباد» والوكالة بين الناس هي أن يفُوّض بعضهم إلى: 
الآخر التصرف االي. 

فالوكالة إذاً هي: تفويض جائز التصوٌّفٍ غير فيا تدخله النيابة» يخرج إذاً 
جائز التصرف الذي لا يجوز تصرفه كالصغير والسفيه والمحجور عليه لأنه غير 
جائز التصرف» وني قوله «فيي| تدخله النيابة)» يخرج الشيء الذي :لا تدخله النيابة 
كالعبادات البدنية» والحقوق المتعلقة بالبدن كالصلاة والصيام فلا تدخلها النيابة 
لأنبا مطلوبة من العبد فلا يوكل غيره فيها. 

وهذا الحديث عن جابر # أنه لما أراد السفر إلى خيبر أمره النبيّ ككِ أن يأ 
وكيله: وكيل النبىّ َك في خيبر الذي وكله في جباية المال الذي يحصل لبيت المال من 
الزكاة ومن العشور التي تكون لبيت المال» النبي بك وَكّى من يجيء بها ويجمعها من 
الناس» فهذا فيه دليل على جواز الوكالة» وأن لولي الأمر أن يوكل من ينوب عنه في 
جباية الزكاة وجباية العشور التي تكون على الأرض الخراجية» وهي لبيت مال 
اللي فاك ززاتصعف م عن قحك اشع ساقي او 

والوسق: ول مراع م لقره فالنبيّ كَل أعطى جابراً هذا المقدار لأنه فقير 
وابن سبيل. الشاهد من الحديث قوله: (وكيلي) هذا دليل على جواز الوكالة. ش 


داه 


22م 20 5-5 شرح لوغ المرام 


5- وعن عروةٌ البَارقيٌ ضيه ل سول اق 6 زع بدينار ليشتري له 
ام . الحديث. رواه البخاري في أثناء حديث» وقد تقده”". 

4- وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: بَعَثّ رسولٌ الله يله 
عمّرٌ على الصَّدقةَ. الحديث. متفق عليه". 

7- وعن جابر ظلف أن نبي تحر ثلاث ويه وأمر علي رضي 
الله تعالى عنه أن يِذْبَمَ الباقي... الحديث رواه مسلو”". 

4- هذا فيه جراز الوكالة؛ هذا الحديث سبق في كتاب البيع وأعاده هنا 
ليستدل به على الوكالة؛ لآن النبيّ مَللِةِ وكل عروة في شراء أضحية فدل على جواز 
الوكالة في البيع والشراء وأن توكل شخص يبيع سيارتك أو يبيع ما تريد بيعه. أو أن 
توكل شخصاً أن يشتري لك أضحية» يشتري لك ثيابء يشتري لك طعاماء دل على 
جواز الوكالة في البيع والشراء» لأن النبيّ يَكةِ وكل عروة في شراء أضحية. 

5- وهذا أيضاً دليل على جواز الوكالة؛ أن النبيّ بليِةِ وكل عمر على جباية 
الصدقة؛ ففيه دليل أن للإمام أن يوكل من يقوم بجباية الزكاة من الناس» لأن 
الرسول يَلْةِ وكّل عمرء لأن ولي الأمر لا يستطيع أن يباشر كل الأعمال؛ فله أن يتبخل 
ونا أو توكاده ونوك ذا (الأموه هذا مق عون ال ضاف أوكعال ,عل هاده 
الآمة. 

- وهذا الحديث أيضاً في الوكالة؛ أن النبي َك في حجة الوداع كان أهدى 
طة من الأبلء :فليا كاقايوم التنحن نحر منها َلك ثلاثاً وستين بيده عليه الصلاة 


.)814( في الباب الأول من كتاب البيوع؛ برقم‎ )١( 
ومسلم 980 ) واللفظ له.‎ ))١157/8( البخاري‎ )5( 
.)١514( برقم‎ )9( 
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شرح يلوغ المرام كتاب الييوع 


/61- وعن أبي هريرةً - رضي الله تعالى عنه > في قصة العسيفيء قال 
النبيّ يكِ: «واغدٌ ا على امرأة هذاء فإن اعتَرَقَتٌ فارْحمهم|»... الحديث. 
متفق عليه . 
والسلام» ثم وكل علياً د في نحر البقية وكمل المائة. هذا فيه جواز التوكيل في ذبح 
الهدي وذبح الأضحية وذبح العقيقة. وأن ذلك جائز كما لو ذبحها الموكل. 

هذا مقصود إيراد الحديث هنا فالوكالة تدخل في العبادات المالية» وهذه عبادة 
مالية ولك أن توكل من يخرج زكاة مالك يحصي مالك ويخرجها ويوزعها على 
الناسء فالحقوق المالية والعبادات المالية يجوز التركيل فيها بخلافه العبادات البدينة» 
وكذلك العبادات المالية يجوز التوكيل فيها مثل الحج» الحج عبادة مالية وعبادة بدنية 
فيجوز التوكيل» توكل من يحج عن العاجز فريضة الإسلام» من يحج عن الميت 
تدخله النيابة» لأنه ليس عبادة بدنية محضة, اليج ليس بدنياً محضاء بل فيه مالي أيضاً 
تله الدابة :ؤكذلك العمرة: العمزة مالية يذكئة فتدكانها أرضا التياية: 

الحاصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة مثل الصلاة والصيام وكل ما 
يتعلق بالبدن» وأما العبادات المالية المحضة أو المركبة من العبادات المالية والبدنية 
هذه تدخلها النيابة كا وكل النبيّ يك علياً أن ينحر عنه بقية الهدي وهو عبادة مالية. 

/61- (العسيف): الأ-جير» والقصة هي أن هذا العسيف؛ يعني هذا الأجير ' 
وقع على امرأة المستأجر بالزناء فتصالم أبو الخلام مع زوج اللرأة على أن يدفع له 
مالأء فصالحه» فجاء يسأل النبيّ وَل عن هذا الصلح, فأبطل النبي وَل هذا الصلس؛ 
لأنه صلحٌ عن إقامة الحد» والحدود لا يدخلها الصلح ولا تدخلها الشفاعة: لابد 


.)09591/( البخاري (719/75)» ومسلم‎ )١( 


كتاب البيونغ 0 52000 500 شرح يلوخ المرام 


من إقامتهاء لا شفاعة ولا مسامحة» إذا ثبتت فلابد من إقامة الحد. فأبطل النبي يل 
هذا الصلحٌ لأنه صلح يعطل الحد الشرعي» وأمر برد المال على صاحبه وقال: «اغدٌ 
يا أنيس إلى امرأة هذاه يعني الزوج الذي تصالم مع أبي الغلام (فإن اعترفت 
فارجمها) فهذا فيه التوكيل من الإمام على إثبات الحد أولاً ثم إقامته» فإذا ثبت فيه 
التوكيل من الإمام على إثبات الحدود بالإقرار أو البينات» ثبت أن يقيمه وكيل نيابة 
عن الإمام؛ فليس من شرط إقامة الحد أن يحضره الإمام بل يوكل من يقوم على 

(فاقذيا أبس اسم روسل ويفا إن م أقارنيه لكر اث زازق ارا عن فاق 
اعترفت) هذا فيه أن الحد لا يقام إلا بالبينة أو الاعتراف. فلا يكفي الاتبام» بل لابد 
من البينة وهي: أربعة شهود أو الإقرار أربع مرات» فإذا حصل ثبوت الحد بهذا فإنه 
يجب تنفيذه؛ سواء باشره الإمام أو وكل فيه | وكل النبيّ يَكيْةِ هذا الرجل ولم 
يقتصر النبيّ وَكةِ على كلام الرجلين: زوج المرأة وأبي الغلام؛ ولم يقبله في إثبات الحد, 
بل أرسل الرجل ليستثبت من المرأة ويستنطقهاء فإن اعترفت أقام عليها الح لا 
يكفي التهم أو تجرد الإخبار أن فلان زنا بفلانة» هذا لا يجوز» لابد من شهادة أربع 
شهود في الصفة المذكورة ني القرآن وفي الحديث. أو الإقرار أربع مرات كما جاء في 
الحديث. 
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باب الإقرار 
6684- عن أبي ذَّرّ ذه قال: قال لي رسولٌ الله يكلِ: «قل التق ولو كان 
1 صححه ابن حيان قِ حديث طول 


(الإقرار) هو: الاعتراف بالحق. سمّي إقراراً لأنه يقر الحلّ: من الإقرار وهو 
الشبوت.. 

والأقرارهو الحق الأمرين اللثية متي انقل :أو تبي قوع فإذ ادن 

متشو تقد لمر إباء اديت الدع الينة يشتهاده ودين أن ربخل 
وامرأتين إن كان في الأموال. أو أن يعترف المدعى عليه ويقر. فإذا صل الإقرار أو 
حصلت البينة ثبت عليه ما ادُعيَ عليه به» قال كَك: «البينة على المدعي واليمين على 
المدّععى عليه» [أخرجه الترمذي (751١)1؛‏ فإذا لم يكن مع المدعي بينة قإنه يلتفت إلى 
المدَعَى عليه؛ فإن أقر ألزم بالحق» وإن أتكر يطلب منه اليمين» وإن لم يحلف قفي 
عليه بالتكول» هذا هو الإقرار» وهو ثابت في القرآن» قال تعالى: (وَلَيْنْيِبِ الَذِى 


نإل أبكل فسكصٌ 


د 


00 والإملال هو الإقرار يا ليو نو إِذَاتَدَا يعم وين 


6 هر بي 


وآ ليكب بسكم صكات ايا مدل ولديأب كيبن يكنب حكماعَلَمَه الله ده 
وَليْمْلِ ‏ َالرِععَك و الس4 [البقرة: 7857]» هذا هو الإقرار. 

888- هذا أبو ذر ذه أوصاه النبيّ يكو بوصايا كثيرة: 

منها أنه قال له: (قل الحق ولو كان مراً) وقوله (قل الحق) هذا هو الإقرار (ولو 
كان مراً) أي: لو كان فيه عليك مشقة فلابد أن تقر بالحق؛ قال الله جل وعلا: 


(1) يرقم (051. 


شل عم صمل عير امم 2 


ا ا ع عل مسر ف لي لم > > مع اسع لمم 2ع 
( يا لدت ءامنوا كروأ هكين بالْمَسْط شُهَدَا ينه ولو عَكَ أنفس؟ أو الْويدين والأف بين 


ل اسن لج عه 


ان الخل و رهز ع 
[النساء: 170]» قال جل وعلا: وَدَا قَُشْرَ مأَعَدِلُوا وَلَوْ كان ذا فرك [الأنعام: 157]. 


فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو عل قريبك أن تقول الحق» هذه صفة المؤمن. 

فأوصى ما النبيّ يَكِ صاحبه أبا ذر 5: (قل الحق ولو كان مراً) فلا تمنعك 
مرارة الإقرار وما يترتب عليه من أهلك ما ينالك وما ينال قريبك» فلا يمنعك هذا 
من الاعتراف باحق لأن كتران الحق والعياذ بالله خيانة» فهب أنك أنكرت في الدنيا 
فنجحدت ولم تطع. وليس عند المدعي بينة» هل تظن أنك ستنجو عند الله سبحانه 
وتعالى؟ لابد من القصاص يوم القيامة» ولابد من إنصاف المظلوم من الظالم يوم 
الفقية عراف الأنا د سوسشترق النادي وسور شيف امنيا سيل فيلت مه 
أنك تأتي يوم القيامة بين يدي رب العالمين ويستوني منك الحق للناس الذين 
ظلمتهم. ويوم القيامة ليس فيه دزاهم ولا أموال» يؤخذ من حسناتك؛ يوم القيامة 
تؤخذ المظالم والحقوق من حسناتك وليس لك من نجاة يوم القيامة إلا بالحسنات» 
فها بالك إذا أخذت حسنات الإنسان وهو على حافة النار والعياذ بالله» أخذت 
أسباب النجاة من يده؛ ماذا تكون حاله؟ 

(قل الحق ولو كان مرّاً) هذا في وجوب الإقرار بالحق ولو كان في ذلك ضرر عل 
المقره لأن حقوق الخلق لا يدخلها التسام» فهي مبنية على المشاحة» أما حقوق الله 
جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة وقد يعفو الله جل وعلاء ويسامح العبد» لكن حقوق 
المخلوقين لابد إما أن يسمح عنها أصحاماء وإما أن تؤخذ في الدنيا أو في الآخرة» 
أنت مخير فإن أردتٌ أن تؤديها في الدنيا سلمت منها وإلا فهي لا محالة مأخوذة منك. 


19 1/ 


شرح بلوغ المرام كتاب البيبوع 

فعلى المسلم أنه يتقي الله جل وعلا ويقول الحق سواء على نفسه أو على غيره» 
وسواء بالإقرار والاعتراف أو بالشهادة» فإذا كانت الشهادة على قريبك فإنه يجب 
عليك أن تشهد عليه: أما إذا كانت الشهادة على عدوك تشهدء وإن كانت علل 
قريبك تكتم الشهادة؛ هذا لا يجوز. 


لس مك عام ول مره 


2 00 دعس ل لي د نزام ريز تيعد اقل عطقل زد" فزي تراك 
48 يتأنا لين >امنوا كونوا فومين بِالْيَسَط شهدا بن ولو حل نفيك أو الْوئِدين 
رمع عر 5 ل عشم م سامو سدع مد 2 ا ا ا يم 
وَالْأَفيينَ4 [النساء: 1110 فإيكأمبا الذي امنا كونوا ميت ينه سُبَدَاء بالْقِسل ول 
سلء مدي زه درم رموه رم كمه مأب > دساو 0 >«سعة 
بجر متصكم سَنكَان فَوْمٍ عَل ألا ضر لوا أعد أوأ هو قرب للتقرئ) [المائدة: 4]. 


فالشاهد من هذا الحديث أن فيه وجوب الإقرار بالحق وعدم كترانه وجحوده» 
سواء على النفس أو على الأقارب أو على الأصحاب أو كان على الأعداء؛ العدل سواء 
ما فيه تفريق حتى مع العدوء فيعجب عليك العدل حتى مع الكافر؛ ولا يجوز ظلمه 
ولا يَجْ رِسَتَكمْْ كدان تووِ) يمي بخضهم (ع1 اَنأ عدا اده ]. 
ٍ( أن سَدُوكُمْ عَنِ ألْمَسَجِد ليرا أن تََتَدُوأ) [المائدة: ؟]» فلا يجوز للانسان أن يبور 


كتاب البيوع شمرح بلوغ المرام 


باب المارية 

4- عن سَمّرة بن جُنْدُبٍ ظله قال: قالّ لي رسول الله يكل: «عَلَ اليد 
ما أُحَدَّثْ» حتى تُؤدَيَة). 

روآه أحمد والأريعة؛ وصحححه الحاكم'"". 

[العارية) بتشديد الياء» ويجوز التخفيف فيقال باب العاريّة» وهي: إباحة نفع 
ما تَبَقَى عيله بعد استعماله سميت عاريّة أو عاريّة بالتخفيفء إذا قيل عاريّة فهي من 
العّرِي؛ لأنما عاريّة من العوضء وأما بالتشديد عاريّةفهي من العرىٌ عرو الشىء: 
هو عروضه وذهابه. 

تقول عرّاه يعتريه كذا بمعنى يعرض له شيء ثم يزولء» والعارية بهذا المعنى 
مستحبة ل| فيها من النفع للمسلم ولما فيها من التعاون على البر والتقوى. 

رفن لفك فيزق لجا عق وؤلك لقوله تفاي: لتقن التاقرة 9) 
[الماعون]؛ والماعون المراد به ف يحتاجه الناس من حبل وفأس ودلو وإناء» فتوعد 
الذين يمنعوث العارية» فدل على وجومها. ظ ٠‏ 

والجمهور على أنها مستحبة وليست واجبة» والنبيّ وَكةٍ استعار فدل على جواز 
العارية. 

6- (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) يعني على الإنسان أن يرد ما أخذه من 
أموال الناس» سواء أنخذه وديعةً أو عاريةٌ أو رهناً أو غير ذلك؛ فكل ما عند الإنسان 
)١(‏ أحمد »)50٠85(‏ وأبو داود (7511)) وابن ماجه »)7514٠0(‏ والترمذي (77؟1)» والنسائي في 


«الكبرى» (00/857)؛ والحاكم 40//1. 
حمل 


شرح بلوغ المرام كتاب البينوع 

4- وعن أبي شريرةً #ه قالّ: قال وجول الله لله علي «أدٌ الأمائة إلى من 
ائتَمَنَكَ ولا نحُنْ مَنْ حَانّك» وزاة أبو داود» والترمذي» وحسنه وصححه 
الحاكم» واستنكره أبو حاتم الرازي'" 
لغيره من الأموال فإنه يجب عليه أداؤه لقوله تعالى: ( هن أله يمرم أن مودو المي 
ِل أَمُلِهَاك [النساء: 4ه]. ش 

والأمانات تشمل جميع الأشياء المستحفظ عليها الإنسان» والمراد بها في الآية 
الكريمة الولايات»؛ يأمر الله ولاة الأمور أن يسندوا الولايات إلى أهلها لثئلا يولوا 
أحداً على أمر من أمور المسلمين إلا من فيه الكفاءة» والآية عامة إن كان سبب نزوها 
خاصاً فإنها تكون عامة» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فقد ورد أنها 
نزلت في مفتاح الكعبة لما أخذه علي بن أبي طالب #ه بعد الفتح من عثمان بن شيبة» 
فأنزل الله هذه الآية (ت#هإنٌ اله يَأمْدَكُمْ أن مدأ الكت 21 أَهْلِهَاة فرد رسول الله يلل 
مفتاح الكعبة إلى بني شيبة» فبقي فيهم إلى يوم القيامة؛ فبنو شيبة هم سدنة بيت الله 
إلى يوم القيامة؛ لأن الله أمر بردها إليهم بعدما أخذت منهم. ش 

والآية عامة لجميع الأمانات» منها الوظائف ومنها الودائع ومنها العواري وكل 
ما عند الإنسان من الحقوق للداس أو الديون أو الرهون عنده؛» يجب عليه أن يؤديه 


+2 مقر 


إليهم إذا طلبوه أو انتهت حاجته منه إن أ َه يمد أن تُوّدُوأ الامئني ِلك أَمْنِهَا. 


| فهذا فيه دليل على وجوب رد العارية إلى صاحبها إذا طلبها أو استغتى عنها 
المستعير فإنه يردها إلى صاحبهاء لأن بعض الناس أو كثيراً منهم يتساهلون في هذه 


)١(‏ أبو داود (7817”68): والترمذي (1775)» والحاكم ؟/".؛. وأماا ستنكار أبي حاتم له فهو في «العلل» 
لابنه /١‏ 0/0 


٠‏ ا 


الم ذه قال: :قلي رسرل ا كه «إذا أََنْكَ 
مؤدّاة؟ قال: ابل عَاوَيدٌ مؤدَاةً). 


روآه أحمد وأبو داود والنسائي؛ وضححه ابن حبان”". 


47 وعن صفوال بن أمده أنّ النبىّ وك استّعارٌ منه دُرُوعاً يوم حُنِينٍ 
فقال: أَغَضْبٌٍّ يا تُحمدُ؟ قال: هبل عار فشا رواه أبو داود والنسائي» 
وصححه الحاكو”". 
الأمور» فإذا استعار شيئاً وقضى حاجته منه تهاون في رده ونسيه» وقد يتلف عنده 
بسبب التهاون» وهذا 7 لايجوز. 

- هذا الخديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله (على اليد ما 
أخذت,» حتى تؤديه) وهذا الحديث يقول فيه يِه (أد الأمانة إلى من اتتمنك) وهذا 
عام في جميع الأمانات» ويدخل فيه العارية» لأن العارية أمانة» ولذلك ساقه المصئف 
في باب العارية» وإلا فهو عام وهو يوافق قوله تعالى: (لننّ أله يمرم أن مودو 
ا هَلَِا4 فأي إنسان اتتمنك على شيء وجب عليك رده إليه. 


ل م ناك ماب نان انهه أنك تعفو عمِّن أساء إليك» وفي 


سر سر رص عرد كط 


القصاص جائز محرو َو ميته مَتْلهَا4 [الشورى: »]4٠‏ هذا القصاص»ء فالقصاص 


3 م 


جائز ولكن العفو أحسن ون تَحَْوَ | أو لِلتَّتّو؟4 [البقرة: 890 ]. 
)١(‏ أحمد .)١1450(‏ وأبو داود (47077» والنسائي في «الكيرى» (51//7) و (//297/9): وابن حبان 
أا؛). 
' (5) أحمد .)١505(‏ وأبو داود (0535” - 98675). والنسائي في «الكبرى» (خلالاه - ١٠#لاه),‏ 
والحاكم ؟/ 57 . 
ود 


شرح بلوغ المرام 0ض 5055 0 كناب ب البيسوع 


47 1111111111 رضي الله عنهم| -1", 

0١‏ 147841 هذان الحديئان حديث يعلى بن أمية؛ وحديث صفوان بن 
أمية رضى ي الله عنهما فيهما أن البي عَكدِ استعار أدرعاًء جمع درع؛ والدرع: هو اللياس 
ارم من الحديد؛ يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح. ْ 

قال تعال في داود غة: (وَعَلسهُ صنْصَة صمْصة لوْسٍ لَصكُمْ [الأنبياء : “اآ فكان داود 
عليه السلام قد ألان الله له الحديد» وصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل 


م وجعل سَرَيل تتيحككم الْحَرٌ وَسَمَبِيلٌ . 


0 
الما 1 


َقسكرٌ حك 4 [الدحل لتأاماء التي تقي البأسء يعني القتال» فالمراد باليأس هنا 
ا 

استعار النبيّ يك من يعلى ومن صفوان فدل على جواز طلب العارية» وأنه أمرٌ 
لا بأس به لأن النبيّ يلِ استعار» ولا يعد هذا من المسألة المذمومة لأنه سيردها. 

وفيه دلبل على جواز الاستعارة من الكافر؛ لأن صفوان كان إذ ذاك كافرأ» 
استعاز منه النبيّ يَكهْ قبل أن يسلم وإنما أسلم بعد ذلك» ففيه جواز استعارة السلاح 
والدروع من الكفار» فقال يعلى بن أمية ظله (أعارية مضمونة أم مؤداة؟ قال النبيّ 
يله بل عارية مؤداة). 

ولما قال صفوان (أغصبٌ يا حمد) يعني قهرء لأنه كان كافراً ذاك الوقت» ثم 
أسلم وخسن إسلامه ذيه قال: (بل عارية مضمونة) فيال الفرق بين العارية والمؤداة 
والعارية المضمونة؟ 


قالوا: الفرق: أن العارية المؤداة هذا في حال وجودها إذا كانت موجودة تؤدى 


(1) التاكم 0 


كتاب البيوع 59000 شرح بلوغ المرام 


ص 
3 


« إن أله مرح أن مُوَدُوأ المت ولع أَملِهَا [النساء: 08]. وأما المضمونة: فهي في 
حالة ما إذا كانت تالفة» الضان للتالف والأداء للموجود؛ هذا الفرق بينهها. 

واختلف العلماء رحمهم الله في العارية هل يجب ضمانها على المستعير أو لا يجب 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنبا مضمونة في كل حال بدليل ل يِه لصفوان: «عارية 
مضمونة» وقوله تعالى إن لَه يَأمدكم أن تومو المت إِلم أَمْلِهَاكُ وقرله كلة: «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك» [أخرجه أبو داود (7070)» والترمذي )١17115(‏ من حديث أبي 
هريرة]. فالعارية مضمونة بكل حال على صاحبهاء على المستعير أن يضمنها 
لصاحبهاء إن كانت موجودة ردها إليه؛ وإن كانت تالفة ضمنهاء الل باثل 
والقيمي بقيمته. 

والقول الثاني: أن العارية لا تُضمن مطلقاًء لأن النبيّ َل قال في حديث يعلى: 
«عارية مؤداة» ول يقل: «مضمونة»» ولأن المستعير أمين» والأمين لا يضمن. 

والقول الثالث وهو الوسط: أن العارية تضمن إذا شرط ضمانها أو تعدى فيها 
لعفي قإنها تضنمع» فهي تقدمن في حالتيقة 

حالة إذا شرط ضمانهاء وحالة ما لو تعدى المستعير فيها فإنه يضمنهاء أما لو 
تلفت فيا استعيرت له من غير تعد ولم يشترط ضمانها فليس فيها ضمان» هذا هو 


القرل الوسط وبه تجتمع الأدلة إن شاء الله. 


الك 


شرح يلوم المرام كتاب البيوع 


مك 


0 


- 
0 


الأوظن طن طَوقة الى اطق عفرا 00 0 

(العميت ) حر لاسعلا عا كناك المي فهر امعان تق 

قوله (الاستيلاء على مال الغير قهرأ) يخرج الاستيلاء على مال الغير بالنيابة أو 
بالوكالة» لأن هذا ليس غصباًء لأنه ليس قهرأء ويخرج بقوله: (بغير حق) الاستيلاء 
على مال الظالم لأجل رد الحقوق إلى أهلهاء ؛ إذا استولى ولي الأمر عل ظالم من ] أجل 
أن ينصف المظلومين منه فهذا استيلاء قهرأ لكنه بحق. وغصب أموال الناس حرام 
بالكتاب والسنة وإجماع المسلمينء قال الله جل وعلا: (يكأبُهَا ألذِيت ءَامَمُا ا 
تَأَحُلْوَا ملم يَنْنَحكم بالبتوال إِلّآ أ تكرت تجصدرء حَن راض مَنَكُخْ4 [النساء: 
4 وقال يَليْةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [تقدم مرارًاء وقال 
عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في آخر هذا الباب في حجة الوداع في 
خطبته في حجة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا فالغصب حرام بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. 

4- (سعيل بن زيد) هو ابن عمرو بن نفيل» ابن عم عمر بن الخطاب» وهو . 
أحد العشرة المبشرين بالخنة. 

(من اكاك بطل عور عدر اااي القيامة) أي 
جعل طوقاً في عنقه يحمله يوم القيامة. 


.)١51١( الخاري (55097)) ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع شرح ببلوغ المرام 

(طوق: من سبع أرضين) يوسع والعياذ بالله عنقه حتى يحمل هذا الطوق من 
سبع أرضين» ما هو من طبقة واحدة» من جميع طبقات الأرض عقوبة وفضيحة له 
هذا في الشَّر الذي هو يسين» فكيف في المساحات الكبيرة التي يقتطعها الإنسان 
غصباً من أراضي الناس والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: تحريم الغصب وبيان الوعيد عليه» وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. 

المسألة الثانية: أن الغصب حرام؛ سواء كان المفصوب قليلاً أو كثيرا» حتى 
الشبر من الأرضء فم يالك بالمساحات الواسعة والعياذ بالله. 

المسألة الثالثة: أن الأرض يجري اغتصابهاء وليس الاغتصاب خخاصاً بالمنقول» 
بل يكون في الأموال الثابتة في الأراضي والدور والمباني يجري أيضاً فيها الخغصب. 

المسألة الرابعة: فيه أن من ملك أرضاً ملك هواءهاء وملك قرارهاء ملك 
هواءها: يعني: يملك جو أرضه؛ فله أن يبني ويرفع البناء ويجعله أدواراً لا أحد 
عرص عليه. وكذلك يملك قرارها يعني: ما تحتها من طبقات الأرض وما فيها من 
المعادن كلها تكون ملكاً ل فله أن يحفر ولا أحد يمنعه؛ ولو أطال الخفر وقعر الخفر» 
لأنه في ملكه إلا إذا أضر بجيرانه» فإن الضرر يمنع» ولو عثر على كنز أو عثر على 
حدق مر المناوة العميتة كاذه والففة وغرماهن المغادن فهو له الأنه من أجواء 
أرضهء يملكه؛ وهذه مشالة فيه عدا : 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الأرضين سبع لقوله كَكْة: «سبع 
أرضين» وهذا نصء لأن الأرضين سبع» فكم| أن السباوات سبع كما قال تعالى: أله 
َك سق سَمَممَاتٍ ون لاض لون [الطلاق: 0117 أي: سبع أرضين» يقول انار : 


6 


يبيغ الرام _ - كتابالبيئع 


0- وعن أنس رضي الله تعالى عنه» أنَّ النبيّ يك كان عند بعض 
نسائهف كاوس إحدى أمهات الموْمنينٌ مَعْ حادم لها قَصعَةٌ فيها طعام 
فهَرَبَثْ بيدها فكسّرت القَصْعَةٌ فضَمّهاء وجعل ب الطعامَ وقال: (كُلُوا): 
ودَفَعَ القصعة الصّحيحة للرَّسولٍء وحَبّسٌ المكُسُورة. رواه البخاري 
والترمذي» وسمى الضاربةً عائشة» وزاد: فقَال ل كل: «طعامٌ بطعام 
وإناءٌ بإناء». وصححه”". 1 
إن هذا دليل أيضاً على أن طبقات الأرض السبع متلاصقة؛ متلاصقة بعضها ببعض 
وليس بينها فراغ لأنه لو كان بينها فراغ لملك الطبقة العليا فقط. والله أعلم. 

قار ا كم لحن رامع سيت را قانشو و فاق الحرفة ناكا 
عر قلا الفعبي وففاة [لقلقاضة و التق قار 0ة بهذا اق حذا افيه بر لوا 
باب المتلفات» ويقولون: باب الغصب وضمن المتلفات. 

فهذا الحديث هو في ضمان المتلفات» (كان النبيْ كَكِةِ عند بعض أزواجه) وهي 
عائشةٌ رفي الله عنها في يومهاء (فأرسلت أحدى زوجاته) وهي زينب بنت جحش 
رضي الله عنها أرسلت (مع خادمها طعاماً في قصعة): يعني في صحفة» فغارت 
عائشة رضي الله عنها من ضرتهاء فأومأت بيدها (فضريت الصحفة) فانكسرت من 
الغضب» النبيّ يكل بحلمه وعفوه ضَمّ الصحفة المكسورة وجمّعٌ فيها الطعام وقال: 
(كلوا) هذا فيه حسن خلقه يَكْةِ وعفره عليه الصلاة والسلام؛ ثم أرسل الصحفة ش 
السليمة المكسورة» وهو وَيْة عفا عن عائشة ولم يؤاخذهاء ولكنه لم يبدر حق الزوجة 
الأخرىء ولم مهدر أموال الناس» بل ضمن ها صحفتها فأرسل لها صحفة 'سليمة 
وأمسك المكسورة وقال: (إناءٌ بإناء) هذا من عدله ككل وإنصافه. 

.)1109( البخاري (7541)) والترمذي‎ )١( 


للدي 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


5- - وعن رافع بن حََديج 5 قال: : قال رسول الله 6ه: : امَنْ رَوَعَ في 
أرضٍ قوم يغير إِذْهِم فليسَ له من الرَرْع شيع ولة تَففحه) رواه أحمد 


والأربعة إلا النسائي» وحسّنه الترمذي. ويقال: إن البخاري ضعفه!". 


17- وعن عروة بِنٍ ل الريين :رضي “أ مان عقي قال فالبرجا. 
أصحاب رسول الله كَلئلة: إِنَّ رَجُلِين 56 إلى رسول الله جه في 3 
عَرَفين الحذفي فيا اد و الا رمن للآخَرِ» فقضى رسولُ لله كل بالأرض 
لصاحبها وأمر صاحب الدخل أن يخرج تله وقال: اليس لِعْرقٍ ظالم حق» 
نواه اس اد ةي اسان عير . ١‏ 

- وآخرهُ عند أصحاب السئن من رواية عروةً عن سعيد بن زيدء 
واختّلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه'”. 

الحديث فيه دليل على ضانات المتلفات» وعلى أن من أتلف شيئا لغيره فإنه 
يلزمه ضانه إن كان مثلياً فبمثله» وإن كان متقوماً فإنه يضمنه بقيمته» وأنها لا تبدر 
أموال الناس» فمن أتلف شيئاً وجب عليه ضمانه. 

8410845 4844- (عروة بن الزبير) رحمه الله تابعي من التابعين» روى عن 
لجد اشحاب وموك الله كله ولم يبينه» ولكن جاء تبييثه بأنه سعيد بن زيد #» فتبين 
المبهم في الحديث؛ الصحاب المبهم تبين» على أنه لو لم يتبين لم يضرء هذا في الحديث؛ 
لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. 

الحديث الأول: حديث رافع بن خديج فيه: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. 
)١1(‏ أحد »))١58751(‏ وأبو داود (6 ). والترمذي »))2١715(‏ وابن ٠‏ ماجه (155؟). 
(؟) أبو داود .)9١1/7(‏ 


() الترمذي (/1797)» والنسائي في «الكبرى» (01107). 


وا 


وحديث عروة بن الزبير: من غرس في أرض قوم بغير إذنهم. 


واختلف حكم الرسول يليه في الحالتين» ففي حديث رافع بن خديج أن 
الرسول كد قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته» فحكم بالزرع لصاحب الأرض وحكم للزارع بالنفقة فقط» يرجع بالنفقة. 

بين| في حديث عروة أنه أمر بقلع الأشجار المغروسة في أرض الغير بغير إذنه 
وقال (ليس لعرق ظالم حقٌ). 

فدل الحديثئان على الفرق بين الزرع وبين الأشجار؛ لأن الزرع لا يبقى مدة 
طويلة» بخلاف الأشجار فإنها تبقى مدة طويلة وتشغل أرض الغير» فلذلك اختلف 
الحكم في المسألتين: ش 

المسألة الأولى: جعل النيّ ل الزرع لصاحب الأرض وجعل للزارع النفقة 
والفقهاء يقولون: إن صاحب الأرض في الزرع إذا زُرعت أرضه بغير إذنة يخي إن 
شاء الله أخذ الزرع ودفع النفقة لصاحب الزرع ىا في هذا الحديث, وإن شاء أبقى 
الزرع لصساحبه ويدفع الزارع له أجرةٌء فصاحب الزرع يبقي زرعه إلى الخصاد في 
أرض الغير ويدفع للزارع الأجرة» لأن الزرع لا يبقى مدة طويلة ويزول إشغاله 
للأرض في وقت قصير» فصاحب الأرض هو المخير» ولكن لا بهدر الزرع, لأن ' 
النبي وكَةِ نبى عن إتلاف المال؟ هذا في قضية زرع الغاصب. 

أما في قضية الشجر كالنخل والأعناب والتين والأشجار الني تبقى مدة طويلة» 
النبي يَليْةٍ حكم بخلعهاء فيلزم صاحب الشجر بقلعه وإخلاء ملك الغير وإصلاح 
الأرضيأيقناً إذا حصل بسب القلع تأثير في الأرض بالحفر فإنه يكلف بإصلاح 


| 


كتاب البي شرح بلوغ المرام 


اضوع ان ا وس لاسر أذ ال يي قال في حلي 
يومَ النّحْرِ بِمِئّى: «إن دماءكم وأموالكُم وأعراضَكُم عليكم حرامٌ كخرمة 
يومكم هذا في بَلَّدِكم هذاء في شَّهْرِكُم هذا». متفق عليه”". 
الأرض وتسليمها سليمة» وعلل يِه ذلك بقوله: «ليس لعرقٍ ظالم حق»» وفي 
ووانة عرق :ار الو انوا درق العلل ونال يت ايلناف الي ون ان 
يغرس في ملك الغير ير إذنه» هذا يسمى بالعرق الال لأنه يشغل الاأرض مدة 
طويلة ويجرم انها متها وصاحيه متعدٌ وظالم» فيؤمر بقلع وهدم وأخذ البناء من 
أرض الغير وإخلائها وتسليمها إلى صاحبها وإصلاح ما قد تتأثر به الأرض من بعد 
القلع أو بعد إزالة المباني» هذا حكم رسول الله كَكةِ وهو حكم في غاية ومنتهى العدل 


والإنصافء وفيه الفرق بين الزرع الذي لا يدوم وبين الغرس الذي يدوم. 


9- تقدم لنا أن النبّ يل خطب عدة خطب في حجة الوداع» خطب في 
عرفة عليه الصلاة والسلام» وخطب في منى يوم النحر» وخطب في منى يو 
الرؤوس» وخطب يوم افر من منى» أربع خطب تسمى بخطب حجة الوداع. 

في خطبته في منى قال يلك «إن دماء 000 ] 
كحرمة يرمكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذه لأنه يك قال: «أي يلد هذا؟) 
فسكت الناس» ثم قال يك: «أليس البلد الحرام؟" قالوا: بل يا رسول الله قال: 
«فأي شهر هذا؟» فسكت الناس: قال: (أليس شهر ذي الحجة؟؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله الشهر الحرامء قال: «أي يوم هذا؟» فسكت الناسء قال قلْهِ: «أليس يوم 
النحر؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا» لأنه في شهر حرام. 


(١)البخاري‏ (4505)) ومسلم (171/9). 


(كحرمة يومكم هذا) الذي هو يوم النحر (في شهركم هذا) الذي هو شهر ذي 
الحجة لأنه أحد الأشهر الحرم (ني بلدكم هذا) الذي هو مكة المشرفة» اجتمعت 
الحرمات الثلاث» حرمة الشهرء وحرمة اليوم؛ وحرمة البلدء ثم شبه َه حرمة 
الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض ببذه الحرمات الثلاث» نما دل عل غلظ 
تحريم قتل النفس بغير حق» سفك الدماء بغير حق» وأنه كبيرة عظيمة توعد الله عليه 


ل ا ا 
_-آ 


بأشد الوعيد ومن يَفَسلُ مُؤّمِنَا معدا فَجَرَاؤْم جهنم حدلدا ف 
لَه عَكِهِ وَلَمَعَهُ وَأعَدَّ ل حَدَابَا عَظِيمَا 4673 [الساء: 98] أنواع من الوعيد عإ 
القتل العمد. ٠‏ 

وكذلك أموال الناس حرام الاعتداء عليهاء مثل حرمة الدماء» فلا يجوز 
الاعتداء على أموال الناس بغصبء» وهذا المقصود من سياقه في باب الغصب» 
الاعتداء عليها بغصب أو سرقة أو خيانة أو مهب أو غير ذلك من أنواع الاستيلاء 
على أموال الناس بغير حق» فحرمتها كحرمة الدماء في غلظها وشدتها. 

والأعراض: العرض: هو محل الذم أو المدح من الإنسان. والعرض حرام؛ فلا 
يجوز الاعتداء عليه بقذف أن يقذف بالزنى أو اللواط والعياذ بالله» هذا هتك 


للعرضء وكذلك الاعتذاء عليه بفعل الفاحشة بزنى أو لواط» لل ل ْ 


900000 


ولذلك ركب أللّه حد الْقَذف ردن ترموت لْمَخْصنَاتٍ عم 1 وأ َه وَ هن 0 ا 0 من 


02 مدوم عراس 


سطدة ولا لبوا ل سبد باَتِك هم العو ييا لما 5 برأ من بح ضْلِكَ وَلْصلبمُوأ إن 51 
ع فيه 0 الور هتالف اندها أمائق لقره 2 أن نرت التتفكد 
الْسفِلتٍ الْمَؤْمِئتِ لهنوأ في دنا والأجضرة ول عَذَابٌ عَظيم 39 يوم سهد عنم اليك 
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ل ص سه ماعل مه رده برو ماع مربي 


دِيم وَأََملّهُم يما وت اه ييا وميد توفيم للد وِيتَهُمُ الْحَنَ) [التور]» والله جل وعلا 


حرم الأعراض بقذفها أو بفعل فاحشة أو بغيبة أو بنميمة أو بسخرية كاستهزاء» 
عرض المسلم حرام مصون مثل ماله ومثل دمه» بل رب] يكون العرض أشد من قتل 
النفس وأشد من أخذ المال؛ لأن العرض إذا أعنّدي عليه صار على صاحبه عار لا 
ينمحي وهذا يقول الشاعر: 
ا شت 
لابَاركَ الله بعد الْعَرْض با ىال 
أحتَالٌ للمال إن أودى فأَحمّكه 
وَلَسْتٌ للعزرض ي إن أوقى بِمُحْتالٍ 
العرض أشد من المال» والاعتداء على العرض أشد من الاعتداء على المال» بل 
قد يكون أشد من القتل» لأن كون الإنسان يُقتّل أشد من أن يُنتّهك عرضُه ويُفضح 
أمام الناس» ويّستهان به أمام الناس» بعض الناس يفضل القتل على ضياع العرض» 
بفضل أنه يقعل ولا ينتهك عرضه أو يؤخذ ماله ولا يتتهك عرضه: ولذلك جعل 
النبي يكل 5 قعل فون ماله أو يقتل دون عرضه جعله شهيداً» حَكمِ له بالشهادة. 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» [أخحرجه البخاري (518)؛ ومسلم ا ع 
عية عند اف بز خذوو اغا :يدل غل حرطة الأمؤال وتحزفة الأعرافن وعترمة 
الدماءء وبدأ النبي يك بالدماء «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
فشبهها بحرمة الحرمات الثلاثء مما يدل على غلظ تحريم هذه الأمور الثلاثة: الدماء 


والأموال والأعراة 


شرع بلوغ المرام كتاب البيوخ 

الشاهد من الحديث تحريم الغصب؛ لأن الغصب من الاعتداء على الأموال 
وأن ذلك معادل في الإثم الاعتداء على النتفس والاعتداء على المال» والنبي. َك 
يقول: 5 المسلم عل املع حرامٌ ديه ماله وعِرضّه) [أخرجه مسلم (1514) من 
عديت أ تفريرة هذا اغبا يدل 50 الغصب في الأموال وأنه كاغتصاب 
العرض وقتل النفس. 


كتاب البيوع شرح يلو المرام 


م ِ 2 
لشفعة 
بلسي 


(الشفعة): بضم الشين مأخوذة من الشفع» وهو الزوج؛ ضد الوترء الوتر هو: 
الفرد» والزوج ما زاد عن الفرد. هذا من ناحية اللغة. 

من ناحية الشرع: الشفعة: هي استحقاق الشريكِ انتزاع حصة شريكه ممن 
انتقلت إليه بعوّض مالي بمثل الثمن. سميت شفعة لأن الشريك ضََمْ حصة شريكه 
إلى حصته فصارت شفعاً بعد أن كانت منفردة. 

وقوله: (انتزاع الشريك) يخرج غير الشريك لا شفعة له. 

قوله: (بعوض مالي)» يخرج ما لو انتقلت بغير عوض مالي كأن جعلت صداقاً 
لامرأة» أو أهداها إليه هدية أو ورئها هذا بغير عوض مالي» فلا يستحق الشفعة فيها. 

وقوله: (بمثل الثمن) يخرج إذا ما نقص عن الثمن أو زاد» فإن هذا لا يسمى 

وإثبات الشفعة من محاسن هذا الدّين؛ لأن فيها دفعاً للضرر عن الشريك من 
لامعل ره فياك | ع موقيا دقع ضور الفانديا فكر يه دروي زا املق 
أحسن من أن يأتي أ-حد يقاسمه هذا الملك» ففيها تلافٍ للقسمة. وفيها تلافٍ لدخول 
شخص قد لا يرغب في فدفعاً للضرر جعل الشارع له الشفعةء وهذا من محاسن 
هذا الدين العظيم الذي جاء ببجلب المصالح وتكميلها ودفع المضار أو تقليلها. 

والشفعة ثابتة في السنة والإجماع» في السنة الصحيحة كما في أحاديث الباب التي 
ستأتي إن شاء الله وبإجماع أهل العلم فإنها ثابتة لم يخالف فيها أحد. 
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شرح بلوغ المرام كتاب اليبو 
-60١‏ عن جاير بن عبد لله رضي الله تعالى عنهما قال: قمَى رسول الله 
يه بالشّفعةٍ في كلّ ما لم ؛ 7 فقي فإذا تمق لكلوة وشرفت"الطرق:فلة 
شفْعةً. متفق عليه واللفظ للبخاري. وي رواية مسلم: الشفعة في كل صُرّكُ: 
في أرض أو رَبْعِ أو حائط» لا يصلح أن يببع حتى يَعْرِضَ على شَريكِه. 
وني رواية الطحاوي: قَمَى النبيّ له بالشّْعةٍ في كل شيء. ورجاله 
ثقات27) 


- (قضى): يعني حَكَم لأن القضاء يطلق على معانٍ منها: الحكم بين 


يك طايه ااه (في كل 


الخصوم» ه فمعنى قغى هنا: أي: حكم كك بالشفعة 


ا اح اليه 
والعقارات المشتركة دفعاأ لضرر الشركة؛ ودفعاً لضرر المقاسمة؛ ودفعاً لضرر دخول 
أشخاص قد لا يتطابقون مع المالك» ولذلك قغى يَكِةِ بالشفعة في كل مالم يقسم من 
العقارات أراض كانت أو مباني ودور أو غير ذلك. (فإذا وقعت الحدود) يعني 
قسمتء قسم العقار وحدد نصيب كل واحد (وصرفت الطرق)؛ صار لكل واحد 
طريق خاص لا يشاركه فيه الآخر» إذن استقل كل واحد بملكه ولم يكن هناك 
شريكان فلا شفعة حينئذ» لأنهما صارا أو لأنهم صاروا جيراناء بدل أن كانوا شركاء 
فلا شفعة للأحدهما على الآخر. ظ 

وف رواية لمسلم أو رؤاية مسلم لهذا الحديث (أن الرسول يَككِ قضى في الشفعة في 
كل شِرْك في أرض أو رَبْع أو حائط) هذه الرواية لا تختلف عن الرواية الأولى إلا أنها 
تفسرهاء فبينت أنه قن لكي رايشو يان ل انان وإن كانت رواية فإذا 
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كتاب البيوغ __ شرح يلوغالمرام 


-4١‏ عرف ورد رع ناا دل قال رسولٌ الله كله 


«الجَارٌ حل بسَقبِه) . أخرجه البخاري وفيه قصة"". 


(في كل شرك): المراد بالشرك هنا الاشتراك في أرض» بيضاء (أو رَبْع) وهو 
المنزل» الربع: يراد به المنزل» فيجمع على رباع ومرّابع جمع مَرْيَع» النبيّ كك يقول: 
«هل ترك لنا عقيل من رباع؟ [أخرجه البخاري »)١988(‏ ومسلم (1151) من حديث 
أسامة بن زيد]. يعني: من منازل. 

(أو حائط) المراد بالحائط هنا: البستان» سمّي حائطاً لأنه في الغالب يحاط بسور. 
لأراضي البيضاء وشمل البيوت وشمل البساتين, فإذا باع الشريك 
شيئاً من هذه الأشياء صار لشريكه حق بالشفعة» فيكون شريكه أحق بهذا الشقص 
من أجنبي يدخل عليه؛ فيسلم الشمن ولا يحصل ضرر على البائع لأنه أعطِي الثمن؛ 
ولااضرر على المشتري الذي انتزع منه الشقص أنه أعطي ما دمع فالمالك وصل إليه 
ثمن شقصه والمشتري الذي أخذ منه رُدَّ عليه الثمن الذي دفعه للبائع» والشفيع 
انتفى عنه الضرر. وهذا هو عين العدل. “ 

وأما رواية الطحاوي رحمه الله: (قضى بالشفعة في كل شيء) 0 تشمل 
ع المنقولات المشتركة كالحبوب والثمار والحيوانات والسيارات» تدخل في قوله 
لسن سكل لومس امنوافوهة سر عمف ارو لدت ادلي 
علي عمومه أنه ليس المراد بقوله في (كل شيء) يعني كل مشترك وإنها المراد به 
العقارات من البيوت والأراضي والبساتين» فيكون أول الحديث يفسر رواية 


الطحاوي رمه الله فلا شفعة في المنقولات على الصحيح وعند جماهير أهل العلم. 


)١(‏ البخاري (10؟). 


شرح بلوغ المرام كتاب البيوع 
ع 0 4 04 0 
7 وعن انس بِنٍ مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كه بخان لدان الك نالذا وأاوواه ا لقعات روط عه نز هنا ني ل . 
0 ا ا و 3 ]7 
4.7 وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول أله مَكلة: «الخاز 
أحن بشفعة تجار تسن برالذوإن كان غانا ذا كان ظر يفه] :والجد ا ووذ 
أحد والأربعة. ورجاله ثقات”"), 
0524850 4- عن أنسء أن النبئّ يكَهِ قال: «الجار أحق بالدار» وهذا 
مطلق في إثبات الشفعة للجار مطلقأء حتى ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود 


ولكن الحديث الأخير قال: (إذا كان ما 


لريقها واحداً)؛ الحديئان الأولان فيهما إثيات 
افرع سه متدر سيول ولاس الراك «القري بالا لنت 
بالسين» ويقال صقب بالصاد والمراد به القرب» والقريبء اللتديتان الأولان يفيدان 
ثبوت الشفعة للجار مطلقاً ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود واستقل كل ملك 
بمرافق» ولكن الحديث الثالث فيه تقييد (إذا كان طريقه| وإحداً). 
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء» وهي مسألة ثبوت الشفعة للجار» كي سبق في . 
أول الباب ثبوت الشفعة للشريك فيا ل يقسم؛ هذا لا خلاف فيه عند أهل العلم؛ 
أما الشفعة لجار فهذه موضع حلاف على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ثبوت الشفعة للجار مطلقا بعموم الحديئين السابقين: «الجار 
)١(‏ اين حبان (2)2185) رأما رواية النسائي فذكرها المزي في «تحفة الأشراف» 5/4“ م ررقي ع 
الحسن؛ أحدهما عن النبيّ يك مرسلاً والآخر عنه عن سمرة مرفوعاً وهو المحفوظ في! قال المصنف 
في (إتحاف المهرة» 9/ 23017 إلا أنه تبقى في الإسناد علة عنعنة الحسن» عن سمرة. وانظر تمام تخريجه 
في «المسند! (هم .)05١ ١‏ 


(؟) أحمد .)١475(‏ وأبو داود (2))7514 وابن ماجه (5495)» والترمذي »2١154(‏ والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة» 579/5 


لمن 


أحق بسبقها» والحديث الذي قبله» حيث قضى بالشفعة للجار مطلقاً؛ وهذا مذهب 
أهل الظاهر وأبي حنيفة. 

والقول الثاني: وهو قول الجمهور أنه لا شفعة للجار, لأنه وَكهِ قال في الحديث 
المتفق عليه الذي سبق: «فإذا وقعت الخدود وصرفت الطرق فلا شفعة». فالجمهور 
على أنه لا شفعة للجار» وفسروا «الجار أحق يسبقه» با يتوافق مع الحديث السابق 
من أن المراد بالجار: الشريك» لأن كل شريك مجاور لشريكه ولو لم يقسم الشيء؛ هذا 
قول الجمهور أن الخار لا شفعة له مطلقاً. 

والقول الثالث: أن الجار له الشفعة إذا اشترك مع جاره في مرفق من المرافق في 
الطريق كما في هذا الحديث (إذا كان طريقه] واحداً» أو مسيل المياه أو الممر أو الفناء» 
حيث فناؤهما واحد فإذا اشترك الجاران في مرفق من المرافق فإن هذا يثبت الشفعة 
للجار دفعاً للضرر عنه. 

وهذا رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول 
المحمقين من أهل العلم وهو الصحيعم. أنه إذا كان بين الجيران مرفق مشترك» وباع 
أحد الجيران ملكه فلجاره المشارك له في المرفق أن يشفع عليه دفعاً للضرر عنه 
وعملاً بقوله يَلةِ: «إذ كان. طريقهه| واحداً» فتكون هذه الرواية مقيدة للحديثين 
السابقين في إثبات الشفعة للجار مطلقاً وبها تجتمع الأحاديث» وقد صدر بهذا قرار 
من هيئة كبار العلاء أيضاً في أن الشفعة للجار تثبت إذا اشتركا في مرفق من المرافق. 
[انظر: التمهيد 235/19 والاستذكاء 2.28/9 والميسوط 5397/5 يتان الصتائع ٠ 1١5/4‏ 
. والآم '/ 1106 والإنصاف 1/ 5ه. وإحكام الأحكام »16١ /١‏ وسبل السلام ١/151ء‏ ونيل 


الأوطار 5/ 3514]. 


العمّال». رواه ابن ماخة ع اليزاز وؤاة: لول عقعة لغائب؟ وإسفاده فيعرك 7 


وقوله: (ينتظر بها وإن كان غائباً) فبه أن الجار ينتظر إذا كان غائباً ولم يعلم 
بالبيع» فإنه لا يسقط حقه حتى يعلم ويترك الشفعة» فَيلّْ بالبيع» فإن طالب 
بالشفعة فله ذلك» وإن لم يطالب سقط حقه دفعاً للضرر عن البائع والمشتري. هذا 
فيه أنه لا يسقط حق الغائب من الشفعة. يمكن أن تسأل فتقول: إذا كان الشريك 
صغيراً هل يُننظر إلى أن يبلغ ويطالب بالشفعة؟ نقول: لاء لا ينتظرء لكن وليه القائم 
على أمواله يأخذ بالشفعة له إذا كان له فيها حق. 

4- آخخره: (ولا شفعة لغائب) يعارض الحديث الذي قبله «ينتظر وإن كان 
غائباً) وهو أصح منهه فينتظر الغائب حتى يعلم؛ لأن غيبته لا تُسقط حقه من 
التعقية "اقول (القفمة مغل العقان» الطثال آى«تعقال الع مخ عادة العرك 
أنهم يعقلون البعير بحبل يربطون به يده إذا برك» لئلا يذهب. ويجعلون هذا العقال 
قابلاً للحل بسرعة» بحيث إنه يجعل له إنشوطة ينشطهاء ثم يقوم البعير» لا يعقده 
عقداً محكياً يحتاج إلى وقت في حله أو قطع أو قرض بالمقراض» لا.. يعقده عقداً مهيأ 
للحل» بسحيث إنه ينشطه بسرعة» لهذا يقولون: كأنما نَشِط من عِقَالٍ. 

فمفاد الحديث أن المطالبة بالشفعة على جناح السرعة دفعاً للضرر عن البائع: 
والمشتريء فإذا علم الشريك بالبيع وهو يريد الشفعة فإنه يطالب في الحال ولا يتأخحر 
بل يبادر بالشفعة ولا يتركها دفعاً للضررء هذا معنى قوله: (كحل العقال) ولو 
أخذنا بظاهره صار لا ينتار الغائبء لأن انتظار الغائب ليس كحل العقال. 


(١)ابن‏ ماجه (* 6). 


والحديث على كل حال ضعيف كما قال المصنفء لكن مع ضعفه فلا ضرر ولا 
ضرار» ونقول: للشفيع حق الشفعة» ولكن ليس بالسرعة التي تخلو من التَرّرّي 
والتفكير» يُعطّى مهلة بقدر ما يفكر ويتروى. فإذا كان غائباً ينتظر حتى يعلم 
بالمراسلة أو بغيرها من الوسائل» على كل حال لا ضر ولا ضرار» لا يضار الشفيع 
بسلبه حقه إذا لم يسرع ولا يضار الطرف الثاني بحيث يبقى الأمر معلقاً لا يُدرى 


هل أخذ بالشفعة أو لا. 

ثم إن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يجوز التحايل لإسقاط الشفعة كما 
يفعل بعض الناس» يتحايلون لإسقاط الشفعة» فيجعلونها بصورة الهدية؛ يجعل البيع 
بصورة هدية» ولا يقول: بيع بل يقول: أهديت مالي لفلان. أو أعطيته فلانا» وهو في 
الحقيقة بيع؛ هذه حيلة لا تسقط حق الشفيع» إذا ثبت أنه بيع فإن التحايل لا يسقط 

وهناك مسألة أيضاً نصوا عليها: وهي لو أن الشفيع قبل البيم» قيل له: نحن 
نريد البيع فهل لك رغبة في الشفعة؟ قال: لاء ما لي رغبة» ثم بعد ما حصل البيع 
طالب بالشفعة» فهل يسقط حقه لإسقاطه إياه قبل البيع أو لا يسقط؟ قالوا: لا 
يسقط لأنه أسقط شيئاً قبل أن يجب» أسقط شيئاً لم يجب وم يثبت بعد فلا يسقطء 
فله المطالبة بالشفعة بعد عقد البيع دفعاً للضرر» فمحل الشفعة هو بعد انعقاد البيع» 


فلو أسقطه قبل ذلك لم يسقط. 
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شرح بلوغ المرام كتاب البيوع 
باب القراض 


(القراض):هو المضاربة؛ والمضاربة معناها: أن يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من 
الربح» يكون المال من واحدء والعمل من واحد ويكون الربح بينهياء على ما 
شرطاه.» هذه هى المضارية» سميت بالمضارية: أعيل ا مرق الضرب في الأرض وهو 
السفرء لأن التاجر يسافر للتجارة #وءاحروبٌ يَصْرِبُونَ فى الارضٍ يِبتَعُونَ ين فَضْلٍ 4 


00000 


[المزمل: 17 لوَلِدَاصْرَنٌ في لاض فلس عَلكَ2د جاح أن فصر أ من الصّلة) [النساء: »]٠١١‏ 
فالضرب في الأرض هو السفر. ٠‏ 

وسميت الشركة بالمضاربة لأمها تحتاح إلى سفر في البيع والشراء» وسميت 
ِرَاضاً لأن المضارب يحتاج إلى السفر أيضاًء والقراض هو قرض الأرض بالسفر؛ 
فالقراض والمضاربة بمعنّى واحد, وكان اللائق فيا يظهر لي أن المصنف' لو جعل 
هذا الحديث في باب الشركة» ولم يؤخره إلى بعد باب الشفعة؛ لأن هناك عَقَدَ باباً 
للشركة؛ والمضاربة نوع من أنواع الشركة» فكان الأولى أنه جعله في باب الشركة؛ 
والفقهاء يجعلون المضاربة نوعاً من أنواع الشركة كي| سبق. 

وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع: في الكتاب قوله تعالى: (وَأَحل لَه 
ليع ورم 4 [البقرة: 970]: والحضاربة نوع من البيع» وقول الله جل وعلا: ' 
ذا سيك الصلزة #اتنوراءنى ايض واهؤا ين فقيل 481 سه ده 
والمضاربة ابتغاء من فضل الله» وفيها تعاون» لأن صاحب رأس المال قد لا يستطيع 
التصرف أو لا يحسن التصرفء والذي يقدر على التصرف وعنده خبرة في التصرف 
لا يكون عنده مال» فمن تحاسن هذا الدين أنه أجاز الشركة في المضاربة با فيها من 
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كتاب البيوع 1 تمرح يلوغ المرام 


0 ع2 ماب 4 د 
6- عن صهيب فى الله تعالى عتف أن النبئّ كَلييْدِ قال: ثلاث فيهن 
البركة البيحٌ إلى أَجَلِ» والْكَاضَةُ وحَلْطُ ال بالشّعِيرِ للبيت» لا للبيع؛ رواه 


أبن ماجه بإسناد ضعيف27. 


التعاون وكلٌ من الطرفين يحصل على منفعة» صاحب رأس امال يحصل على ربح 
بدل أن يجمد ماله» وصاحب العمل يحصل على كسب بدل أن يبقى معطلا ليس له 
حرفة» ففيه تشغيل للعاطلين وتنمية للأموال» فالمضاربة فيها منفعة للطرفين ومنفعة 
للمجتمع أيضأء تحرك الاقتصاد التجاري ويحصل نشاط تجاري وجلب للسلع بدلاً 
من أن تجمد الأموال بالأرصدة ولا تصرفه ففي تشغيلها بالوجوه المباحة منفعة 
للجميع» ولذلك جاء الشزع الحكيم بتشريع المقارضة وإباحتها وهي المضاربة. 

0 (عن صهيب) صهيب الرومي #5» وهو مولى من الموالي ومن السابقين 
الأوليق إلى الإسلام؛ من أفاضل الصحابة #ه قالوا: هو عربي ليس رومياً لكن سمّي 
بالررمي لآن لونه يشبه ألوان الروم. 

(البركة) : وهي الناء والزيادة في ثلاثة: (البيع إلى أجل والمقارضة وخخلط البر 
بالشعير للبيت لا للبيع)» وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفاً إلا أن معناه صحيح. 

(فالبيع إل أجل) يحصل فيه منفعة للمعسرء ويحصل فيه منفعة للبائع» البائع 
يحصل على زيادة لأن بيع الأجل غير بيع الحاضر فيه زيادة» فالبائع يحصل .على فائدة 
وهي الزيادة المقابلة للتأجيل» والمشتري يحصل على منفعة وهي الحصول على السلعة 
التي هو بحاجة إليها وليس معه نقود حاضرة» ففي بيع التأجيل تيسير على الناس 
سواء كان التأجيل في أجل واحد أو بعدة آجال» وهو البيع بالتقسيط» هذا فيه تيسير 


(1) برقم (5144). 
0 


شرح يلوغ المرام كتاب البيوع 


وافقر رم مرفي رو و مه ووو ةة ورور وم م رو ووو و هارن وتوم م ووم وريه وما يمرن را وه مره و فاته م فرتم رفت مقلم 


على الناس ورحمة لهمء وفيه مصالح. وفيه دليل على البيع بالأجلء .هذا بإجاع 
العلماء لكن ظهر في الآونة الأخيرة من المتعالمين من ينكر البيع بالأجل ويشدّد في 
هذا ويقول: إنه رباء والعياذ بالله. هذا من الجهل والقول على الله بلا علم» الرسول 
كه اشترى بالأجل» لان ل ا من يهودي ورهن درعه عليه الصلاة 
والسلام» واستدان على إبل الصدقة كما مرء يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل في 
الصدقة؛ والله جل وعلا يقول: ذا تدهم دن كه أبصل محص تَأحكْحبُوةٌ) [البقرة: 
*8] وقالوا هذا في دين السلم ففيه اليج بالتأجيل والكتابة» كتابة العبد تكون 
بالتأجيل أيضاً (دُكاتر. هم بعل فوخ حبرا [النور: 01 وهو بيع الكتابة» لأن العبد 
يشتري نفسه من سيده برال يدفعه له على أقساط تسمى بالنجوم (مُنَجّم)» فالبيع 
بالأجل جاءت به الشريعة وفيه تيسير على الناس» فالذين ينكرون هذا المرفق الحام 
يريدون التضييق على الناس في معاملاتهم. 

(التقارضة) التي هي المضاربة فيها بركة» لما يحصل فيها من النفع بالمشترك ىا 
ذكرناء نفع لصاحب رأس المال بتحريكه وتنميته بدل أن يكون مجمدأء ونفع للعامل 
بحيث لا يبقىي عاطلاً يتحرك ويشتغل ويأتيه نصيبه من الريح ينتفع بهء ونقع 
للمجتمع لأنه يحصل بذلك جلب السلع وتوفيرها للناسء فالمضاربة فيها خير كثيرء 
وهي جائزة بإجماع أمل العلم» وفعلها الصحابة رضي الله عنهم كى) يأقي» وهي داخلة 
في عموم النصوص التي أباح الله فيها الكسب والضرب في الأرض لطلب الرزق» . 
والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه» فمن حرم شيئاً من 
المعاملات فإنه يطالب بالدليل» لأن الأصل في المعاملات الل إلا ما دل الدليل على 
تحريمه. 


كتاب البيوع - 00 7ل شرح يلوغ المرام 


عرس عكر بود م هدق بع أ قن رع إلالسايرا 
مقارضة أن لا تجعَلَ مالي في كد رَطْيدَ ولا لَه في بحر ولا تَِْلٌ به في 
بطن مسيل» فإِنْ فعلتَ شيعا من ذلك فقد ضَمِيْتَ مالي. رواه الدارقطني» 
وول 


(وخلط البر بالشعير للبيت) هذا يكون فيه بركة» لأن فيه توفيراً للطعام؛ إذا 
خلط هذا بهذا كثّر الطعام؛ ويتوفر الطعام عند أهل البيت» خلافاً ما لو اقتصروا على 
نوع واحد فقد ينقرض وينفذ» ففيه اقتصادء خلط البر بالشعير فيه اقتصاد. 
والاقتصاد مطلوب في الشريعة وعدم الإسرافء وفيه أيضاً توسط في الإنفاق وعدم 
الرفاهية والمبالغة في الرفاهية» فهذا فيه بركة لأنه يحصل به توفير للمال ويحصل به 
توسط في الإنفاق وترك للرفاهية الزائدة: 

(لا للبيع) أما البيع فلا يجوز أن يخلط البر بالشعير لأن كلاً منهما جنس مستقل؛ 
فلا يجوز خلط هذا بهذاء بل يباع البر على حدة ويباع الشعير على حدة ولا يخلط بينهما. 

(عن حكيم بن -حزام #ه) كان من سادات قريش في مكة #5 (أنه إذا قارض 
أحداً) هذا فيه أن المقارضة جائزة عند الصحابة» فهي عمل قديم» (إذا قارض أحداً) 
يعني: ضاربه» أعطاه المال مضاربةٌ فإنه يشترط عليه» هذا فيه دليل على أن صاحب 
المال له أن يشترط على المضارب و«المسلمون على شروطهم)»» كا قال يَكِةِ [أخرجه أبو 
داود (044"): والترمذي (1205) من حديث أبي هريرة]» (يشترط عليه ألا يجعل ماله في 
00000 لأن الحيوان عرضة للتلف. (الكبد الرطبة) 
يعني: الحي من الحيوان» بسأن يشتري به إبلاً أو غنماً أو بقرأ لأن الحيوان جوع 


.57”/ الدارقطني‎ )١( 
فق‎ 


فافاحام واو ره هم روه واء م رةه ف ممت فووا ورت ف موه روم قرا ورهن وو و تر و ووه ةورم و فر فير هه فار ينومراه لزنن 


ويعطش ويحتاج إلى كلفة ومؤونة لئلا يتلف؛ هذه ملاحظات حكيم #؛ أما 
الأقمشة والأطعمة والأواني فهذه لا تحتاج الع ونه ولو #أعركه ل غير 
خلاف الحيوان فإنه عرضة للتلف ويحتاج إلى مؤونة وقد لا يربح المضارب فيه بها 
يتابل الأنقاق عليه وتكلفه: ظ 

. (ولا تحمله على بحر) لأن.الأموال في البحر وركوب البحر فيه خطرء خلاف 
البر فهو أقل خطراء وإن كان البر أيضاً فيه خطر لكن السفر في البر أقل خطراً من 
البحرء لما يعتري المسافر في البحر من الأمواج ومن اضطراب البحر ومن غرق 
السفيئة أو غرق الباخرة: البحر فيه خطورة ولهذا بي عن ركوب البحر إلا للحج أو 
للجهاد في سبيل الله لما فيه من الخطرء فملاحظة حكيم 5ه أن البحر فيه خطر على 
المال بأن يتلف أو يغرق. 

(ولا تنزل به في مسيل) يعني: لا تنزل بالمال في وادي» لأنه قد يأتي السيل في 
غفلة فيحمل المال ويتلفهء لأن الأودية الكبار» إذا كانت فروعها بعيدة قد ينزل المطر 
على الفروع وتمشي الأودية والناس لم يعرفوا عن ذلك وهم في أرض يابسة في شمس 
ولا يدرون إلا إذا جاء الوادي» فنزول الأودية فيه خطر حتى ولو كان في الصيف أو 
كان في القيظء هذا منهي عنه» لأنه قد يأتي السيل بغتة فيحصل تلف في الأنتفس 
والأموالء وبطون الأودية عرضة لنخطرء أما جوانب المسيل فهذا لا بأس به. هذه 
ملاحظة حكيم بن حزام 5ه؛ درء خطر الأودية. 

فذل هذا الحديث على جواز المضاربة وأعها من عمل الصحابة؛ ودل على جواز 
اشتراط الشروط في المضاربة» وأن المشروط عليه إذا خالف فإنه يضمن إذا كان قد 
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كتاب البيوع شرح يلو المرام 


وقال مالك في «الموطأ» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبّ» عن 
أبيه عن جده: أنه عَمِلَ في مال لعْنانَء على أن الرّبحَ بينهما. وهو موقؤف 
)00 1 
شرط عليه؛ أما إذا لى يشرط عليه فإن رأس الماك الذي معه أمانة إذا تلف من غير 
تفريط لا يضمنء لأنه لو كان يضمن على كل حال ما احتاج حكيم بن حزام إلى أنه 
يشترطء فدل على أن المضارب أمين إذا تلف بيده من غير-تعمد ولا تفريط فإنه لا 
يضمن من غير تعد ولا تفريط ولا تخالفة للشرط الذي شرط عليه وأنه لا يضمن 
لأنه أمين. 5 
:* (قال مالك في الموطأ) في.كتابه «الموطأ». و(الموطأ): كتاب للإمام مالك جمع 
فيه بين الحديث والفقه ‏ رحمه الله - فيعقد الباب ترمة» ثم يأتي بالحديث» ثم يذكر 
ما فيه من الفقه. وسمي بالموطأ من التوطئة وهي التسهيل» فهو كتابٍ سهل المنال 
وطأه للناس رحمه الله حتتى أصبح سهل المنال. 
فيه (أن رجلاً عمل لعئان): يعني مضاريةٌ عثان بن عفان 5يذ» وكان من تجار 
الصحابة» وكان ينفق في سبيل الله إنفاقاً كثيرأء يجوّر الغْرَّائ ويتفق في سبيل الله من 
ماله 5 اشتهر بذلك؛ وأنه جهَّرٌ جيش العٌُشْرة ثلاثمئة بعير اشتراها وجهزها 
بالسلاح والعتاد» وجهّر الغزاة» وجيش العسرة هذا الذي هو غزوة تبوك؛ وهذا من 
فضائله. وأنه ينفق ماله في سبيل الله عزَّ وجل» وكان إذا طلب النبيٌ وي الصدقة 
يأي ويبادر بالمال الكثير ويضعه بين يدي رسول الله يِه وما احتاج المسلمون إلى ماء 
يشربون كان فيها بئر عذب ليهودي» وكان هذا اليهودي يضايق المسلمين» اشترى 


)١(‏ «الموطأ» ؟/084. 
ديق 


عثان #ه هذه البئر وأوقفها على أهل المدينة» فكان #ه ينفق في. سبيل النفقات 
الكثيرة ما بجده عند الله» فهذا من فضائله ضله. 


الشاهد من الحديْث: أنه ضارب يه وهذا مثل. حديث حكيم بن حزام» فيه 
دليل على أن المضاربة من عمل الصحابة وأنبا جائزة. 

وفيه أنه يشترط ويحدّد نصيب العامل من الربح» له أن يشترط كما اشترط 
حكيم بن حزام» فأيضاً لصاحب امال أن يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح» 
بأن يقول: لك ربع الربح» نصف الربح» سدس الربحء ثلاثة أرباع الربح» حسب ما 
نتكان عازه وكوف فاق لماعت دنه ار ناه لدت لمشي انر 
الباقي للعامل» فإذا شُرط لأحدهما وبين نصيب أحدهها فالباقي:يكون للآخر. وإذا 
لم يشرط شيئاً قال: خخذ هذا امال وتاجر به والربح بيننا ول يبين» قالوا: يكون الربح 
نصفين» لصاحب المال النصف وللعامل النصف. أما إذا حدد فإنه يعمل بالتحديد 
قليلاً كان أو كثيراً. 


كتاب البيوع نيعتي ترح يلوع ارام 


باب المساقاة والإجارة 


5- عن ابن عُمِرَ رضي الله تعالى عنهم|: أنَّ رسول الله يك عامل أهلّ 
حبر بطر ما يَخرُحُ منها من ثمر أو ررح . متفق عليه”". 


وف رواية هما: فسألوا أن يُقَرّهم بباء على أن يَكْفوه 5200 
ّمه فقال هم رسول الله يكل: اتتدُكم يها على ذلك ما شِيْناه» قَقَدُوا بهاء 
حتى أجلاههم عمرٌ د 

ولسلم: أن رسول الله يكل دَقَمَ إلى هود خيبر تَخْلَ خير وأرضّهاء على 
أن يَعْتَملوها من أموالهم. ولهم شَطْرٌ نَمَرها". 

هذا الباب يشتمل على عقود العقد الأول: عقد المساقاة, العقد الثاني: عقد 
المزارعة» العقد الثالث: عقد الإجارة. 

فأما (المساقاة): فمعناها دفع شجر له ثمر» بقصد الانتفاع لمن يقوم بسقيه 
وإصلاحه بجزء من غلته. سميت مساقاة.من السقي» لأن أغلب المقصود منها | 
سقي الأشجاره وما يكون من إصلاح للشجر وتأبير» وغير ذلك هذا تابع. 

والمزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء من غَلّتوا. 

وأما (الإجارة): فهي عقد على منفعة» لأن البيع عقد على عينٍ ومنفعة؛ وأما 
الإجارة فهي العقد على المنفعة دون العين» هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون 
إليها ولهذا جاءت الشريعة ببيان أحكامهاء وَبَحَتَها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه.. 


.)7( البخاري (72378؟)) ومسلم (1581) (1) و‎ )١( 
.)4(610451( البخاري (554) ومسلم‎ )( 
20 061١(ملسم‎ )7( 


7- هذا الحديث برواياته أن النبي وك عامل أهل خيبر: (وأهل خيبر) هم 
جماعة من اليهودء و(خيبر): اسم بلد زراعية تكثر فيه الدخيل والمزارع» يقع شمال 


المدينة»؛ وكان سكانه من اليهودء فغزاهم رسول الله يَكِةِ بعد صلح الحديبية ف السنة 
الرابعة وقبل فتح مكة» وحاصرهمء ثم فتحها الله للمسلمين فاستولوا عليهاء فطلب 
اليهود الذين كانوا فيها من النبي يَكلِِ أن يتركهم فيها يعملون ولأنهم أهل خبرة ف 
الزراعة يعملون في مزارعها ونخيلها بجزء ما يخرج منها أو بشطر ما يخرج منهاء 
و(الشطر) معناه: النصف. فتركهم رسول الله كه على أن يعملوا على أشجارها وأن 
يزرعوا أرضها بجزء نما يخرج منها من ثمر وزرع. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه جواز المساقاة والمزارعة» والمساقاة عل الشجرء والمزارعة 
للأرض» وهذا الحديث جمع بين العقدين. وفيه دليل على -جواز التعامل مع الكفارء 
في أمور الدنيا واستع الهم في الحرف والزراعة ونحو ذلك» وأن هذا مما أباحه الله مثل. 
الاتجار معهم» والبيع والشراء وعقذ الشركات التتجارية معهم» كل هذا لا بأس به 
وليس هذا من موالاتمم المنهي عنها. 

الموالاة: معيناها: المحبة والمناصرة والمدافعة» وأما التعامل الدنيوي هذا لا بأس 
به بين المسلمين والكفار» فها هو النبيّ وَل عامل أهل شخيبر وهم يبود على المساقاة 
والمزارعة. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على وجوب إخراج الكفار من جزيرة العرب» 
لأن النبي يلما طلبوا منه أن يقرهم بمعنى أن يبقيهم قارين مستقرين فيها لم يجبهم» 
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كتاب البيوع 0 شرح بلوة ايرام 


7 4- وعن حَنْظَلَةَ بن قَيْسِ #9 قال: : سألتٌ رافِعَ بن خدج #6 
كِرَاءِ الأرض بالذّهبٍ والفِضَّة فقال: ا 0 
على عَهْدِ رسول الله يل على الماذياناتٍ وأقبالٍ الجداول» وأشياة من الزرعَ؛ 
فَيَهْلِكُ هذا و ويَسْلمْ هذاء ويَسْلَمْ هذا ويَْلِكُ هذاء ولم يكن للناس كراءٌ إلا 
هذاء فلذلك رُجِرٌ عنه. فأمّا يءٌ معلومٌ مضموثٌ فلا بأسّ به. رواه مسلم"". 


وقال: "نقركم فيها ما شئنا" فلم يجب طلبهم؛ ولا حضرته الوفاة أمر بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب وقال: «لا يبق في جزيرة العرب دينان» [أخرجه أحدني 
«السندة (15-07) من حديث عائشةآ» فأجلاهم عمر #ه في خلافته إلى أذرعات في 
بلاد الشام. 

وأما استقدامهم للعمل الذي لا يقوم به غيرهم فيجوز بحدود الحاجة وبحدود 
الضرورة؛ ثم يخرجون ولا يتركون يتملكون في البلاد عقارات أو بيوتا لأن النبيّ 
أمر بإخراجهمء لأن هذه الجزيرة هي منبع الإسلام ومهبظ الوحيء فلا يجوز أن 
يبقى فيها دين آخر لثلا يكون هذا شبباً في انتشار الكفرء لأن المسلمين وجميع الناس 
ينظرون إلى هذه الجزيرة وهذه البلاد على أنبا مصدر الإسلام ومهبط الوحيء فلا 
يكون فيها دين آخر يُصَدَّر إلى أهل الأرض» فهذا وجه الحكمة من إخراجهم من 
جزيرة العرب لتخلص جزيرة العرب لنشر الإسلام فقط ولا ينتشر معه دين آخر 
من أديان الكفر. 

- وفيه بياذ ل َيل في التق عليه من إطلاق التّهِي عن كرَاء الأرضي: 

هذا الحديث في موضوع المزارعة وتأجير الأرض.ء لأن الحديث الذي سبق 


.)164( برقم‎ )١( 


برواياته يدل على جواز المزارعة وهي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء ما يخرج منهاء 
أو لمن يزرعها بالأجرة بأن يدفع لها أجرة من الدراهم؛ لكن جاءت أحاديث تنهى 
عن كراء الأرض وعن تأجيز الأراضي» ومنه قؤله كَلِ: «مَن كانت له أرض 
فليزرعها أو لِيَمْتَحْها أخاها يعني منيحة [أخرجه البخاري (771): ومسلم (1975)» 
من حديث جابر بن عبد الله] فلو أخخذنا ل الأحاديث لامتنعت الزراعة وامتنع 
تأجير الأراضي» بينم| أحاديث الباب تدل على جواز المزارعة وجواز كراء الأرض. 

وبناء على ذلك اختلف العلماء في هاتين المسألتين: مسألة المزارعة» ومسألة 
تأجير الأرض» فمنهم من منع ذلك نظراً لألحاديك النهي» ومنهم من جاز ذلك 
نظراً لأحاديث الجوازء والصحيح من المذهبين المذهب القائل بالجواز» وهو مذهب 
الإمام أجل وجماعة من المحدثين» والفقهاء ذهبوا إلى جواز المساقاة والمؤاجرة 
للأرض» وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين: 

الدواب الأول: أن هذه الأحاديث محمولة على ما كان عليه أول الأمرء لما قدم 
النبيّ وَكةْ المدينة وقدم المهاجرون وليس معهم أموال وليس لهم أراضص يزرعونهاء 
فنهى النبيّ كَل عن تأجير الأراضي لأجل أن المهاجرين يشاركون إخوانهم من 
الأنصار للانتفاع مبلذه الأراضي» ويمنح الأنصاري أرضه: لأضيه المهاجر» يعني : 
يُعيره إياها يزرعها وينتفع بها لإزالة حاجته؛ ثم لما وسّع الله على المسلمين أباح كَلكِل 
كراء الأراضي بمزارعة أو بنقود» فيكون ذلك ناسسغاً لما كان عليه أول الأمر. 

والمحنواب الثاني - وهو أحسن -: ما أشار إليه المؤلف رحمه الله أن النهي حمول 
على ما إذا كان الإيجار لناحية معينة من الأرضص» يشترط عليه زرع ناحية معينة من 


0 


كتان اليين 000 ل شرح يلو المرام 


1 شار حي د عر أنَّ رسولٌ الله ف يكل تتى عن الور 
مر بالموَاجَرَةٍ. رواه مسلم أيضاً ”". 

الأرض #الادياناف لهي مايال لمان روفوم بوت ل بيدا اننا ونا 
السواقي يكون لي والباقي يكون لك» (إذاكان على الماذيانات وأقبال العداول) يعني 
أوائل السواقي؛ لأن العادة أن هذه المواضع يجود فيها الزرع» فيشترط صاحب 
الأرض ما ينبت على هذه الأشياء. وهذا عقد فاسد؛ لأن هذا يجهول لأنه ربها تنبت 
لالع ا ا ا و الو ل 


3 0006 


2 
كد عن ذلك» أما إذا كان الإيجار مشاعا فييا ينبت من الا 


النبى 


رض يعني عاماً في 
ينبت من الأرض فهذا لا غرارة فيه ولا جهالة» يستويان في الغُرْم والمُنْم. 

وهذا الذي قاله رافع بن خديج 5 أنه إذا كانت الأجرة على الماذيانات وأقبال 
الجداول فهذ! لا يجوز. وأما إذا كانت بالنقود والذهب والفضة أو بيجرء مشاع غير 
معين من الإنتاج فهذا لا جهالة فيه ولا غرر فيكون جائزاً. هذا هو الجواب الراجح 
في هذه المسألة. فيكون إذاً المذهب الراجح هو جواز المساقاة وجواز تأجير الأراضي 
بشرط ابعر الوه شييه اسمن الزن لآن ذلك فيه جهالة وفيه 
غرر. 

8- هذا من أدلة المانعين (نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة) يعني بالنقود 
الذهب والفضة؛ كونك تؤجرها بمئة ريال أو بمئتي ريال أو ألف ريال فلا بأس بف 
أما أنك تقول بعجزء مما يخرج منها فهذا مبى عنه الرسول يكل وهذا من أدلة المانعين 
عن المزارعة» والجواب ما تقدم أن هذا إما أنه كان في أول الأمر ثم نسخء أو أنه نظراً 
)١(‏ يرقم (1255). 

فرق 


4- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: احتَّجَم 
رسولٌ الله كله وأعطّى الذي حََجَمَهُ أَجْرَهُ ولو .كان حَرَاماً لم يُعْطِهِ. رواه 
ماري 
للجهالة التي تحصل فيا إذا خصه بناحية معينة من الأرض» ما ينبت فيها يكون 
لصاحب الأرض وما ينبت على باقي الأرض يكون للمزارع فهذا هو الممنوع» لأن 
هذا فيه غرر وفيه جهالة» وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. 

4- (الإجارة): هي عقَدٌ على منفعة مباحة» من عين معلومة بأجر معلوم. 
والإجارة عقد جائز بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» لا خلاف في جوازها؛ الكتاب 
في قصة موسى القت مع الشيخ الكبير في أرض مَذَيّنَ ل وصل موسى إلى أرض مدين 
وكان مطارّداً من قبل فرعون وقومه وسقى للمرأتين ثم ذهبتا إلى والدهما وأخبرتاه» 
فاستدعى هذا الرجل الشهم الذي فيه هذه الشهامة وهذه المروءة وأنه حنّ على هاتين 
المرأتين وسقى لما استدعاه ليكرمه؛ فلم| جاءه موسى (422 وقص عليه قصته قال: لا 
تخف نجوت من القوم الظالمين» فطلبت إحدى الفتاتين من أبيها أن يستأجره لِبَا رأتا 
منه من القوة والأمانة قات يِحَدحهمًا يكبت مقو إرك حير مَنِ اسْسَسْجَرَتَ لْمَوىٌ 
اليب (07)» [القصص: 195 أي استأجره لرعي الغنم وسقيهاء» لأن المرأة ضعيفة» 
امرأتان لا يستطيعان أن تسقيا الغنم مع زحمة الناس لضعفهما. 

وفي هذا دليل على فضل الرجل على المرأة» الآن يقولون مساواة المرأة بالرجل» 
لذي ساو ن:اكه ا راسد اشح رفوه عقن اربعا امي اسان العا 
فال يكن لان الذك 6الأدق) زان خمراة: ]+ الرأة ذا اخاصية وكا تجالة تليبيء 
)١(‏ يرقم (1119/4). 


77 


كتاب البيموع شرح فلوغ المرام 
بالرجل حاط ولامالة تليق به (قلك ِحْدَهُمَا يات أسْتعْيرة) هذا الشاهد 
(إدك حَْرٌ من أسَسَعْبَرْتَ امو الامِينُ4 [القصص: 15]. . 

ل ل 
فعرض عليه أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن يرعى له الغنم عشر سنين أو ثهاني سنين 
أعكَ أن تَأْرَقِ تَمنِىَ حِجَج4 يعني سنين» الحجج: جمع حجة؛ وهي السنة لنَإِنَ 
صمت شوقن ينولك [القصعن:» 6" ]يط عشر سفين» فاتفقا على ذلك. 

فدل هذا على جواز الإجارة؛ لأنما من عمل نبي الله موسى عليه الصلاة 
والسلام؛ وكذلك الأنبياء يؤجرون أنفسهم., النبيّ يك أجر نفسه لرعي غنم على 
قراريط لأهل مكة؛ والصحابة كانوا يؤجرون أنفسهم» فدل على جواز الإجارة في 
الكتاب والسنة كما في هذه الأحاديث: «من استأجر أجيراً»ء «يقول الله جل وعلا: 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛» فذكر منهم: «من استأجر أجبراً» [سيأني برقم 
(1)411]» فدل على جواز الإجارة بالكتاب والسئة وإجماع أهل العلم. 

وهذا الحديث (أن النبئ كهِ احتجم وأعطى الحجّام أجرته) دليل على 0 
الإجارة. 

(والحتجامة) معروفة: وهي استخراج الدم بطريقة خاصة في وقت مخصوص 

من أجل العلاج. الحسجامة لاشك أنها نوع من أنواع الطب النبوي قال َل «إن كان 
الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة حجم» وشربة عسل» وكية نار» وأنا أخبى عن النار) 
[أخرجه البخاري (0180) من حديث ابن عباس]» والشرط: هو شق اللخلد لأجل 
استخراج الدم بواسطة المحجمء وهو القرن الذي يستعمل» الشاهد منه أن النبي كلل 


ارفقق 


شرع بلوغ | الرام ااا ل كتاب البيوع 


-4٠‏ وعن رافغ بن خديج د ذه قال: قَالّ را الله يلِ: «كَسْبٌ 
الحَجَام حبيثٌ). رواه مسلم'"". 
أعطى الحجام أجرته» فهذا النبيّ وَكِةِ استأجر النجام وأعطاه أجرته فدل على خواز 
الإجارة. 

-٠‏ (كسب الحجام خبيث) بينا الحديث الذي قبله: النبيّ َلِةٌ احتجم 
وأعطى الحجام أجرته» فلو أخذنا بظاهر حديث مسلم لكانت الحجامة حرام وأخذ 
العوض عليها حرام؛ ولكن كون الرسول وه احتجم وأعطى الحجام أجرته يدل 
على أن كسب الحجام مباح وليس حرام فمن الجمع بين الحديثين أن يقال: ليس 
المراد بالخبيث المحرم» وإن) المراد بالخبيث الرديء؛ فكسب الحجام خبيث يعني 
رديئاء لأنه نتيجة مص الدماء ومباشرة الدماء فهو رديء؛ نوع رذيء من المكاسب 
لا أنه حرام؛ والخبث قد يطلق على غير المحرم» فيطلق على الرديء؛ كما في قوله 
تعالى: ولا تَمَمّمُوأ ألْحِيدتَ عِنْهُ تُنَفِفُونَ4 [البقرة: 717؟]؛ والمراد بالخبيث الرديء من 
الطعام وغيره؛ ليس المراد المحرم. 

وكا في قوله يك في البصل إنه خبيث أو الشجرة الخبيئة يعني الرديئة لأن 
رائحتها كريهة» فليس المراد أنها حرام فالخبيث يطلق في الشرع ويراد به الرديء من 
الأكاة وهو الراكهاء ويظلق ويراد به الحرام قل 9لا مسَمَوِ ستو أَلْحِيتُ وَألَيَبْ) هذا ' 
الحرام وَل أَعْجَبّكَ عْجَبَكَ كه لحت [المائدة: 8٠٠١‏ هذا الحرام. 

فالخبيث يطلق ويراد به الخرام؛ ويطلق ويراد به الرديء المباح» وهو المراد هنا. 
فهذا فيه الحث على تجنب الحرف الدنيئة» وأن الإنسان يشتغل بالحدرف الشريفة 
)١(‏ برقم (1554). 

لق 


كتاب ب البيوع - سم ٠‏ شرح بلوغ المرام 


: وعن أي ُريرة له قال: قال رسولٌ الله كلد: «قال الله عر وجل‎ - -415١ 
ثلاثةٌ أنا حَضْمُهُمْ يومَ القيامة» رجل أَعْطَى بي ثم عَدَنَ ورجل باعَ حرا فأكل‎ 
تَمَنّهه ورجلٌ استأجَرٌ أجيراً فاستّوق مِنْهُ وليُعْطِو أَجْرَُ). رواه مسله2.‎ 
والونك يقب كرو حهانا (ككرن جاع ركو الل كين الجاعات‎ 
كن السؤازء ات بيرك امون كان هذا الانز جاتر ليقي اعنام أن‎ 
يرتفع عن المهنة الدنيئة. وإن احتاج إليها زالت الكراهة» إذا احتاج الإنسان إلى أن‎ 
كوة حجاما أوركون كناسا أواكوة زبالآ ماله :طريق إل الستس ]لأ هذه الي‎ 
فهذا لا بأس به تزول الكراهة مع الحاجة؛ وهذا أحسن من سؤال الناس. فالمسألة‎ 
هناتآلةت ل سطاوليك سان قرم‎ 

1- أن النبي يلدٍ قال: «قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» هذا 
يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبيّ يَلْةِ عن ربه عز وجلء وهو من كلام الله 
سبحانه وتعالى» لفظه ومعناه» فالحديث القدمي: ما كان لفظه ومعناه من الله جل 
وعلاء وأما الحديث النبوي : فهو ماكان معناه من الله ولفظه من النبي َك 

وفيه إثبات الكلام لله عز وجل؛ وأن الله يتكلم (ثلاثة أنا خصههم) أي: ثلا 
نفر أنا خصمهمء يقول الله جلا وعلا: (أنا خصمهم) أي: خصيمهم (يوم القيامة) 
وهذا من باب تعظيم هذه المسألة» وإلا فالله خصم لكل ظالم» لكن هؤلاء الثلاثة من 
أشد الظلمة» فلذلك: قال الله: (أنا خصمهم يوم القيامة) وما ظنكم بمن يكون 
خصمه الله جل وعلا يوم القيامة؟ 


ع ل يي ا ا ل 


.0851/( عزوه لمسلم وهم من المصنف -رحه الله - » وإنيا أخرجه البخاري‎ )١( 
6 


فارع مه يه فوة يم م وترم قف مف يه رم ورور مو نور و نووم ر مره ره رهام مار مرو و رميو مره م و فار ور مر مرو ايقن ةنم وم له قفر رن 


بي ثم غدر) هذا يراد به الذي عقد عهداً مع الإمام أو عقد عهداً مع أحد من الناس» 
حتى مع الكفار» إذا عاهدت كافراً أو مسلاً أو أي إنسان وجب عليك الوفاء 
بالعهاف قال الله جل وعلة (يَاني" الذرت عَامئوا أوذذا بالسقود» [المائدة:١]»‏ وقال 
سبحانه وتعالى: 9وَأَوْهوأ يالمَهَدٍ إِنَّ ألْمَهْدَ كات متشلا [الإسراء: ]1 فإذا عاهدت 
وأعطيت عهد الله لأحد من الناس وجب عليك الوفاء ويحرم الغدر» والغدر 
بالعهود من صفات المنافقين» كما قال ي: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن . 
كانت فيه خصلة منهم كانت فيه ختصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان؛ وإذا 
غعلية كدي وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) [أخرجه الببخاري وسيم 


)١١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو]. 


فيجب الوفاء بالعهود مع ولاة الأمور ومع أفراد الناس ما دام أن الطرف الثاني 
الكفار إلا إذا خاف منهم الخيانة فإنه لا ينقض العهد مباغتة بل يعطيهم الإنذار 


ررسيع إن 


لإوَلِمًا افر هن ووو يانه كاد دهم عل سول إن أعَه اث َقبي 402 [الأنفال]» 


مت 


فإذا خشيت خيانة من الطرف الثاني فأنت تعطيه الإنذار بأنك ستنقض العهد معه إذا 
لم يلتزم با تعاهد عليهء نهى الله نبيه يَكهِ عن خيانة العهد. بقوله: ظمَاِدْ إِليِهِمَ عَلَ 
وان ها حْبٌ أخَدِينَ) فأمر العهود والمواثيق أمر عظيم جداً لَأوفأ بحَه د لله 

ِدَاعْهَدثّرْ ولا نَقْضُوأ لأسن بَنْدَ حير ها وَوَدْ جَعَلَثُمُ اللَّهَ قحك اد ذل 
مما معلورة كني لس ري در تسكن تتندورت 


مس ل حَلَديسَكُ أن شكورت مد أرق من أمَّةٍ 4 [النحل: 49-1]. 


احرف 


[اامامق يرن ربد نايز انما لشفا قور تووم لور لقو 
فلك عكر وز 1ن ل الشويياة (أك تكرت أَمَةُ َ أرق ين أنه أي أقوىء فلا 
يحملكم هذا على نقض العهد 

فالحاصل أن أمر الغهود هذا قد عظّم الله من شأنه في القرآن ووضع له 
ضوابط؛ ووضع له حدوداًء ما يدل على أهميته فإذا خان العهد فإن الله يكون خصمه 
يوم القيامة؛ لأنه أعطى عهد الله وميثاقه فهذا فيه مجحاوزة لحدود الله سبحانه وتعالى 
وفيه تميانة للطرف إلثاني» فلذلك ع عظم خطره واشتد نكيره. 

(ورجل باع حرا فأكل ثمنه) الله جل وعلا خلق بني آدم أحراراً ولا يجوز 
استرقاقهم إلا بحكم شرعيء بأن يستولي عليهم في الجهاد في سبيل الله تسترق النساء 
والأطفال» وسبب هذا الرق هو الكفر» وهذا يُعرّف العلماء الرق: بأنه عجز حكمىٌ 
يقوم بالإنسان سبيّه الكفر فلما أبوا أن يعبدوا الله عز وجل أذهم الله وملكهمء 
وملكهم المسلمين إذلالاً لهم وعقوبة لهم. ولا يرتفع الرق بعد ثبوته شرعاً إلا 
بالعتق» ويسري على ذرية الرقيق وفروعه مهما تناسل» ولا يرتفع إلا بالعتق. أما بغير 
هذا الطريق فلا يجوز استرقاق الأحرار» ومن استعبد حرا وباعه وأكل ثمئه فإنه 
يكون قد فعل محرماً وأكل سُحْتَاً ويكون الله خصمه يوم القيامة. ا 
الأطفال الأحرار ثم يبيعونهم داخلون في هذا الحديث ويكون الله خصدمهم يوم 
القيامة؛ لأنهم باعوا الأحرار من غير ما سبب شرعيء فالرق ليس له طريق إلا 
الطريق الشرعي بالاستيلاء على هؤلاء في المعركة الجهاد في سبيل الله وأما ما عدأ 
ذلك فإنه يكون تحرماً حتى لو وافق الطرف الثاني وقال: بِعْنِيء أنا موافق» نقول: لا 
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شرح بلوغ المرام كتاب الييوع 


يجوزء هذا حق الله جل وعلاء الحرية حو لله لأن الحر يجب عليه حقوق الله والرقيق 
050 من:الحقوق لله عز وجلء فلا يجوز استرقاق الأحرار ولو وافقوا هم 
عل ذلك» لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيح استرقاق نفسه لأنه ملك لله عز وجل وليس 
جنا فقوي سي عرو سالك قهز رد أوضوضة لد لس عو مالك سه 
ذكيفب إذا كان المستعد فشيرا لبن لدرأى وليسن اله اغعيار الام أكد: 

(باع حراً فأكل ثمنه) في هذا دليل على أن ما كان حراماً فثمنه حرام» جميع 
الأشياء المحرمة إذا بيعت فثمنها حرام؛ (إن الله إذا حرم ف حرم ثُمله) [أخرجه أحمد 
(7710)» وأبو داود (7”4484) من حديث ابن عباس] فبيع المواد ار كبيع الدخان 
وبيع القات وبيع آلات اللهو وبيع الخمر وبيع اللحوم المحرمة كل هذا حرام؛ وثمنه 
يكون خراماً. 

. والثالث: (زجل استأجر أجيراً) وهذا محل الشاهد (فاستوف) من العمل (وم 
يعطه أجره) هذا فيه دليل على مشروعية الإجارة» هذا محل الشاهد من الحديث. فيه 
دوفن مكروفل لجنيا وما قد قرص» مويو ميان فاضي لعل 
ويجوز استئجار المحل للسكنة؛ أو البيع والشراءء ويجوز استعجار. الأشخاص» 
واستئجار المنافع» واستئجار الدواب أيضاً والسيارات والمراكب للعمل والحمل : 
عليهاء واستثجار المنافع كسكنى البيوت والدكاكين وغير ذلك والأراضي للزراعة 
كما سبق» كل هذا داخل في الإجارة. 

لكن من استأجر أجيراً فاستوف منه العمل» الذي استأجره عليه ولم يعطه أجره 
يكون ظالياً؛ ويكون الله خصمه يوم القيامة وينتتصف منه لهذا المظلوم» فهذا فيه 
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كتاب البيوع ا ال 0000 : 0 شرح يلوغالمرام 


5- وعن ابن عباس زضي الله عنهماء 11711 «إِنْ 


أحقٌّ ما أخذتّم عليه أجراً كتابُ الله». أخرجه البخاري” 


تحريم منع أجور العمال الذين قاموا بالأعمال المطلوبة منهمء أنه لا يوز للمستاأجر 
أن يظلمهم إذا كان أقوى منهمء أو كان له جاهء وهم ضعفة لا يستطيعون أن 
يدافعوا عن أنفسهم. ش 

وهذا الحديث فيه أن الأجير يستحق أجره إذا وفى العمل» فإذا لم يوف العمل 
فإنه لا يستحق الأجرة كاملة» بل يستحق من الأجرة بقدر ما أدى من العمل» وإن م 
يؤد شيعاً من العمل فلييس له شيء من الأجرة”» لأنه وَل يقول: سيف ال 3 
ماعل ا ا ورت الول الا بويا اكير و0 
الأجرة بقدر ماتم من العمل. 

- هذا الحديث فيه قصة» وهي أن جماعة من الصحابة كانوا مسافرين 
فووا كلض ور الحا العرب والسمائزم فلم تمهوت عادة الغرب وهم 
جاهلية وهم كفار أنهم يقومون بالضيافة وهذه من خخصال العرب الطيبة» فالضيافة 
عند العرب مشهورة وأقرها الإسلامء وححتٌ عليها «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» [أخرجه البخاري (501)) ومسلم (47) من حديث أبي هريرة]. 

فإكرام الضيف والقيام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على 
بعض وليس تبرعاً. ا 

أما عقا بن اقل للم واقه سالك اكيت لقيال ديف إن عي 
الضيافة في القري وفي البوادي التي ليس فيها مطاعم أما إذا كان فيه مطاعم ومحلات 


.)01/171/( برقم‎ )١( 
او‎ 


شح بلوغ المرام كتاب البيوع 


عم ثم يه معي فو و مي ميو تيم روفي ةروق نيمثت وو ررم يه رون ا تووم ونه تر ره تمر ور ره تار و وهار ره بر هر ره ايا نور 


وليس معه فلوس ولا معه شيء فمثل هذا يسمى ابن السبيل» وله حق من الزكاة 
لط هوا اها بوعل ال حمر مواق لوهلا الإمتاام السكتى زر اله كين الرعية 
ودين الخيرء الضيف يكرم وابن السبيل يجاز ويعطى ما يوصله إلى بلده» فهذا الدين 
دين التراحم ودين التعاطف ودين الخير للبشرية. | 

فأبى هؤلاء أن يضيفوا هؤلاء النفر من الصحابة وخالفوا بذلك عادات العرب 
عرق دارا ان عينان: وتعاى أن يبتليهم. فَلدِغْ أميئهم وكبيرهم» لدغته حيق 
فحينئذ احتاجوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة وجاؤوا إليهم قالوا لهم: هل معكم 
راق؟ لأن من عادتهم أن اللديغ يرقى» قالوا: نعم نحن نرقي ولكنكم أنتم أبيتم أن 
تضيفونا فلا نرقي إلا بجُعْلٍ؛ يعني بأجرةء فأعطوهم قطيعاً من الغتم» فجاء أحد 
الصحابة وقرأ على هذا اللديغ» فقام كأن) نَشِطً من عِقَال» شفاه الله في الحال بهذه 
الرقية من القرآن الكريم؛ فأخذوا الغنم» لكن الصحابة من ورعهم وتأد.هم مع رسول 
الله وَل لم يتصرفوا في هذا القطيع» قالوا: حتى نخبر رسول الله يه فساقوا القطيع 
معهم إل المدينة ولم يتصرفوا فيه بشىء رغم حاجتهم وفقرهم» فلما قدموا على النينّ 
كي ذكروا له القصة فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله اقيدموا واضريُوا 
لي معكم بسهم من أجل أن تطمئن نفوسهم ويزول ما عندهم من الإشكال. 

قهنةا الشديق :ناته الضلقفه ىناب الأاره لبدل عل جراء كين الكجره عل 
القرآن الكريم وعلى الرقية وعلى تعليم القرآن الكريم» يجوز أنعذ الأجرة على الرقية 
ؤهذا 5 الحديث ويجوز أيضاً أخذه على تعليم القرآن لقوله: «إن أحق ما أذتم 
عليه أجراً كتاب الله؛ وهذا يعم الرقي ويعم التعليم» ففيه الدليل على جواز أذ 
الأجرة عبلى هاتين المسألتين على الرقية وعلى تعليم القرآن. 
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وهذه مسألة خلافية بين العلماء» فمن العلماء من أجاز ذلك هذا الحديث» 


ومنهم من منع لأن قراءة القرآن قربة وعبادة» والعبادات لا يؤخذ عليها شيىء من 
طمع الدنياء لأن رجلاً من أهل الصّفة <- وهم جماعة من الفقراء المهاجرين الذين 
ليس لهم سكن في المدينة جمعهم النبيّ يي في مكان من المسجد وسموا أهل الصفة 
يتعلمون من الرسول يك ويشتغلون في النهار ويتعبدون في الليل يقيمون الليل-» 
لباقورا و الغ انر عه عن وولف ورور يدرت هذه الدراهم, فأخيره 
ابي يكل أنها كيّاتٌ من النار» فدل هذا على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 
بينما هذا الحديث دل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبناءً على ذلك 
اختلف العلماء على قولين: ا 

القول الأول: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على الرقية» لأن 
تلاوة القرآن للرقية أو للتعليم عبادة» والعبادات لا يؤخذ عليه أجورء مثل الأذان 
وكل الإنامة لآ يواجر عزيها لعو ديو د بعليها الررق من بيك كال اهديا عر 
بأجرة هذه إعانة من بيت المال» ولي الأمر يعطي المؤذنين أو القضاة أو المدرسين هذا 
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عمل طيب لأ لا يمكن أن يتفرغرا لهذا العمل أبنو اسيم علراع لوق الامن 


ع 


يجري لم ما يم حتى يتفرغوا لحذا العمل» فهذا لا بأس به؛ إنما الجتوع أنك 
تشارط الناس كأن تقول: لا أصلي بكم إلا بكذاء لا أدرس الأولاد إلا بالأجرة 
منكم؛ فهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء أنه حرام. 
بينها الفريق الثاني يرون أن هذا جائز» أنخذ الأجرة على الرقية وأخذ الأجرة على 
تعليم القرآن قالوا: هذا جائز» بدليل هذا الحديث» وبدليل قصة التي وهبت نفسها 
للنبيّ يفلم يكن للرسول وَكيْةِ فيها رغبة» فطلب أحد الحاضرين أن يزوجه إياهاء 
54١‏ 


شرح يلو اللرام_ ‏ _ 1100 523551008 كتاب البينوع 


“01 عا ل ا ون فل رسرل انه «أعطُوا 


ع مه 


الأجير أَجْرَهُ قبل أن يِف عَرَقه). روآه ابن ماجه”". 

وني الباب عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى والبيهقي» 
وجابر عند الطبراني» وكلها ضعاف”". 
فطلب منه الرسول يك أن يأتي بمهر فلم يجد شيئاء ققال له: التمس ولو خاقاً من 
حديد» فذهب ول يجد شيئاء فجاء إلى النبنّ وَل فقال له: «ما معك من القرآن؟» قال: 
معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذاء فقال: (زوجتكها بها معك من القرآن» ٠‏ 


1 
أ 


[أخرجه البخاري (0059)؛ ومسلم (1550): من حديث ث سهل بن سعد] يعني على 
يعلمها السور التي يحفظها من القرآن» فجعل النبيّ يك تعليمها القرآت صداقاً 
والصداق في منزلة لخر فقد سهاه الله أجرة لوَءَا شرك أَجَورَمُن بالْمَعروف» 
[النساء: 6؟]. 

فدل على جواز تعليم القرآن مقابل أجرة» وهذا لد لمحيو 
يجوز للمدرس أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن» وعلى أن الذي يرقي له أن يأل 
أجرة؛ الصحابة اشترطوا أجرة وأقرهم الرسول #َكِكِ على ذلك» فالصحيح الجواز إن 
شاء الله ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى المنع إلا عند الضرورة» 
يقول: إذا كان فيه ضرورة فلا مانع؛ إما إذا كان عنده ما يغنيه فلا يجوز له أن يأخذ 
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أجرة؛ لأن تعليم القرآن قربة وعبادة» فإذا كان عنده ما يغنيه فإنه يحرم عليه أن يأخذ : 
الأجرة أما إذا لم يكن ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن إلا بأخذ 
الأجرة فلا بأس. وهذا هو الفصل في هذه المسألة. 


.)541419 برقم‎ )١( 
.111/5 (؟) أبو يعلى (3785) والبيهقي‎ 


كتاب البيوع بيو ا > ٠‏ شرح بلوئالمرام 


014 دعن أن شح قار ها أن الب ل قال: امن استَأجَرٌ 
جيرا تللتنة له أخرثملارواء عد الرزاق: وفيه انقطاع» ووصله البيهقي من 


طريق أبي حنيفة”". 


#حاك كنا انباكده حيعرة: لعن برق عضا بعضاء كلها تمد البادرة 
إلى إعطاء الأجير أجرته قبل أن يجيف عرقه من العمل» لأن الغالب أن الذي يعمل 
يعرق» فالرسول يَكيدٍ أمر بإعطائه أجرة بالمبادرة» فور ما يفرغ من العمل» بحيث لا 
يؤخر حتى يجف عرق الجبين» فأ بالك بالذي يراطل بالأجير السنين الطويلة؟ 

(أغطوا الجن العرم تقل أن عت عرقد) سد انو اب "لحت والمتافرف وهذا 
الدين العظيم الكامل الذي أنصف العال وأنصف المحتاجين من الظلمة ومن 
المتكبرين ومن أصحاب الحجبروت أنصف منهم هؤلاء الضعفة وأعطاهم حقوقهم 
متهم . 

فهذا فيه دليل كما سبق على مشروعية الإجارة في الإسلام. 

وفيه دليل على تحريم الماطلة بأجرة الأجير وأنه يجب المبادرة. 

في فصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعالهم 
أن يخرجهم من هذه الكربة» واحد منهم ذكر أنه استأجر أجيرأ» وذهب الأجير ولم 
يأخذ أجرته؛ فناها هذا الرجل وحفظها له حتى كانت وادياً من الغنم» كانت وادياً 
من الغنم؛ نهاها حتى عظمت وصارت تملا الوادي من الغنم» فلاء جاء الرجل 
يطلب أجرته قال: خذ هذه الأغنام كلها لك» قال: يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي» 
)١(‏ عبدالرزاق في «المصتف» (215075)» والبيهقي في #السنن؟ 1/ ١17١‏ . قال أبو زرعة في] نقله عنه ابن 


أبي حاتم في «العلل» :2١١14(‏ الصحيح موقوف على أب سعيد 
ردق 


قال: إني.لا أسخر بك خذها فهي لكء فأخذها الرجل وم يترك منها شيثاً. [أخرجه 


البخاري (17/1؟): ومسلم (717/41): من حديث ابن عمر]. فدل هذا على أن الوفاء بالأداء 
للأجرة من أفضل الأعبال. 

64- من شروط صحة الأجرة أن تكون الإجارة معلومة» بأن يِبَيّن قدر 
البجزة قان. كن مطلوئة #العلد خين ممق لليديالة» عط الإنخارة كن يعن 
ا ا 2 


الحديث؛ والله أعلم. 


كتاب البيون شرح بلوغ المرام 


بَاب إحياء الموات 
6- وعن عروةً عن عائشةً رضى الله تعالى عنهاء أن النبىّ يك قالّ: 


ص 
ملل 


لمعم أزضا ليت وو مبا». قال عرو وفَصَى به عمرٌ في 
خحلافته . وذ الببغاري7©, | 

(الموات): يراد به الأرض التي ليس عليها اختصاص ولا ملك معصوم» ‏ 
الأرض المباحة التي ليس عليها اختصاص: وهي المرفق» سواء كانت المرافق للأفراد 
أو لجماعات أو لبلاده فهذه ليست موات» هذه تسمى مرافق ولا يجوز لأحد أن 
نحييها. أو ملك معصوم. والمعصوم: المراد به المعصوم الدم من المسلم أو الكتابي 
الذفي أو المعاهد» فملك المسلم يجب عليه احترامه فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه 
وكذلك مُلك المعاهد مثل ملك المسلم بموجب العهدء فلا يجوز لأحد أن يتعدى» 
سواء كان أرضاً أو غيرها. 

وإحياء الموات يراد به: العارة» عمارة الأرض التي ليس فيها ما يمنع من 
إحيائهاء من اختصاص أو ملكية؛ فعمارتها تسمى إحياءً. 

41> (عرؤة بن الزير بن الغوام) وهو من العابولة'قال» (حدقه عائقة)» 
خالته أم المؤمنين. ش 

المع لاج نه ررس لبد بؤاا اكسجا مو افونا الك امنيا 
اختصاص أو ارتفاق لأحد (فهي له) يعني: فهو يتملكها بذاته بالإحياء. 

قال: (وقغى به عمر)» لأن عروة رحمه الله ولد في آخر خلافة عمر؛ ولكن 


.)9790( برقم‎ )١( 
؟‎ 


- وعن سعيدٍ بن زيدٍ ضيه عن النبيّ يل قال: «مَن أحيا أرضاً ميتة 
فهي له“ رواه الثلاثق» وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلاً؛ وهو كها قال» 
واختّلفَ في صحابيّه» فقيل: جابر» وقيل: عائشة» وقيل: عبد الله بن عمرء 
والراجح الأول'". .. 

اتوي الفالبن لطر طفق يدق كلذف قال هل أل عانا لصم بطر متو ويفا 
فوشن ننعة الرسوك قله ريده القاقات قدل هن أناإحياء الوات امن محر وج بوآنه 
باقٍِ إلى أن تقوم الساعة؛ ودل على أن من أحيا أرضاً وعمّرها فهي له بأي نوع من ' 
التعميرء لأن الرسول يل لم يحدد التعمير» فيرجع فيه إلى العرف. وما عدّه الناس 
تعميرأ ولكن سيأتي في الأحاديث ذكر أنواع من التعمير كبناء الخائط وحفر البثر 
والإقطاع» ولكن هذه نهاذج ليس حصراً للإحياء بل الإحياء كلمة عامة يرجع فيها 
إلى ما عده الناس إحياءً. 

وقوله ل «من عمّر أرضاً ميتةً؛ دل على أن الأرض التي ليست مواتاً أنه لا 
يوز إحياؤهاء لأنها ملك» وكذلك الأرض التي هي مرفق من مرافق البلد أو مرافق 
جماعة أو مرافق أفراد؛ فلا يبور إحياؤها لأن هذا اعتداء. 

5- المرسل: ما كان من وراية تابعى عن رسول الله كَكِةِ أي: ما سقط منه 
الصحابي. واختلف في هذا الصحابي الذي لم يذكر على ثلاثة أقوال» وهذا لا يضر 
االكوالة نب :اموت لأسن 011 امسر كليم مول ترم للستي ا 

'(من أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له) الحديث وإن كان فيه مقال لكن يعتير بغيره من 
الأحاديث» وهو مثل حديث عروة الذي قبله. 


)١(‏ أبو داود (60177), والترمذي (172074). والنسائي في «الكيرى» (90071). وانظر تخريجه والكلام 
عليه في لمسند أحمد) (15815).. 


ا 


1 4- وعن بن عباس رضي الل تعال عنها نْب بن جل 
0 به أن النبيّ يله قال: لا حى إلا لله 
وَلِرَسُولِه). رواه البخاري”" 

حديث عروة: (من عمّر)ء وهذا (من أحيا)» والمعنى واحد يدل على ما دل عليه 
حديث عروة أن من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد لا ملكاً ولا اختصاضاً فهي له. 

7- (لا حمى إلا لله ولرسوله) (لا) نافية ولكن معتاها النهي» و(الحمى): 
معناه منع الناس من الرعي في أرض؛ لأن الناس شركاء - كما يأني - في الكلاً وهو 
العشبء فلا يجوز أن يُمنّعوا من الرعي من العشب الذي يكون في البر» سواء كان 
يابساً أو كان رطب بل هم شركاء في ذلك فمن مَنَمَ الناس من الرعي في أرض معينة 
ليست ملكاً له فإنه لا يجوز له ذلكء لأن هذا الحكم خاص برسول الله يك وهو 
الذي يحمي» ومعناه: أن الرسول يكل مب مَنَعَّ الرعي في أرض لأجل إبل الصدقة لمصالح 
المسلمين» وقالوا: ومثل الرسول يك من يقوم مقامه يَِ بهذا مثل ولي الأمر, فإذا 
رأى المصلحة في حماية المرعى لأجل دواب بيت المال فله ذلك» لأن هذا لمصلحة 
المسلمين» فنفعه عام للمسلمين» فييجوز لولي الأمر أن يمنع. على خلاف في ذاك؛ لأن 
وى اقلخ عر لوة ينة امن والزسنر ل كاز لكات والديو لمتقه سام دريدا 
ظاهر الحديث. ش 

لكن بعض العلماء توسع وقال: كذلك ولي الأمر إذا رأى المصلحة. لأن 
الرسول وَِدِ ولي أمر للمسلمين» فمثله كل من قام مقامه في ولاية مصالح المسلمين» 
فله أن يحمي من الرعي في جهة معشبة لأجل دواب الجهاد وإبل الصدقة, لأن 


.)015( برقم‎ )١( 
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ضرَارٌ». رواه أحمد وان ماجه. 


3ك ولس عدي | اشع ندلده وهو #دالرطا شري 


المصلحة في هذا ترجع إلى المسلمين» وقد حمى النبي وَكِِ التقيع وهو مكان قريب من 
المدينة يسمى النقيع. 

وسمّي النقيع: لأنه ينقع فيه الماء ويتجمع فيه كل مكان يجتمع فيه الماء يسمى 
نقيعأ وينبت حوله العشب فيكون في هذا مصلحة شرب الدواب ورعيها. حمى ' 
النبي وَلةِ التقيع وحمى الشرد والربلة: وهو ما يسمى بحمى الردية» وهو مكان يقع 
شرقي اللدينة على حدود القصيم؛ ما اليا عا الرسول َلةِ وؤحماه عمر لأجل 
دواب المسلمين. ا 

أما من عدا ولي الأمر فلا يجوز له أن يمنع الناس من الرعي في الأرض المباحة: 
فلا يتسلط ويأتي على روضة ويأقٍ على مكان معشب ويمنع الناس» هذا حرام 
وظلمء لأنه هو والناس سواءء فإن فعل فإنه يُمنّع من هذا لأن هذا الأمر كان في 
كعك فانرا القامية كوه الرامر» ساود الناتى و ا شامق ترد 
الجاهلية فعطله الإسلام وأبقى حمى الرسول يل لمصلحة الجمبع» ومثله حى وي 
الأمرعلى الخلاف. 

وما عدا ولي الأمر فإنه لا يمنع الناس حتى في أرضه. قالوا: إذا نبتَ الكلاً في 
أرضهء هو أخق أن يرعىء لكن لا يمنع الناس أيضاًء لأنه كلا ما أنبته ولا زرعه ولا . 
سقاهة وإنا هذا أنبته وزرعه الله فلا يجوز له ولو كان في أرضههء مال يتضرر بدخول 
الناس في أرضه فإذا كان يتضرر فله مم الضرر. 
)١(‏ أحمد (73875)؛ وابن ماجه (17741)» و 7الموطأ؛ ؟/ 50. وانظر شواهده في «مسند أحمد». 


الل 


4- هذا الحديث مشهور عل ألسنة المحدثين والفقهاء فهو كالقاعدة, (لا 
ضرر ولا ضرار») وإن كان في سنده مقال إلا أنه في اختلاف طرقه يقوي بعضها 
بعضاًء فيرتفع إلى درجة الحسن» فالحديث الحسن يحتج به. 

قوله يكل (لا ضرر) هذا نفي بمعنى النهي» يعني: لا تضازوا أحدأء الضرر 
منوع؛ وهو: التعدي على الغير بغير حق؛ التعدي على الغير بنفسه أو بماله أو بحرمتة 
أو بملكه لا يجوزء هذا ضرر ممنوع. 

وأما قوله: (لا ضرار) قيل: هو بمعنى الضررء وإنما كرر من أجل التأكيد» 
الضرر والضرار بمغنى واحد هو: التعدي على الغير بالظلم بغير حق هذا ممنوع 
ومحرمء لأن الله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى وجعله بين عباده حرماً فلا 
اراد 

وقيل: الضُرار: بكسر الضادء على وزن فِعَال مثل قِتَال» ومثل ضراب ومثل 
ِرّاعَ فهو من الأفعال المشتركة ألا يحصل الضرر من الطرفين» كل واحد يضر الآخر 
فلا ضرر هذا إذا كان الضرر من طرف واحدء ولا ضرار إذا كان الضرر مشتركاء فلا 
يجوز للناس أن يضر بعضهم بعضاء هذا الضرار» وهو الغرر المتبادل فهو تمنوع. 

قر درم برج راو طاوقه أ مو طرف ها قا الاخور رلا 
وان وات ا 3 روايلا و الو زعا دفن دوو فل انان 
فهو ممنوع. ‏ | 

فهذا الحديث يؤيد الحديث الذي قبله بأنه لا يجوز الحمى إلا لولي الأمر من 
"لعزت راوز اام متف كيده وز نا فاته كران ورا قير را لا شو 


اا 


شرح بل لاما الل ل 0 كاب البييوع 


- وعن سَمرةٌ بن جُنْدّبِ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولٌ الله 
كلهِ: «مَنْ أحاط حائطاً على أرض فهي لَهُ). رواه أبو داود» وصححه ابن 
الجارود”". 

-١‏ وعن عبدٍ الله بن مُعْفّل رضي الله تعالى غنه» أنَّ النبيّ يل قال: 
8 حوكي انل اربع ذناعا تقطا ااقنشاءموواء ان ساهه اا 
ضعيف”" . 

- هذا تفصيل للإحياء؛ لأنه سبق ١مَن‏ عمّر أرضاً ميتة فهي له» وسبق: 
من أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له). 

وهذا الحديث في نوع من هذا الإحياء أو هذا التعمير» وهو: بناء الجدار عليه 
فمن حَوّط أرضاً مواتاً بحائط يمنع الدخول فيها فإنه يكون قد ملكها بذلك 
وأحياهاء سواء كان البناء من طين أو من إسمنت أو مما جرت العادة ببنائه في كل 
مكانء لأن الأمكنة تختلف في مواد البناء» فمن أقام حائطاً على أرض موات يمنع من 
الدخول فيها صارت ملكاً له لأنه سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم وأحاطها فتكون له» 
هذا نوع مما يحصل به الإإحياء. 

أما إقامة الخبس أو الحذار القصير فهذا لا تملك به الأرضء لكن يكون صاحبه 
أحق به هذا ما يسمى بالتحجره أن يقيم حوها حبس يتركب أو يحيطها بحجارة أو 
دار او ا 1 التجلاقة و انرا رف اوناع احضن يذه الأرضن من عه 
ولا يملكها بذلك حتى يحيطها بجدار منيع. فالحائط المنيع يفيد الملكية والمائط. 


القصير والحبس يفيد الاختصاص فقط. 


(1) أبو داود (//7*:9)» واين الجارود .)٠١10(‏ وهو في لمسند أحمد» (10110). 
(؟) برقم (1514487). 
١‏ 


-0١‏ وهذا الحديث أيضاً فيه نوع من أنواع إحياء الموات وهو أن يحفر فيها 
بئراً ويصل إلى الماء» فإذا وصل إلى الماء فإنه يملك البئر ويملك حوها حريمهاء 
يعني: مرافقها من جميع الجهات أربعون ذراعاً عَطَناً لدوابه. 

(العطن): مكان اجتماع الإبل أو الغنم تعطن فيه حول الماء فهذا يكون له. وله 
(حريمها) وهو ما حولماء وهذا ما يسمى بالمورد: موارد الماشية» فيادام مقيياً عندها 
فإنه أحق بهاء وإذا ارتحل وهي. في أرض موات فإا لا تكون لأحد خاصة وإنما 
تكون للنامن يشربون.منهاء وإذا جاء هو صار أخص بها وإذا راح صارت مشتركة» 
هذا إذا كانت مورداً للشرب فقطء كا تحفر البوادي الآبار في البراري لسقي الموائي 
سواء حفرها ابتداءً وهو ما يسمى بالبدء أو البديع» أو كانت موجودة من قبل إلا 
أنها اندفنت فجاء هو وحفر ما فيها من تراب واستخرج ماءها هذه لا تسمى بالبئر 
العادية»؛ يعني القديمة نسبة إلى عاد وليس المراد عاد القبيلة الخاصة:؛ المراذ عاد 
القديمة؛ أي العادية: هي القديمة التي انطمرت.فجاء أحدٌ فحفرها واستخرج ماءها 
وأصلحها. 

وفرقوا بين تحريم البئر البديع والعادية» قالوا: البديع حريمها خمس وعشرون 
ذراع من جميع الجبوانب. ش 

وأما العادية القديمة: فحريمها حمسون ذراعاً من جميع الجوانب (عطناً 
للموائي التي تردها الإبل) هذا إذا كانت البئر التي حفرها للشرب فقط لسقي 
مواشيه أو لسقي الناس. 

أما إذا كانت البثر للزراعة» إذا حفر بترا للزراعة فإن له كل ما يحتاج إليه حولما 
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- وعن عَلْقَمَةَ بن وائل» عن أبيه رضي الله تعالى عنه» أن النبيّ طل 
أْطَعّه أرضاً بِحَضْرَمَوتَ. رواه أبو داود. والترمذي» وصححه ابن حبان”". 

كد وعن أبن ررمي الال عقي أن النبيّ يك أقطع الزبيرَ 
خَفْرَ قَرَسِهه فأجرى المَرَسَ حتى قامَ» ثم رَمَى بِسَوطِدء فقال: «أعطوة 
حيثُ بَلَعّ السّوطٌ». رواه أبو داود. وفيه ضعف”". 


من الأرض المؤات» فإنه يملكه؛ وهذا يختلف باختلاف الأزمان» فإنه كان الناس 


يحتاجون للزراعة إلى أرض يسيرة؛ لأن قدرتهم محدودة أما الآن فصارت القدرة 
أكثر فيحتاجون إلى أرض أكرر فيمْطّون من الأرض أو يمكّنون من الأرض بقدر 
حاجتهم ويكون ملكا لمم وما زاد عن ذلك يبقى للناس مشتركاً هذا إذا كانت البئر 
للزراعة. أما لو حفر بثراً ول يصل إلى مائها فهذه لا تفيده ملكأء لأنه لم يصل إلى الماء 
وتركهاء فهو وغيره سواء فيها. . 

477- (علقمة بن وائل) بن حجرء ووائل بن حجر ذه صحابي جليل من أهل 
حضرموت؛ ومن ملوك اليمن» أسلم وحسن إسلامه:وأكرمه النبيّ وَلَةِ وأقطعه 
أرضاً بحضرموت في بلاده في حضرموت وهو من ملوكها. 

وهذا نوع ثالث.من إحياء الموات وهو: الإقطاع؛ فإذا أقطع ولي الأمر شخصاً 
من الأرض الموات فهذ! الإقطاع ماض وجائز» لكن لا يملك به الأرض» وإنا يفيده 
الاختصاصء فيكون أخص من غيره. فإن عمرها ببناء أو حفر بثراً أو غرس زرعاً 
ملكهاء وأما إن بقيت إقطاعاً فقط بدون أن يحدث بها تعميرا» فإنه لا يملكهاء فإذا ل 
)١(‏ أبو داود (5'054)» والترمذي »)١1281(‏ وابن حبان (7700). وهو في (مسند أحمد» (9/154؟). 


زهع6 أبو داود (وضلق) وق إستاده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. وهو في (مستك أجد» 
(55468). ْ 
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5- وعن رجل من الصٌّحابةِ رضي الله تعالى عنه قال: غَرَْتَ مَمَ 

النبيّ يله فسمعتّه يقول: «النَّاسُ شُرَكاءٌ في ثَلاثةِ: في الكَلإ والماءٍ والثَارِ». 

رواه أحمد وأبو داودء ورجاله ثقات”". 

يخيها نزعت منه وأعطيت لغيره» ينزعها ولي الأمر لغيره» فالإقطاع إنا يفيد 

الاختصاص. فهو لا يفيد إقطاع ولي الأمر» يفيد اختصاصاً ولا يفيد تملكاً. 

4377- (الزبير) بن العوام رضي الله تعالى عنه» الصحابي الجليل المشهور» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم الرسول يَكق وهو من شجعان الصحابة وفرسانهم 
المشهورين (أقطعه النبيّ وله حَضْرَ فَرّسه) بضم ا حاء والأشهر: أنه بالفتتح. 

والمراد بالحضْرء أو المُضْر: عَدُوٌ الفرس»ء منتهى عدوها فأجرى الزبير 5ه 
الفرس حتى وقفتء يعني انتهى عدوهاء ثم رمى بقوسه 5ه زيادة على ذلك؛ فأعطاه 
النبيّ وكِةِ هذه المسافة. | 

فدل على أن لولي الآمر أن يقطع الأرضن الزانت ولو كانت كثيرة» إلا أن 
الإقطاع كما سبق لا يفيد الملكية وإنما يفيد الاختصاصء فإن عمرها صارت له وإن 
لم يعمرها لم تكن له؛ فتنزع منه وتعطى أن يعمر. 

لوعن لجل من الطاب ال كله ااعرفا ااجيالة اسان ل 
00 وكا الشهالة ابن ار 0 لأنه لا تعرف حاله. أما الصحابي 
فمعروف حاله؛ الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. 

فالناس شركاء في (الماء): الماء الذي يكون في الفلوات» في الأودية أو في 
الغدران والخباري أو مجمعات السيول أو يكون في الأنهار» هذا لا يجوز لأحد أن 


.)551//( 7؟)» وأبو داود‎ ١2852 أحمد في #المستد»‎ )١( 


ارد 


يسيطر عليه وأن يمنع الناس منه لأن الناس شركاء فيه فليأخذ حاجته ويترك الباقي 
إلى الناس. 
.. أما الماء الذي يكون في حوزة الإنسان» في قربته أو في بركته التي جمع فيها الماء 
فهو ملك له لأنه حازه؛ وله أن يبيعه» فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا بإذنه. 
إنا الماء الذي لم يجحزه إنها هو في الأرضء هذا لا يملكه أحد فهو مشترك بين 
الناس» فلا يجوز لأحد أن يسيطر عليه ويمنع اللادوكن لفرت و الدواب. 
(الكلا): المراد به العشب الذي ينبت في الموات» سواء كان رطباً أو يابساًء فلا 
يجوز لأحد أن يمنع الناس من العشب كما سبق أن «لا حمى إلا لله ولرسوله» فلا 
أحد يحمي العشب النابت على الأرضء كذلك الحطب الذي يوقد منه الناس» فليس' 
نينا نيط ارادام الاق فافض قلق قي والاجه لأبهل بد ركه ول مقا ول 
اناف لشاف لصوو كلاد انويع يمللته عله را تيمتع انان سند ينوا كان 
ا ظ 
أماغناانازء امن اعقب يتل الطب وفع كه ساك :إذا لحاوه وفع فهر 
ملكه يجوز له منع الناس منه ويجوز له بيعه لأنه صار ملكه 


ادعو عل ا 51 30 هر 


(النار) أيضاً الناس شر كاء فيها (أمميْت آل لبي رود (7] شر أندَأخ مَجَرَير 
أَرَ ع المنشثررب ل( من جَملعهَا اك ره وَمبََا للمُقُوينَ (ر 22 [الواقعة]» تذكرة: يعنى 
تذكّر بنار جهنمء ومتاعاً: ينتفع بها الناس» للمُقوين: يعني المسافرين؛ 00 ش 
عليها ويصطلون بها ويستدفئون بهاء فهي مشتركة. 
واختلفوا في تفسير النار: قيل المراد الجمر» الجذوة؛ فلا يجوز لأحد يبيع الجمر» 
هذه نار خلقها الله جل وعلا وهي مشتركة» فتتركه يأخحذ منها ويقتبس منها محاناً. 
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وقيل: للراالاستفياءة ويفير النانذلة عور الاو لهذا ضوه نار أن 


هذا ضوء سراجي أو كهربائي: 

وقيل: المراد بالنار: الحطب مادة النار: 

وقيل: كل المعاني مرادة» لا الحطب ولا الإضاءة ولا الجمر» الناس شركاء به. 

وفي هذا رد على الشيوعية الذين يقولون: إن الناس شركاء في كل شي فلا 
أحذ يملك» فهم يمتعون الملكية الفردية» فهذا الحذيت وأمعاله يره عليهم لأنه 
خصص الاشتراك في هذه الثلاث فقط. 

فدل على أن ما عداها من الدراهم ومن الأقمشة ومن سنائر الأموال فإنه يملك 


بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك. 


كن 


بَاب الوقف 


6- عن أبي هريرة 5 أن رسول الله وَل قال: «إذا.مات ابن دم 
اقَطَعَ عَمَلَه إلامن ثلاثٍ: من صَدَّقَةٍ جاريق» أو عِلْم يَُقَمُ بوه أو وَلَّدِ صالح 
يَذْعو لَهُ». رواه مسله”". | ش ّْ ْ 

(الوقف): مصدر وقف يقف وقفأء ومعناه في اللغة: الحبس. والمراد به في 
الشرع: حبس الأصل وتسبيل المنفعة. , 

ومعنى حبس الأصل: أي منعه من البيع والهبة والتصرف ونقل الملك» وليبقى 
كا يأتي في الحديث وتؤخذ غلته فتصرف في وجوه الير. وهو عمل صالح يبقي 
للإنسان أجره وثوابه بعد موته» ويسمى وقفا» ويسمى صدقة» وفيه فضل عظيم. 

وأجمع العلماء على مشروعية الوقف بالجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل» 
فالوقف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» وفي القرآن يدخل في قوله جل وعلا: 
«وآفصبلوا ألْكَبْرَ4 [الحج: 07]؛ يدخل في عموم الآية» لأنه من فعل الخير. 

قد ذكر العلماء أن الوقف من خصائص الإسلامء أو جما جاء به الإسلام» ولم 
يكن موجوداً في الأمم السابقة. 

6- (عن أب هريرة 5 أن النبيّ يد قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله) . 
فعمل الإنسان في مدة حياته على هذه الأرض» فإذا مات انقطع» فجميع أعباله 
الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك كلها تنقطع بال موت 

وفي هذا رد على الذين يقولون: إن الميت له تصرف بعد موته وأنه يحضرء وأنه 


(1) يرقم (21111, 
الخ 


كتاب البيوع شرع بو الرام 


وافايرر مرو اث ةيرم ورم مق ة تممه مف ةن ةم رمم اورم رهم ةن م م مر ر ةر رتم ويم من فر و اوم ةك فو فيه واتم ره و ور وميه رق ا م رن 


تتصرف روحه وتصول وتجول» يزعمون أن أرواح الأولياء» وأرواح الأنبياء لها 
تصرف بعد الموت» وأنها تأي وتحضرء وهذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. فالميت ينتقل من هذه الدنيا انتقالاً كلياً إلى الدار الآخرة ولا يبقى له رجوع 
إلى هذه الدنيا لا بنفسه ولا بروحه ولا بأي شيء (إذا مات ابن آدم) وهذا عام يشمل 
الرسل وغير الرسل» كلهم يموتون وكلهم تنقطع أعاللهم بالوفاة إلا ما استثناه النبي ٠‏ 
يك في هذا الحديث وهي ثلاثة أشياء كانت من عمله في الحياة» فتستمر بعد موته. 

(علم يُنتفع به): بأن يكون في خياته عَلَّمّ العم النافع وصار له طلبة يروون عنه 
العلم وينشرونه وينفعون به الناس» فهذا يجري أجره للمعلم بعد موتهء وكذلك 
المؤلفات إذا ألّفَ مؤلفات من الكتب النافعة وبقيت يعده فإنه يجري عليه أجرها 
ونفعها وهواميت» وكذلك إذا طبع الكتب ونسسخها قالوا حتى ولو بالأجرة فإن هذا 
يؤجر عليه بعد موته لأنه فيه إبقاء للعلم» ونشرهء فيدخل في قوله يك (أو علم 
ينتفع به) علم الغقيدة وعلم العبادات وعلم المعاملات الخلال والحرام وغير ذلك 
ما ينفع الناس. 

أما العلم الذي لا ينتفع به في الدين وإنما ينتفع به في أمر الدنيا فقط أو فيه مضرة 
كعلم السخر وعلم النجوم والعلوم الضارة فهذا ليس له فيه ثواب بل يكون عليه 
ثم ما بقي وضرّ الناس» ويكون قد وَقَفَ شرأء فكتب الالحاد وكتب الزندقة وكتب 
البدع والمحدثات هذه تضر ولا.تنفع» ويجري ضررها ووزرها وإثمها على من ورثها 
بعد موته والعياذ بالله» إن هذا خاص بالعلم الذي ينتفع به ى| قيّده النبيّ كك (علم 
ينتفع به) وهذا فيه الححث على تعليم العلم النافع وتأليف الكتب النافعة وتوريث 


/اه ؟ 


لا يي يي ل يي ل 06 4 


الكتب وإيقاف الكتب النافعة التي يستفيد منها المسلمون؛ كل هذا داخل في (أو 
علم ينتفع به). 

(وصدقة جارية) هذا الثاني: وهذا هو محل الشاهد من الحديث.» الصادقة 
الجارية: هني الوقفء معنى جارية: مستمر نفعها بأن يوقِفَ وقفاً ويجعل غلته تصرف 
في وجوه الخير ووجوه البرء ف| بقي هذا الوقف ينتفع به فإن أجره يجري لصاحبه 
وهو ميت ولو تطاولت السنون. 

هذا فيه الحث على الوقف. والحرص على الأشياء التي يستمر نفعها وهذا بحل 
الشاهد من الحديث. فينبغي لمن رزقه الله مالاً أن يوقف منه ما يحصل به النفع من بعده 
للمسلمين» فلا يتركه كله للورثة ويحرم نفسه منه» بل يوقف لنفسه ما يجري عليه أجره 
بعد موته» لكن لا يضايق الورثة» هذا إذا كان عنده متسع من المال فلا ينسى نفسه. أما 
إذا كان ماله قليل ويضر الورثة فلا شك أن ما يُورَتُْ عنه ويَْتفِع به ورثته فإن له عليه 
الأجر بها «إنك أن.تذر ؤورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» 
[أخرجه البخاري (747١))؛‏ ومسلم )١77(‏ من طريق سعد بن أبي وقاص]. 

(أو ولد صالح يدعو له) سواء كان ذكراً أو أنئى» وسواء كان ولد صلب أو 
ولد وللء مهما نزل» ونص النبيّ يَةِ على الصالح لأنه هو الذي يستعجاب دعاؤه. 

ففي هذا حث على تربية الأولاد على الصلاح والاستقامة» وأن الوالد يعنى 
بأولاده فيربيهم على الخير وعلى«الاستقامة حتى يكونوا صالحين يدعون له بعد 
والمح و لتو ان روا الاك اسار رواقي القاي به برضي لط 


هر واللنه كا وميا - نسأل الله العافية -. 
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كتاب الببوع شرح يلوع المرام 


وه ووو سس سل و 
000 ل ا 
فتصدّقٌ مها عمرٌ طفه» أن لا باع أصلّها ولا يُورَثُء ولا يُومَبُء فتصدّق بها 
في الفقراء؛ وني القرّى, وفي الرّقَابِ» وفي سَبيل الله وابن السّبيل» والصَّيِفِء 

8 اسم لسرم و2 4 1 ار 01 3 
لا جناح على مَن وَلِيّها أن يَأكل منها با معرّوفٍ» ويطعم صديقاء غيرٌ متمؤّل 
مالاً. متفق عليه. واللفظ لمسل.”". 

وفي رواية للبخاري: تَصدّق بأصلها: لا يُبامٌ ولا يُومَبُء ولكن بُنمَقٌ 
عع 
لهوة 9 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

: فيه فضل العلم وتعليمه وبقاؤه بعد موت العالم. 

وفيه فضل الوقف المستمر نفعه للمحتاجين. 

وفيه فضل الأولاد الصالحين وأنهم ينفعون آباءهم بعد مونهم. 

وهذا لا يتعارض مع قوله تعاق: 9وَآك لس إِلْادكنٍ إلا مَاسَي (() وَأنَ سَقَبَهُ 
سَوَفٌ ير ؛ ونا مره الجزاه دوق ( 02 1النسجم]. لأن هذه الأشياء الثلاثة مرن سعيه 

- هذا حديث عمر # وهو أول وقف في الإسلام» كيا ذكر العلماء أنه 
(أصاب أرضاً بخيير) يعني: َلّكهاء و(خيبر): بلد زراعي معروفة؛ يقع شمالي 


() الببخاري (1054). 


المديئة» لا يزال بهذا الاسم إلى الآن» فتملك عمر بن الخنطاب ذه أرضاً من هذا البلد 
يقال لها: تمغ بالثاء والميم والغين» فجاء عمرٌ إلى رسول الله كف إيستأمره) يعني: 
يستشيره فيها ماذا يصنع بها؛ وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم فيها هو 
الأصلح» وكن الاساة الاسم عل زاب بوجي اهل اتدل وباعدر امع وعمر 
أخرّ (أنه لم يُصِبْ مالاً أنفس من هذه الأرض) يعني: أطيب من هذه الأرض وأغل 


قيمة منها. 


وهذا فيه أن الإنسان يتصدق بأفضل ما يجد وأحسن ما يجد مما يكثر نفعهء وهذا 
علامة الإيران» قال تعالى: 9لَن لنَانوأ الب حَيٍّ يمتها مما مون [آل عمران: 47]» وقال 
تعال: يبو الهم َك يد سكا وبا ويا يي6) [الإنسان]. 

فالإنسان إذا أرد أن يتصدق أو أن يوقف وقفاً فإنه يتخير من أنفس ما عنده 
ليكون ذلك أعظم لأجره وأكثر لنفعه؛ كما قال الله تعالى في وصف الأنصار: 
(وونادت عل أشي دك تابخ حَصَادة) [الحشر: 4] فعمر 5ه عنده هذه الأرض 
وليس عنده مال أحسن منهاء ومع هذا جاد بها لله عز وجل وجاء يستشير النبي وَل 
ماذا يصنع بها في وجره الخير» فأرشده النبيّ َل إلى الوقفية؛ قال: ان شئت حيست 
أصلها»هذا هو الوقف» التحبيس هو الوقف» تقول: حبست ووقفت وسلبت كلها , 
ألفاظ بمعنى واحد. 

(وتصدقت بثمنها) يعني: بالغلّة التي تنتج منها تصدق بها إما ثمرة وإما أجرة 
ابططان فوج ماسع تمه المؤسقة ا ارهد لل دوس سيران 
الرسول يَكلةٍ فحبس هذه الأرض على (ألا تُباع ولا تُومّب ولا تورث). 
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فدّل على أنه إذا وقف وقفاً أنه لا يُباع ولا ينقل فيه الملك» لا ببيع ولا بهبة 
- وهي العطية -- ولا بإرث» الوقف لا يورث لأنه موقوف ومحبوس ولا تنتقل 
ملكيته» فدل هذا على تحريم نقل الملكية في الوقف بأي نوع من النقل» إلا أنه لا بأس 
ببيع منافعه وصرف قيمته في مثله» فيباع إذا تعطلت منافعه فإنه يباع وتصرف قيمته 
في وقف مثله؛ يعني ينقل إلى وقف آخر فيه منفعة. 

(تصدق بها عمر # على الفقراء وذوي القربى) يعني قرابة عمر 5 هذا فيه 
بيان مصرف الوقف .وأنه يكون في وجوه الخير على الفقراء والمساكين والمحتاجين 
وعلى أقارب الواقف من المحتاجين ى| فعل عمر #5ه. 

وهذا فيه إقامة الناظر على المحتاجين كما فعل عمر 5ه» وهذا فيه إقامة الناظر 
على الوقف» وأن الوقف لا يترك بدون ناظر يقوم عليه ويتولاه وينفذ شروط 
الواقف فيه» وأنه يجوز للناظر أن يأكل من هذا الوقف بمقابل عمله لكن بالمعروف» 
يعني: بها جرت به العادة ولا يزيد على ما جرت به العادة لأنه إذا زاد تعدى في 
الوقف فبأكل من غَلَّةِ الؤقف بحسب ما جرت به العادة في البلد» ويرجع هذا إلى 
نظر القاضى يذهب إلى القاضي» والقاضي يحدد له العرف ما يجوز له أخذه ويأكل 
منها في مقابل نظارته وعمله» ولا بأس أن يطعم صديقه جرد أكل و يأخذ من هذا 
الوقف شيئاً يتملكه أو يتموله أو يعطيه أحداً يتملكه من أضدقائه الأغنياء» وإنها هو 
اراس ةا ود 1 جنر الشيم اك ره أل تسلو روم ويا عبرله واة 
وم لسع هاعر لا عوالرنة 

فدل هذا الحديث على مسائل: 
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المسألة الأولى: مشروعية الوقف وهذا بالإجماع» وما من أحد من أصحاب 
رسول الله يَكةِ له مال إلا ووقفه» فلا خلاف في مشروعية الوقف. 

المسألة الثانية: أنه ينبغي للواقف أن يتخير أحسن ما عنده فلا يوقف الشيء 
الرديء أو الذي نفعه قليل» قال تعالى: وَلَامَيَسَمُواآلْحيتَ4 يعني الرديء مه تُنْفِقُونَ 
وَلَسْتّم بعَاخِذِي إل أن تَفْحِصواَضِيةِ) [البقرة: !711]. ويتخيز من أحسن ما عنده من المال. 

المسألة الثالثة: فيه دليل على أن الوقف لا يجوز نقل الملكية فيه لا ببيعه ولا مهبته 
ولا بميراثه» البيع يعني معاوضة: والهبة يعني بدون معاوضة: فلا يجوز نقل الملك في 
الوقف لا بعوض ولا بغير عوض. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشرزوعية إقامة الناظر على الوقف, وأنه لا 
يَُرَكُ بدون ناظر» فإن لم يُّقمٍ الواقف ناظراً عليه فإن القاضي بة يقيم ناظراً على هذا 
الوقف نيابة عن الواقف ولا يترك بدون ناظر. 

المسألة المخامسة: في الحديث دليلٌ على أنه يجوز للناظر أن يأكل من غلة الوتف 
في مقابل عمله بها جرت به العادة من غير زيادة» ويجوز أن يُؤْكِلَ من يعتريه من 
الاس افو ا و اللو 

المسألة السادسة: في الحديث دليل عل أن الناظر لا يتملك شيئاً من هذا 
الوقف» وإنما يباح له ما يأكل فقط وما يستهلك فقط. 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على الوقف على أقارب الواقف» بل هم أولى 
من غيرهم, المحتاج من الأقارب أولى من الاجتاج من غير الأقارب» والصدقة عل 
القريب صدقة وصلة. 
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كتاب البيع ‏ 0 ترح بلوغ المرام 


الاق رعق أن تقزيرة عله قال يعت وسول الله عمرٌ على الصَّدَقةِ... 
الحديث؛ وفيه: فأما خالدٌء فقد احتَبّسٌ أذْراعَةٌ وأعتادَهٌ في سبيل الله. متفق 


220 ١ 


المسألة الثامنة: في الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف وأنه لا يجوز 
تغيير شروط الواقفين إلا إذا كانت.هذه الشروط تتنافى مع الشرعء فقد قال كَلِِ: 
كل اطوظ ببق كنات لشفو باطل روزن كان جالة عرطة زه انارق 
(1105)» ومسلم )1١6١5(‏ من حديث عائشة]» «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً» [أخرجه أبو داود (5094) والترمذي )١07(‏ من حديث أبي 
هريرة]» فا دامت شروط الواقف تتمشى مع المشروع فإنه يجب تنفيذهاء حتى قال 
بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء: إن نّصّ الواقف مثل نص الشارع؛ يجب العمل به 
وإن كانت هذه مبالغة لكنه يدل على لزوم العمل بشرط الواقف مالم يكن شرطاً 
باطلاً. 

المسألة التاسعة: ى| ذكرنا فيه مشروعية استشارة أهل العلم في أمور الوقف» 
وكيف يعمل الواقف. 

7 (أن النبيّ يَكةِ بعث عمر بن الخطاب على الصدقة) يعني: بعته عاملاً 
لجباية الزكوات. ففي هذا مشروعية بعث العمال من قَبّل ولي الأمر لحباية الزكوات 
من الأموال الظاهرة؛ وأن ولي الأمر يختار الأمناء الأقوياء» فقد اختار النبئ وَكِهِ عمر 
بن الخطاب لذلك الأمر المهم. 

فعجاء عمر وقال: منع ابن الجميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب» 
)١(‏ البخاري 5740 ))١‏ ومسلم (485), 
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فقال النبيّ يكله: «أما ابن جميل فيا ينقم إلا أن كان فقيراً فأغناه الله يعني ما له عذر» 
فهذا ذم له وعتاب عليه «وأما العباس فهي عَلَّ ومِدُلّها» تحمّلها النبيّ َك عنه؛ لأنه 
عمه «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً» يعني: خالد بن الوليد ذه «فقد حبس أعتاده 
وأدراعه في سبيل الله يعني: لم يبق عنده شيء يزكي» كل ما عنده حبسه في سبيل الله 
له حيس أعتاده. 

و(الأعتاد): جمع عتاد وهو آلات الحرب» (وأدراعه) أو أدرعه وهي: ملابس 
الحديد التي يلبسها المجاهد» يلبسون الدورع من الحديد للوقاية من السلامء فخالد 
ابن الوليد # لم يبن عنده شيء تجهب فيه الزكاة» اداو اعادو ل 
يعني: للجهاد في سبيل الله. 

الشاهد من هذه الجملة (حبس أعتاده وأدراعه) ففيه دليل على مشروعية الوقف 
في المنقولات؛ الحديث الأول في وقف الأراضي غير المنقولة؛ الأراضي والعققارات 
والبنايات» أما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقف المنقولات لأن السلاح والعتاد 
والخيل 20 منقولات فدل على جواز وقف المنقول. وهذا قول جمهور أهل العلم 
وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله أنه يجوز وقف الأشياء المنقولة كالسلاح 
والخيل والأعتاد في وقتنا الحاضرء المدافع والمدرعات والقاذفات كل آلات الجهاد في 
كل وقت -حسبه يجوز وقفها ويجري ثواها على صاحبها. 
٠‏ وكذلك وقف الأواني» إلى وقت قريب كان النساء يُوقَفْنَ القدور والصحون 
لمن كان عنده حاجة طبخ أو حصل عنده مناسبة يدن القدور الموقؤفة ويطبخن 
لاما كان الناتن متؤه ةا دعاذ اللسادير نين القدورء ويوقفن الصحون وكن 
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فعاف ف ةم نو يرا رو رفون ةرو رار ووم نويه يو ره جر وم ره فو ةو نو ف وه نف يوه نه رمف ءا ارا رن ربا تررم 


يوقفن أشياء منقولة؛ مثل العتلة التي يحفر بهاء والفاروع والفأسء هكذا كانوا 
يوقفوق الأشناء المنقؤلة لآن فهائنعا السيلكين: 

ولول ذا لول قافا بكب تقر لذ عن هيت إليه الإمام أبو حنيفة - رمه 
الله - الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يوقف إلا الأشياء الثابتة مثل الأراضي والعقارات 
والبساتين أما المنقولات فلا يرى وقفها. وهذا الحديث حجة عليه. [انظر: اللباب في 


شرح الكتاب 9/ 407]. 
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باب الهبة 
4548- 000 0 أن 4 أب 0 أللّه 3 » فقال: إفًِ 


هذا؟») فقال: لا. فْعَالٌ 0 الله عكللد: 06 وفي لفظ: فَاتطَلَقَ أبي إلى 
النبي د ليُشْهِدَه عل صَدَقَتِي؛ فقال: ١أَفَعَلْتَ‏ هذا ولوك كُلّه؟) قال: لا. 
قال: «اتَّقَُوا الله وَاغْدِلُوا , بين أؤلادكماء فرجع أب فَرَدَّ تلك الصَّدَقَة. متفق 
00 

وفي رواية لمسلم قال: «فأشْهِدٌ على هذا غَرِْي). ثم قال: (أَيَثدكَ 
يُكوثُوا لَك في البيرٌ سواءً؟» قال: بلى. قال: الفلا إذنْ200. 

(الهبة): هي تبرّعٌ جائز التصرّّفٍ بتمليك ماله غيرةُ. 

ويخرج بجائز التصرف غير جائز التصرف كالصغير فلا يصح تبرعه ولا هبته 
والمجنون أيضاً لا يصح تصرفه؛ فالمحجور عليه لسفه أو لحق الغرماء هذا غير جائز 
التصرف فلا يصح منه الإذن بتمليك ماله يعني قليك العين والمنفعة؛ أما لو تملك 
الفعة تتطتوؤة العرفة جة اشم عار لين ةر 

والهبة مستحبة بين المسلمين لأنها تورث المحبة وتزيل الأحقاد من النفوس» 
والنبيّ كَل يقول: «تبادوا تحابوا» [سيأتي عند المصنف برقم (8*0)]) فالتهادي هذا. 
مستتحب بين المسلمين. والهدية على قسمين كما ذكروا: 


)١(‏ البخاري (5585) و (/510/81)» ومسلم (1575) (4) و(15). 
(5) مسلم (17717) (11), 


15 


رمج رةه م ووم يور فو وو نوو او و نر ووو ور اوور ةو ء روود ورور فور ةر رمم رم وموم يم ريع يلمر نه فر وو م من تررم 


هدية تبرع» وهدية ثواب» هدية ثواب يعني بهدي للشخص لأجل أن يرد عليه 
مثلها أو أحسن منها؛ يعني: يثيبه عليهاء فكان النبيّ ب يقبل الهدية ويثيب عليها. 
فإذا كان قصد المهدي أن المهدى إليه يُرجِع عليه شيئاً فهذه لحا حكم البيع: هدية 
الثواب لما حكم البيع» أما هدية التبرع فليس لا حكم البيع. 

- هذا الحديث فيه أن بشير بن سعد 5 520 
الا يس رات ري ار اذهب إلى 
رصول الله عله فأشهده» فذهب إلى الرسول و ليشهده على هذه العطية؛ النبيّ كك 
سأله قال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فأرجعه». وفي رواية: 
«أشهذْ على هذا غيري» وهذا من باب التهديد والإنكار «فإني لا أشهدٌ على جَوْرِ). 
ثم قال يكلله: ارا المنوافيلو: بين أولادكمء» ال امسكروا للق ارا 
قال: نعم. قال: «فلا إِذَنْ). 

فدل هذا الام وقد تور اق واه لهو لاوا ل شمن يفطن 
أولاده بالعطية» دون بعضء وأن هذا هو الجورء وأن هذه العطية باطلة 0 
لكها جور راله لأ غود لواف عل ينال عذال لأنها نكن ٠‏ 

فدل هذا الحديث على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية تر 


ظش 


بعضع م دوك بعضص.. . والتسوية اختلف العللاء هل هي مثل الميراث للدي مدل حَكلٍ 
ع شرم ره 
الْدُنعَيين) [النساء: ]١١‏ أو أنهم يكونون سواء الذكور والإناث من غير تفضيل؟ 
الأكثر على أنهم يكونون سواء من غير تفضيل لأن هذا ليس.ميراثاً. 

وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
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وابن القيم إلى أن العدل بين الأولاد على حسب الميراث اقتداء بقسمة الله سبحانه 
وتعالى» فللذكر مثل حظ الأنثيين [انظر: المبسوط 2178/5 وبدائع الصنائع 2175/0 
والمغني 448/5, والشرح الكبير 2584/7 وسبل السلام ]177/١‏ فالمهم أنه لا يخص 
بعض أولاده بالعطية دون بعضٍ لا يجر هذا من الأحقاد بين الأولاد ومن البغضاء 
في| بينهم» ولااقسسى اك الاك كيني الوالة حي حم ووو اله 
بعضهم الآخرء فهذا فيه أن الوالد ب يسوي بين أولاده ذكوراً وإناثاً في العطية ولا 
يفضل بعضهم على بعض أو يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر (اتقوا الله واعدلوا 

بيت أولادكم) وأناهذا يسبت علام الب (أيسرك أن يكونوا للك في الين نواء؟) إذا 
0 
لأن الأمواق مرك اهرس قلا عبوز أن سين ألو الد عقوق. لكوم لها بإعطائة 
عجو رعوناة احص لاخر ودف عل أن الفشتوية ين الأولخد كي[ مي العدل 
لقوله تعالى: (اعدلوا) فهي أيضاً تسبب برّهم وعبّتهم له هذا ما دل عليه حديث 
التعران ين اشر م . ش 

لكن عندنا مسألة: وهي إذا كان أحدهم منفقاً على أولاده أولاده لا 
يستطيعون الإنفاق على أنفسهم. يجب على الأب أن ينفق عليهم» هل يعدل بينهم في 
النفقة؟ لذ بل يفق عل كل والعن يعدر نا متا ازاذنشك أن «الشقة عل الطفن 
الذي يرضع ليست بمثل النفقة على الكبير» فيعطي كل واحد حسب حاجته وليس 
هذا من الحورء إن| هذا من العدل. لو بلغ بعضهم: واحتاج للزواج يجب عليه أن 
يزوجهء لكن لو لم يحتج الآخر للزواج لا يلزمه ذلك» لأن التزويج من النفقة» 
والنفقة بقدر الحاجة؛ إن| الممنوع تمخصيص بعضهم بالتمليك. وليك شيء من المال» 
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كتاب اليبوع شرح بلوغ المرام 

4- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسولٌ الله يك: 
«العائدٌ في هبَتِه كالكَلْبٍ يقيء ثم يعودٌ في قَيئِه). متفق عليه”". 

وف رواية 0 : ليس لنا مت الو الذي يعودٌ ني مِبَِه كالكَلْتِ 
يقيءٌ ثم يرجم في قييه)7". 
أما النفقة فليس فيها تمليك إن) هي استهلاك» وهي بحسب الحاجة. فينيغي التنبيه 
لكل هذا. 

كذلك ذكر العلماء أيضاً لأنه يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده لسبب يقتضي 
ذلك بأن كان هذا الولد أعمى أو فيه عاهة ولا يستطيع الكسبء والآخرون يقدرون 
على الكسب فلا بأس أن يمخص هذا الولد بقدر ما يدفع حاجته» وليس هذا من 
5 

49- هذا الحديث فيه المنع من الرجوع في الحبة» (فالذي يعود في الهبة مثل 
الكلب يقيء ثم يعود ويأكل قيئه) هذا فيه استهجان لهذا الشيء وتنفير منه. 

الكلب يقيء: يعني يستفرغ ما في جوفه عن طريق الفم» ا 


هذا مستهجن ومستقبح) قالنب” 


تت 


الكلب» وهذا يدل على التحريم والتنفير من الرجوع في الطبة» ار 


| كل ضيه الذي مب الحبة ثم يرجع فيها بأنه مثا 


فإن رجع فهو مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه» أما قبل أن يُقدّمها فلا بأس أن 
يرجع بهاء لأنها ما دخلت ملك الثاني» لا تدخعل في المكان الثاني إلا بالقرض إلا 
الوالد فيما هبه لولده كما سبق في حديث النعمان بن بشير» فالوالد يجوز له الرجوع في 


(1) البخاري (5084)؛ ومسلم .)١1117(‏ 
(؟) البخاري (57717؟). 
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- وعن اين عمر» وابن عباس رضي الله تعل عنهم» عن النبي وله 
قال: «لا تل لرجل مسلم أن يُعطيّ العَطَبَّةَ ثم يَرْجِمّ. فيهاء إلا الوالد فيا 
يُعطى لولده). رواة أحد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم”". 
-١‏ وعن عائشةً رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسولٌ الله وله يفيل 


اهديّةَ ويثيتٌُ عليها. رواه البخاري”". 


الهبة لولده لأن النبيّ يَكِيِ أمره أن يرجع بهاء فيجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده 
وليس لغير الوالد ذلك. 

470- الحديث الذي قبله مطلق وعام في مئع الرجوع في الحبةء وهذا الحديث 
تخصّص لعموم الحديث الذي قبله بأن الوالد يجوز له الرجوع؛ في| وهبه لولده» وى| 
في قصة النعمان بن بشير» فيجوز للوالد خاصة أن يرجعء يقولون: لأن ملك الولد 
ملك للوالد» قال كل «أنت ومالك لأبيك1 [أخرجه أجد (41905 وأبو داود 
ا و وابن مابجه (6741)) من 5 عمرو]» نرم هيع لان ملك الؤلد 
ملك للوالد هذا من ناحية. 

الناحية الثانية: أنه إذا كان في العطية جور فيلزمه إما الرجوع في المبة وإما 
التعديل بين الأولاد. 

ا وان ا ا لد وأن الإنسان إذا أهدي إليه شيء لا 
يرده» لأنه إذا ردَّها صار في نفس أخيه المهدي شيء من الخرج» فيقبل الحدية ولا يردها 
ذافي ذلك من الحرج على اللهدي» ولمًا أهدى الصّعبُ بن جَنَامةَ ه إلى النبيّ ول اللحم 
)١(‏ أحمد (5115» وأبو داود (7014)» وابن مجه (//ا77)) والترمذي (49؟1) و (119؟): 

والنسائي 7/ 576 5738-5717 وابن حبان (0115)) والحاكم 1/7 1. 

(1) برقم (10860). 
1 


كتاب اليبو 8 1 بيعي مرح بلوغ المرام 


؟- وعن أبن 5 رضي أله تحال غنيسا قال رهم ءوعنا. 
لرسول الله يل ناقةّ» فأثابه عليهاء فقال: «رَضِيتَ؟» قال: لاء فزادّه» فقال: 
«رَضِيتَ؟» قال: لاء فزادّه» فقال: 0 فقال: نعم. رواه أحمدء 
وصححه ابن حبان7. 
الاح ست و ا ا «إنالم 

ده عليك إلا أنا در فين يليه العذر لأجل أن يُطَيِّبَ خاطره. فدل على أنه إذالم 
ا 0 

وأما كونه كَل يثيبه على الهدية فهذا من كرم أخلاقه ولد وإلا ذإنه لا يلزم 
الْهدّى إليه أن يثيب على الحدية» وإنما هذا من كرم الأخلاق» فإذا أثاب عليها فلا 
بأس لكن حينئذ تكون في حكم البيع ى| سبق» وهذه ما يسبّى بهبة الثواب» وتجري 
عليها أحكام البيع ى) ذكر العلماء رحمهم الله. 

النبيّ كَكهُ كان لا يقبل الصدقة لأنه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام» 
وكان يقبل الحدية» ففيه فرق بين الصدقة وبين الحدية. 

7- هذا كالحديث الذي قبله أن النبيّ يكل كان يقبل الهدية وكان يثيب 
عليهاء وفيه زيادة: أن الإثابة لا بد أن تطيِّب خخاطر ر الّهِدءِ ىء فلو أثابه عليها شيئاً قلياد 
فإن هذا لا يجوز بل لابد أن يطيب خاطره لأن النبيّ وَلِدِ مازال يسأله «أرضيت 
«لأرضيت» ويزيده حتى قال: نعم» فدل على أن الإثابة القليلة لا تنبغيء بل تكون 
الإثابة كثرة 5 خاطر المهدي» هذا إذا كان قصد المهدي الثواب» أما إذا كان 
قصده التبرع فهذا ليس فيه أنه لابد أن يبدى إليه شيئاء أما إذا كان قصده الثواب 
فلابد أن يعطيه حتى تطيب نفسه لأن هذا له حكم البيع. 

.)1185( يرقم (/5541): وأبن حبان‎ )١( 
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شرح بلوغ المرام كتاب البيوع 

97- وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولٌ الله يل: 
«الشُمْرَى لِمَن وُهِبَتْ لَه متفق عليه" 

ولمسلم: «أمسِكُوا عليكم أموالكٌم ولا تُفُسِدُوهاء فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عَمْرَّى 
فهي للذي أَعْمَرَها حيّاً وميّتأ وَلِعَقِبه) 0 

2 لقظة (إنا الشمرى التي أجارَّ ها 06 الله يكل أنْ يقول: هي لَك 
ولِعَقبِكَ. فأما إذا قال: هي لَك ما عِشْتَء فإئّها تَرْجِمْ إلى صاحبها»””. 

ولأبي داود والنسائي: الث وول لني واءافكن تاقينا أو اعد 
ند 

43 - هذا الحديث بروايات في الحُمرى والزقبى وحكمهما. 

و(العمرى): بضم العين والألف المقصورة: هي أن يقول: : هذا الشىء هبة لك 
مذة عمري» فهي عمرى نسبة إلى العمر. 

و(الرقبى): مثلهاء أن يهب له الشيء مدة حياته أو مدة عمره» ثم يرقب كل 
منهها حياة الآخرء فإن مات الموهوب له أخذها الواهب» وإن مات الواهب 
استمرت للموهوب» فكل منهم| يرقب حياة صاحبه» فهي رقبى مأخوذة من المراقبة 
وهي في الحقيقة هي العمرى. 

والحديث دل في أصله الذي في «الصحيحين» والذي في رواية مسلم: على أن . 
العمرى والرقبى لا ترجع إلى لمر والمُرْتَقِب وإنما تستمر لمن هي في يده وتكون 


.00960( )1550( البخاري (275556)» رمسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (051()1779. 

(9) مسلم (0515) (17؟). 

(5) أبو داود (72007): والنسائي فنرقى . وانظرتهام تخريجه عند ابن حبان (/0119). 
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كتاب البييوع _ 0 0ش شرح بلع المرام 


000 


5- وعن عمر - - قال: 111111111 
صاحية فظَبَنْت أنه بائعة 0 فسألتٌ رسول الله يَكِةِ عن ذلك فقال: 


الا ينمه وإن أعطاكة بِدِرْهَم) الحديث. متفق عليه". 


لورثته من بعده» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ وأما رواية أنه إذا قال: هي 
لك مدة حياتي؛ ثم ترجع إليه ففي هذه الحالة ترجع إلى صاحبها لأنه اشترطء 
والمسلمون على شروطهم. 

أما إذا لى يشترط بل قال: هي لك مدة عمري أو مدة حياتي ول يشترط أنها 
ترجع إليه» :فإ عا لا و دب ك1 ن هي في يده ولورثته من بحده. 

وهذا قال :١لا‏ تُفِْدوا عليكم عمركم؛ يعني من كان يريد رجوعها إليه 
فلا بهبها من البداية لأنها إذا وهبها ذهبت عليه وأفسد على نفسه؛ فمن البداية لا 
بيب ولا يعمرهاء أما إذا أعمرها فإنها صارت هبة» والهبة لا يرجع فيها بعد قبضهاء 
لا سبق في أول الباب أنه وَللِْ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) 
فالهبة إذا قبضها الموهوب فهي له» فلا يجوز له الرجوع فيها لأنبا تصير ملكاً 
للموهوب له. أما إذا اشترط الرجوع فإنها لا تكون هبة» وإنم| تكون عاريَةٌ. 

هذا لبوق داخل في الرجوع في الطبة» فهو تابع للأحاديث الاق 
الرجوع في الهبة بعد قبضها. 

4 - وهذا أيضاً في الرجوع في المبة» فإن عمر 5 (حَمَلّ على فرس) يعني حمل 
رجلاً من المجاهدين على فرس أعطاه إياه يجاهد عليه فهو هبة وهبه إياه» ثم عن 
عمر # رأى أن هذا الرجل (أضاع الفرس) فلم بيثم به في إعلافه وفي سقيه وفي 


.)1570( ومسلم‎ ))١490( البخاري‎ )١( 
0 


شرح بلوغ المرام . كتاب البييوغ 

0- وعن أبي هريرةً رضي الله تعلل عنه. عن النبيّ يك قال: «تهادوا 
تحابُوا». رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو يعلى بإسناد حسن”". 
تعاهده. فسأل النبيّ كلل يشتريه منه فقال يَكِةٌ: (لا تبتعه) يعني: لا تشتريه (وإن 
أعطاكه بدرهم) فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. 

فدل هذا الحديث على أنه لا يوز الرجوع في الهبة بعد قبضهاء ولا الصدقة إذا 
تصدق بها على أحدء فإنه لا يرجع فيها ولا عن طريق الشراءء لأنه لا يسلم من 
المحاباة لأن الموهوب له سيتنازل عن شيء من الثمن من أجل الواهب تقديراً له 
فيحابيه في الثمن» فيكون هذا رجوعاً في الهبة بقدرء فلا يجوز الرجوع في الهبة سواء 
بثمن أو بدون ثمن لهذا الحديث والأحاديث السابقة؟ فالهبة إذا قبضها الموهموب 
مَلَكهاء فلا يجوز لصاحبها أن يرجع فيها لا مجاناً ولا بثمن» وهذا سد للذريعة؛ لأن 
الرجوع في الهبة حرام؛ فالوسيلة إليه وهي الشراء تكون حراماً لأن الوسائل لها حكم 
اإلغايات. 

- (تهادوا): يعني هدي بعضكم لبعض» و(تحابوا): هذا جواب الأمر» أن 
الذونبي الكة ل الالو فيد اناقل التواش بي تين أن الخدية سيك 
المخبة بين المسلمين» والمحبة بين المسلمين وااجبة» فيجب على المسلم أن يحب أنخاه 
المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه فالهبة سبب للمحبة فإذن هي مستحبة» إلا إذا: 
كان يتوصل بها إلى محرم» كالهدية للعامل على الصدقة؛ أو ا لهدية للموظفء أو الهدية 
للقاضي» أو الهدية للمعلم» لأن هذه تكون رشوة وإن سميت هدية فهي رشوة؛ فلا 
يجوز تقديم ال هدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس لأنها تكون رشوة ومن 


.)1154( «الأدب المفرد» (09))» وأبر يعلى‎ )١( 
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كتاب البيوع شرح بلوغ الموام 


3 


7 


977- وعن أنس 5 قال: قال رسؤل الله يكل «عبادوا فإن الهديّة تمل 
السَّخِيمةً). رواه البزار بإسناد ضعيف”". 
شأنها أن تفسد الموظفين وتعطل الأعمال» لأن الموظف يصبح لا يعمل إلا بالهدية إن 
أشن اد فضي افروه 3 ال لشفل مساقت ويفسد أعمال الناس. 

والرٌشوة سُحْتٌ كما قال الله جل وعلا عن اليهود: (إستموت إِلَكَذِيٍ أَكدُونَ 
للشَّحَيِ [المائدة: 147 والسحت: هو الرشوة والمال الحرام وقال جل وعلا: لوك 
تَأعْلرا انلك ينم الل وَمُدثوا هآ إِلَ للكَامِ) [البقرة: 184]» قبل: إن هذه 
الآيات نزلت في الرشوة» والنبيّ يك لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما [أخرجه أبو 
داود (7080)» وابن ماجه (77217)» والترمذي (/الا7١))‏ من حديث عيد الله بن عمرو]» 
سواء سميت هدية أو سميت بأي اسم فإنها رشوة وسحت»؛ وآثارها سيئة على 
المجتمع. أما إذا كان المهدى إليه ليس له مسؤولية فإن الحدية مستحيّة بين المسلمين 1 
تورثه من المحبة فيها بينهم. 

وقوله: (رواه البخاري في الأدب المفرد): كتاب للبخاري غير «الصحيح), 
كتاب 0 ومشروح وهو مجلد» ولم يشترط السخاري في هذا الكتاب الصحة؛ ففيه 
أحاديث حسنة وفيه أحاديث ضعيفة» فكتاب «الأدب المفرد» لا يشترط الصحة إن) 
شرط الصحة في كتابه «الجامع»» كتابه العظيم الذي ب يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله 


عز وجل» هذا «الأدب المقرد»: , يعني المفرد عن الصحيح. 


)١(‏ ذكره الطيثمي في امجمع الزوائد» 505/54 وقال: رواه الطبرائني في «الأوسط» والبزار بنحوه وفيه 


ا ؟ 


00 _ 0< كتابالبيوع 


”4 - - وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: كالتوير الله لله عتَيِد: ديا 
شا الفليائقة لا ووه جار ارقا ولو لشن اما امو ع1 

5 - (تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة): يعني الحقد والبغض (تسلها): 
يعني تقطعها وتستخرجها من القلبء فا هدية كما أنها تورث المحبة هي كذلك تزيل 
البغضاء؛ فإذا كان هناك مسلم وجد عليك بعض الشيء فإنك تعالج هذا الذي في 
نفسه عليك بالهدية» فإن الله سيذهبها بالهدية» يذهب هذه الخنصلة التي في قلبه 
ملفا لوسومو ظ 

/971- وهذ! الحديث كالذي قبله إلا أنه أصح منه؛ لأنه متفق عليه» الذي قبله 
عام للرجال والنساءء» وأما هذا الحديث فهو خاص بالنساء فيا بينهن» (الخارات) 
يعني: اللاتي بيوتهن قاو م للتعدات المتجاورات في المساكن أن يتهادين 
بينهن» لأن الحدية ا قال النبي وَل اتوجب المحبة وتسل السخيمة». 

فدل هذا 0000 المبدية لذ تقر اميه ولو كانت قليلة» ولو كانت 
السو ااي كانت قي كرو وش انحور حالف قات ا 
باب التقليل» وإلا معلوم أن فرسن الشاة قليل النفع؛ لكن أراد النبي وَل في ذلك أن 
المؤمنة لا تحقر الهدية مهما كانت قليلة فإن الله ينفع بباء فكيف إذا كانت كثيرة وفيها 
نفع أكثر» فلا يمنعها قلة الهدية من أن تهدي ولو كانت شيئاً قليلاً. ٠‏ 

ودل هذا الحديث على استحباب التهادي بين النساء ولاسيا الجارات» لأن 
الجار له -حق» ويجب ألا يكون هناك بين اران شبيء من اللهجران والحفاء» بل يجب 
أن يكون بين الخيران الإحسان والصلة والتعارف والتعاون» وحسن الجدوار» ولأن 


.)١١75( البخاري (1615)) ومسلم‎ )١( 
الا‎ 


- وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهماء عن النبيّ و قال: «مَنْ 
وَهَبَ هبةٌ فهر أحقٌ بباء ما لم يُيِبْ عليهاه. رواه الحاكم وصححده!©, 
والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. 
الح ار ة التي ذكرها الله في قوله: «# وَاَعْبَدُوا 
َه وا مُشرِكوأبو- 0 سَيْعًا وَيَالْوَاِدنْنِ ب إحْسَدنا وى الْصُرقٍ والِتنئ والمسكين وَلَطَْارٍ ذى 


00 0007 


ارق والحارآ لبحب وَألصَاِيٍ لجسي وان ألسَبيلٍ) [النساء: 5 9؟]. 


والنبي ولِةْ قال: «ما زال جبريل يوصيني بالحار حتى ظنتتٌ أنه سيورّثه) 
[أخرجه البخاري (4516) ومسلم (750؟) من حديث ابن عمرآء الجار له حق عظيم؛ 
وجما يثبت هذا الحق بين الجيرآن الحدايا فيا بينهم» وجاء في الحديث: (إذا طبخت 
مرقةٌ فأكئْز ماءها وتعاهد جيرانك» [أخرجه مسلم (5710)» من حديث أبي ذر]ء 
يعطيهم مما يطبخ من المرق واللحم وغير ذلك» هذا من الهدايا ومن حسن الجوار. 

8- هذا الحديث الصحيح أنه موقوف من قول عمرء وهو يدل على أنه يجوز 
للواهب الرجوع في الهبة» لأنه قال: (فهو أحق بها) وأنه لا يمنعه من الرجوع إلا إذا 1 
أثيب عليها صارت بيعاً ولا يجوز للبائع أن يستردً المبيع» ولكن الحديث يعارض 
الأحاديث المرفوعة عن النبيّ يله في تحريم الرجوع في الحبة» وأن العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» فالعمل على الأحاديث السابقة ولا يعارضها هذا 
الحديث. 

قال: واهبة على ثلاثة أنواع: 

اهبة من الأعلى إلى ما دونه وهذه صدقة. 


. 0/1 الحاكم‎ )١( 
ون‎ 


والهبة إلى من فوقه؛ هذه تصير هبة ثواب» لأنه يبدي إلى من فوقه يريد الثواب 


عليها. والهبة إلى المساوي» وهذه من ياب .حسن العشرة. 


ص 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


9 عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه قال؛ مر النبيّ وك بتَمْرةٍ في الطريق» 
فقال: «لولا أي أخافٌ أن تكونّ من الصَّدَقَة لأكلتّها». متفق عليه”". 

(اللقطة) بضم اللام المشددة وفتح القاف: هي المال الضائع الذي لا يُعَرَفُ 
صاحبه. 

فإذا جاء أحد وأخذه فإنه يسمى بالملتقط. يعني: الذي أخذ اللقطة. وقيل: 
الصحيح من ناحية اللغة أن يقال: اللْقْطقَ بإسكان القاف. والعوام الآن يقولون 
'لّقْطة بإسكان القاف. وأما (اللقطة): فهو اللاقط» كالهمزة بمعنى: الحامزء هذا في 
أصل اللغة» لكن في الاستعمال الشائع أن اللقطة صارت اس للمال؛ ودين الإسلام 
جاء بحفظ الأموال وعدم إضاعتهاء قال كك حاثاً على حفظ المال: «إن الله سبحانه 
وتعالى مبى عن قيل وقال وكثرة السؤال وعن إضاعة المال» [أخرجه البخاري 
(740)» ومسلم (057) من حديث المغيرة بن شعبة]» إضاعة المال ألا يصرف ولا يضيع 
ولا يفسد 1 توأ الشقهك أمولكئ الي جل أله َك )ا [الساء: »]٠‏ فلا يجوز أن 
نضيع المال وأن يعطى للسفهاء الذين يضيعونه كذلك. 

8- (مر بتمرة) ساقطة في الطريق» رُطبة واحدة ء فقال 6: «لولا أز 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». هذا الحديث فيه مسائل: 


المسألة الأولي: فيه تواضع النبيّ كلد فهو سيد بني آدم عليه الصلاة والسلام» 
وهو أعظم من مشى على الأرضء ومع هذا يعتني بهذه الرّطبة الواحدة. ما ترفع 
عنها عليه الصلاة والسلام. 


.)1١9/1( الببخاري (71471)؛ ومسلم‎ )١( 
امس‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب البيوع 


ا ل ل ا ل ين ااانا لضا 


ثانياً: فيه العناية بالنعمة؛ وأنها لا هدر ولا تداس بالأقدام ىا يفعل كثير من 
المسرفين الذي يبدرون الأطعمة وينشروها في الشوارع وفي المزابل: 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تحريم الصدقة على رسول الله ل وعلى آله 
وأهل ببتهء لأنها أوساخ أموال الناس» لكنه يل كان يقبل المهدية ويثيب غليها عليه . 
الصلاة والسلام ى) مر في باب الهدية. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعية التورع وترك الشبهات» فإن هذه 
العئرة لما اشتبهت مع المحرّم على الرسول يل تركَهًا تورعأء فإذا اشتبه شيء عليك هل 
هو من الحلال أو من الحرام فالأحوط لك أن تتورع؛ قال كَكهِ: ل اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه) [أخرجه البعري كم امريد (1699) من حديث النعمان بن 
بشير]» فهذا فيه مشروعية التورع وترك المشتبهات» فإن النبيّ وك ترك هذه التمرة لأنها 
دعي اباد السسظة وعدن باقر لش لوالا عل لفاك والستلام 
من باب ترك الشبهات ومن باب الورع والاحتياط وهذا مطلوب. 

المسألة الخامسة: وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في باب اللقطة: أن 
الثيء الضائع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه ولا يحتاج إلى تعريف»: 
الشيء اليسير مثل التمرة مثل العصا الصغيرة والسوطء ومثل الخبل القصير» الأشياء 
التي لا قيمة لحا ولا تتبعها ذمة أوساط الناس؛ هذه يملكها من وجدها ولا تحتاج إى 
تعريف ولا تسمى لقطة. لأن النبيّ وك ما منعه من أكلها إلا خشبة أن تكون من 
الصدقة؛ فدل على أنه لو علم أنها ليست من الصدقة لأكلها عليه الصلاة والسلام. 
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كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


- وعن زيد بن خالدٍ لهي رضي الله تعالى عنه» قال: جاء رجلٌ 
إلى النبي كَل فسأله عن اللْعَلَق فقال: «اعرفٌ عِمَاصّها ووكّاءها ثم عرّفها 
سند فإن جاء صاحبّهاء وإلا فشأَنَكَ بها»» قال: فضَالَةٌ العَتّمِ؟ قال: «ما لَك 
ولها؟ مَعَها سقاؤهاء وجذاؤهاء تَرِدُ الكو القطه 1 يلقاها رمها». 
متفق عليه'"". 


-٠‏ (زيد بن خالد الجهني ذه) صحابي جليل» والحديث وفيه تقسيم اللقطة 


إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الأموال التي غير الحيوانات» مثل النقود. فهذه له أن يلتقطها 


الشرط الأول: أن يأمَنَّ نفسّه عليه» فإن كان لا يأمن نفسه عليه فلا يأخذها. 

الشرط الثاني: أن يعرف صفاتها المميزة» يعرف (عفاصها) وهي الخرقة التي 
تُصَرٌّ فيها. العفاص: الوعاء سواء خرقة أو كيس» ما نوعه هل هو جلد؛ أم هل هو 
خرقة» أم هل هو من الباغة.. 

و(الوكاء) الخيط الذي يربط به الكيس الذي فيه النقود. بحيث لو جاء أحد 
يسأل عنها يختبره ويقول: ما صفتها؟ فإذا وصفها ىا هي عنده دل على أنها له وإذا 
اختلف وصفه دل على أنها ليست له. 

الشرط الثالث: أن يلتزم بتعريفها وهو المناداة عليهاء من شاع له ثيء؟ من فقد 
شيئاً؟ حتى يتسامع بها الناس في المجامع العامة في الأسواق على أبواب المساجد 
ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي» وعند مايأ يسأله عن صفاتها. 


م5 


(يعرّفها): يعني: ينادي عليها في الأسبوع الأول كل يوم ينادي عليهاء ثم بعد ذلك 
ينادي عليها حسب المصلحة في كل شهر ينادي عليها في المواسم التي يحضر مها 
الناس» ينادي عليها حسب المصلحة إلى أن يتم لحا سنة اثنا عشر شهراً من أَحَذْهاء 
فإذا تم اثنا عشر شهراًء سنة كاملة وهو يعرّقّها ول يأت لا أحد فإنها تكون له هو 
أبصر بباء إن شاء احتفظ بها إلى أن يأتي صاحبها وإن شاء استنفقهاء لكن يكون ملكا 
مراعى بسحيث لو جاء صاحبها فييما بعد غرمها له وإن كانت موجودة دفعها إليه وإن 
استنفقها وأكلها فإنه يغرمها لصاحبها إذا جاء. أما إذا لم يأت فهي حلال له. 

النوع الثاني: وهو الخيوانات وهي على قسمين: ما لا يمتنع من السباع ولا يدافع 
عن نفسه مثل الغدم» إذا وجدها في البر» قال يك (هي لك أو لأخيك) يعني واحد 
مئلك (أو للذئب) يفترسهاء فإذا وجدها في البر فإنه يأخذهاء فإن أبقاها عنده وجاء 
صاحبها يدفعها إليه» وإن أكلها فإنه يعرف قيمتها فإذا جاء صاحبها دفع له القيمة» 
وإن لم يأت فهي له وهي مباحة له هذا إن كانت في البر ولا تمتنع من السباع» فلا 
ورعها أزاازةكادى عاتن ياسرف ها هذا [ذاكاقف فى البو عرف للعلقنا: 

القسم الثاني من اأتروانات: ما يمتنع من السباع كالوبل وكل ما يمتنئع من 
السبع» فهذا لا يتعرض له ضالة الإبل لا يؤويها إلا ظالم يعني مخطئ. فيتركها (معها 
حذاؤهاء وهو خفاف (ومعها سقاؤها) وبطنها تملأه بالماء وتمكث وقتاً لا تحتاج إلى 
ماء فليس عليها موف وتدفع عن نفسها السباع» فهذه لا يتعرض لا الإنسان لأن - 
صاحبها يبحث عنها ويجدها في البر» بل ربم| يكون بقاؤها في البر أحسن اء فترعى 
وتعريو اشر فاحيا لان عه 
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'كتاب البيوع #مرح بلوغ المرام 


5 3 1 مدان 13 3 0 

-١‏ وعنه قال: قال رسول الله ك8ِ: «مَن أوَى ضالة فهو ضال مالم 
الكن 
يُعَرّفها». رواه مسلو”". 

. 5 1 ا 6 سر عل اس 

7 - وعن عِياض بن جمارٍ 5ه قال: قال رسول الله كةُ: «مَنْ وَجَدَ 
لْقَطهٌ فلَيْشْهدٌ ذَّوَي عَذْلِء ولْيَحْفظ عِفاصّهاء ووكاءهاء ثم لا يَكْتَمْ ولا 
2 3 3 ع2 ل 0 
يُعَيّبِء فإن جاء رثا فهو أحق بهاء وإلا هو مال الله يؤتيهِ مَنْ يشاءً). رواه 
أحمد والأربعة إلا الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن 
خنان 2 

(مالّكَ ولها) هذا نبي (معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر) ليس 
عليها خوف من العطش ولا عليها خوف من الجوع» ولا عليها خوف من السباع 
فاتركهاء هذا التفصيل من النبيّ كَكةٍ الواضح البين في أمر اللقطة بأنواعها. 

-0١‏ (أوى ضالة): يعني من ضوال الإبل. (آواها) يعني: حبسها عنده (فهو 
ضال) يعني: مخطئ ضلٌّ الطريق الصحيح؛ لأنها ليست بحاجة إليه» فإن آواها فهو 
ضال يعني مجانب للصواب وغالف للحكم الشرعي. 

4 هذا مثل الجزء الأول من حديث زيد بن خالد #5 في أن من وجد لقطة 
فإنه عر قن لعناضها ووكاءهاء رعق يرت العللانات الميزة طلا توف ويادة عل 
حديث زيد بن خالد بأنه (يُشْهد عليها) يقول لاثنين: اشهدا بأني وجدت ضالة» 
)١(‏ يرقم .)١10716(‏ 

(؟) أحمد »)١7481(‏ وأبو داود »)١1١9(‏ واين ماجه (5000)) والنسائي في «الكبرى» (0808) 
و(0804)» وابن الخارود (51/1)) وابن حبان (54454). وم أقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن 


خزيمةا. 


ونيف 


مرح بلوغ المرام 


47- وعن عبدالرَحمن بن عثانَ التَيمِيّ 5 أن النبيّ يل مى عن 
لمَطَةٍ الحاج. رواه مسله”". 
الاستحباب وليس من باب الوجوب. فيه فائدة أنه لو نسي أو تساهل أو أنكر أو 
مات ا رجقية علي نيط بي ظ ظ 

وفيه ما دل عليه الحديث السابق أنه إذا لم يأت صاحبها فهو أبصر بها إن شاء 
حفظها إذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء» وإن كانت مما يتلف بطول البقاء يبيعها 
ويعتبر بثمنهاء وإن أكلها واستنفقها يعرف قيمتها.فإن جاء صاحبها دفع له القيمة» 
وإن ل يأت فهي حلال له مباح؛ مال الله يؤتيه من يشاء. ش 

8 0 
أيضاً يسمى حاجأًء لأن العمرة هي الحبج الأصغرء قال الله جل وعلا َم حَيّ 
لحز »4 [التوبة: ] قدل على أن هناك حج أصغر وهو العمرة. فلقطة الحاج لا 
يحوزها لأن الحجاج مجتمعون في مكان واحدء وسيبحث عنها صاحبهاء اتركها في 
مكانباء إلا أن تخبر» المكان الفلاني فيه كذاء فلا مانع من ذلك. 

بقيت لقطة الحرم. قال يَلْةْ في الحرم: «ولا تحل لقطته إلا لمنشد؛ [أخرجه 
البخاري (4111): ومسلم (11012) من حديث ابن عباس]ء فلقطة الحرم هذه لا يجوز 
لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائماً حتى يجد صاحبها. فلقطة الحرم لها حكم: 
خاص يشترط ان يأخذها أن يعرفها داتياً ولا يحدد هذا لسنة وأنه لا يتملكها أبداً بل 
يعرفها حتى يأتي صاحبها إن كان يصبر على هذاء وإلا يتركها في مكانهاء أو الآن . 
ججعلت لجحنة ختصة في الحرم تجمع اللقطات وتسجلهاء فيأتيها الناس الذين ضاع لحم 


.)1954( برقم‎ )١( 
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كتتاب البيوع 00 شرح بلوغالحرام 
4- وعن المقّدام بن مَعْدِي كَرِبَ يه قال: قال رسولٌ الله ككيِ: «ألا 
لا يل ذو ناب من السّباع ولا الحبارٌ الأهلٌ» ولا اللقطة من مال مُعاهيه إلا 
أن سمي عَنْها.» روآه 0 
أشياء إلى هذه اللجنة إذا وصفوا لقطاتهم أعطوهم إياها هذا من التعاون على حفظ 
الأموال» :فإذا سلمها لهذه اللجنة برغت ذمتهء واللجنة موكول إليها حفظ هذه 
اللقطة» ودفعها إلى من جاء يسأل عنها. 
ففيه فرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم» يعني سواء في وقت احج أو في غيره أما 
لقطة الج فهي وقت الحج. 
٠‏ 4- هذا الحديث أوله في كتاب الأطعمة (ألا لا يحل كل ذي ناب من 
السباع) الذي يفترس الحيوانات» سواء كان من الذكاب أو من غيرهاء كل ما يفترس 
في هذا فإنه سبع كالثعلب والذئب والأسد. 
(ولا الحار الأهلي) بخلاف الحمار الوحثي» الحمار الوحشي حلال لأنه من 
الصيدء أما الخار الأهل وهو المستأنس فهذا حرام, لأن النبي يك يوم خيبر نمى عن 
لحوم الحمر الأهلية وقال: (إنها رِجْس» [أخرجه البخاري (201) من حديث أنس بن 
مالك]» فأكفؤوها وهي تغلي بها القدور, أكفؤا القدور وهي تغلي به لما نبى عنها يك 
وأخبر أنها رجسء يعني نيجسة. ٠‏ 
فالحمر الآهلية حرام» بخلاف الحمر الوحشية لأنها خلال وهي من الصيد 
لقوله تعال: (آي أَءامَوا لاوأ لصيدوَأْمْ حر ) [لمائدة: 40] وقوله: (وَإدا َكل 
ملاو [المائدة: 7]. 
)١(‏ برقم (5704). وهو في امسند أحجمد» (9/4/ا1). 


م 


(ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. لقطة المعاهد مثل لقطة المسلم 
تجري عليها أحكامها ولو كان كافراًء لأن المعاهد يحرم ماله مثل ما يحرم مال المسلم» 
له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين فيحرم دمه وماله ولقطته مثل مال المسلم 
غانا سكنت العيند الل ينه وبين الشليق: هذا هو العقد «وَلا يَجْرِمَسَسكمَ 
مَكَانُ كرو ع أل درأ [المائدة: 8]» والمعاهد: هو الذي يدفع الجزية للمسلمين» 
وأما المسيتامرة فهذا لا يدفع جزية لكنه أخذ الأمان ودخل في بلادناء هذا أيضاً له : 


سفر ردس مجرس 


حكم المعاهد يحرم دمه ويحرم ماله ©وَإِنْ عد ين المشركيت اسْتَجَارَكَ مَأجِرَهُ حَىَّ 


| م 


017 


مسْمَمَ كلم لَه ثم أبلفَهُ ا [التوبة: 1]» فالمعاهد والمستأمن في يلاد المسلمين له 
حرمته ولا يجوز الاعتداء عليهم لا في أنفسهم ولا في أراضهم ولا في أموالهم ما 
داموا في بلاد المسلمين وتحت ذمة المسلمين ولتطتهم بل لقطةا المسلميك وخر 
عليها الأحكام السابقة. 
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بَابْ الفرائض 


(الفرائض) جم فريضة» وهي من أفرضًء والفَّرضٌُ له عِدَّةَ معانٍ منها الحد 
ومنها التقديم. 
5 5 5 5 ا 
6 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عي 
2+8 5 7 2 7 001 000 
«أحْقُوا الفرائضّ بأهلهّاء ف| بقيّ فهو لأَوْلَ رَجُل ذَكَر). متفق عليه''' . 
54- وعن أسامةً بن زيد رضى الله تعالى عنهماء أن النبي كله قال: «لا 
2 
يَرتُْ المسلمٌ الكافرء ولا يرث الكافرٌ المسلم». متفق عليه''” . 
41 - وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» في بنتٍ وبنتٍ ابن» 
وأخت» فقفى النبي له للابنة النّصفء ولابنة الابن السّدسء تكملة 
2 ع 
الثلئين» وما بقيّ فللأخت. رواه الطارى 3 
95 5 5 5 5 7 
- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
000 م معي و ع8 ع ع 5 3 
َئِهِ: «لا يتوارث أهل ملتين». رواه أحمدٌ والأربعة إلا الترمذي؛ وأخرجه 
الحاكم يلق أمتات ارزووف العاف ديت أسامة ةا الم + 
71 : 7 ا 5 د ا 
6- وعن عِمرانَ بن خصين ذه قال: جاء رجل إلى النبيّ يله فقال: 
إِنَّ ابنَ ابنى ماتّء فها لي من ميراثه؟ فقال: لك السّدسٌء فلما ولى دعا فتقال: 
)١(‏ البخاري (719/71)) ومسلم (1118). 
(؟) البخاري (954؟): ومسلم (1115). 
(؟) برقم (51717). 
(4) أحد في «المسند» (13158)» وأبو داود (15911)) وابن ماجه (11/1)؛ والنساتي في «الكبرى» 
(*18) و (2)784 والحاكم في «المستدرك» 5/ 56. وحديث أسامة عند النسائي برقم 
1781 و(1م6). 


لا 


2 البيوع 


للك دق كن ولول قفا ففال» زلن قاد عر قل ول وطائء فعال: 
إن الشُديك' الآخو طحق ب رؤؤاة اعد لاريم وسححيه الترمةى وهو م 
رواية الحسنٍ البصريٌّ عن عمرانَ» وقيل: إنه لم يَسمعْ منه”". 

- وعن ابن بُريدةَ ك» عن أببه أنَّ النبيّ ل جعل للجدة السّدسَ 
ا 0 
الجارود» وقوَاه ابن عَدي”". 

-0١‏ وعن اقُدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال 
00 الله عَائه: «الخالٌ وارث مَنْ لا وارت لفق اريف اعد و الا رئحة سنوي 
الرَمذئ؛ وبحسّنه أبو رٌعَة الرارعز ومح اك را حبان””. 
مامةً بن سهل قال: كتبّ معي عمرٌ #5 إلى أبي عبيدة 
5 أنَّ رسول الله يك قال: «الله ورسولّه مولى مَنْ لا مولى له. والْخالٌ وارتٌ 


أ 


05 وعن أبي 


مَنْ لا وارتٌ له). روآه أحمد ا سوق أبى داود: وحسّنه الترمذيٌ؛ 


5 و‎ 31 ١ 
, و صححه أنن حبان7‎ 


)١(‏ أحمد في «المسند» :.)١984(‏ وأبو داود (75845)» والترمذي (250495, والنسائى في «الكبرى» 
03 1 

(؟) أبو داود (35844)» والنسائي في «الكبرى» (1778)) ولم نجده في المطبوع عند ابن خزيمة» وابن 
الجارود في «المنتقى؟ 751١/1‏ (470). وابن عدي في «الكامل) 11١/7‏ و559/5. 

(6) أحمد في «المسند» :))١85(‏ وأبو داود (5844))» وابن ماجه )١774(‏ و.(71778) والنسائى في 
«الكبرى» (7750)) والحاكم 055/5 وابن حبان (26070» وانظر تحسين أبي زرعة له ف 
(تلخيص الخبير» 2/ .8١‏ 

() أحمد في «المسنده )١89(‏ و (775)» والترمذي :))751١1(‏ واين ماجه (/77/10). والنسائي في 
«الكبرى» ))776١(‏ وأبن حبان في الاصحيحه) (117"5). 
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كتاب الببيوع شرح باو المرام 
407- وعن جابر له أَنَّ النبيّ بك قال: «إذا استهلٌ المولودٌ ووَّتَ). 


روأه أبو داود» وصحّحه ابن حبان”2. 


ل ل ا 

يل «ليس للقاتلٍ من الميراثٍ شي”» رواه النسائي ارا وقوّاه ابن 
الاك عله امسالى: رالشبرا راد عل عير را 

6- وعن عمر بن الخطّاب #ه قال: سمعتٌ رسول الله وك يقول: ما 
أحررٌ الولدٌ أو الوالِدٌ فهو لعَصَبَتِهِ مَنْ كان. رواه أبو داود والنسائي وابن 


ماجه و صححه ابن المديني وابن عبد البر”". 


00 2 5 . 

7- وعن عبدالله بن عمرٌ رضى الله تعالى عنههما قال: قال رسول الله 

ع2 «الولاء 0 0 الع لا يباع ولأ يَوهَت1. رواه الحاكم من 

طزيق الشافعى عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف» وصحّحه ابن حبان» 

00 

50- ُ 2 59 3 0 2 51 01 

1 4- وعن أبي قلابة) عن انس مله قال: قال رسول الله عا : 

ل أخرجةٌ أحمدٌ والأريحة شوى أن حازة واصحهه 
الوفلى وان حبّان وأعلّه بالإرسال". 


)١(‏ أبو داود( ١‏ من حديث أبي هريرة . ومن حديث جابر هو عند ابن ماجه (5 9/6 27) وابن جبان 
(0ا70). 

(؟) النساتي في «الكبرى» (/17779)؛ والدارقطني (/419) و (117)» وابن عبدالير في «التمهيد؟» 89/١7‏ 4. 

000 الوفاود 25917 اك (77)» وابن ماجه (71/715)) وصححه ابن عبدالبر 
في «التمهيد؛ 7 .1١1‏ 

(4) الحاكم في «المستدرك» وابن حبان (5460)) والبيهقي في «الكبرى» 1/ 1٠‏ ؟ وقال: روي 
هذا موصولاً من وجو آخر عن أبن عنمر وليس بصحيح. 

(5) أحمد في «المسند» »)١744-0(‏ والترمذي (71/40) و (117/41)» وابن ماجه (4 )2١5‏ والنسائي في 
«الكبرى) (8555) و(/4741). 
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(رسااا1 هع نوق والرسي كي الأمررالشير فيد الرت) أماعرة دن 
الوصي وهو الوصلء لأن الموصي يصل ما بعد موته بها قبل موته. 

والوصية على قسمين: 

وصية واجبة» ووصية مستحبة. 

الوصية الواجبة: أن يوصي الإنسان بما له من الحقوق عند الناس وما عليه من 
الحقوق للناس إذا لم يكن فيها ما يثبتها من الوثائق» كأن يكون الإنسان عليه ديون 
للناس وليس فيها وثائق؛ أو له ديون عند الناس وليس ها وثائق» أو عنده ودائع 
اين أو له ودائع عند الناسء كل هذه الأمور إذا لم يكن فيها ما يثبتها فإنه يجب 
على الإنسان أن يوصي بها لئلا تضيع. 

والقسم الثاني: مستحب: وهو أن يوصي الإنسان بشيء من ماله ني أن يُصرَفٌ 
بعد وفاته في وجوه البر ليصل إليه ثوابه. هذه الوضية مستحبة ليست واجبة» فمن 
فعلها فإنه قد فعل مستحباً ومن تركها فلا إثم عليه؛ وقد يكون تَرْكّها أفضل بعض 
الأحيان إذا كان ماله قليلاً ويضايق الورثة» فالأفضل ألا يوصي: قأما إذا كان له مال 
كثير فالمستحب له أن يوصي بشيء منه. 

وكانت الوصية واجبة في أول الإسلام؛ كيا في قوله تعلل: «كُيب عَلَيَكُ إدا 
در أ لسوت إن ررك را ويه دوو لذن مدرو حَقَاعلَ الْمرقين23]) 
[البقرة]» فلما أنزل الله المواريث نسسخت الوصية بالمواريث» وهذا قال النبيّ بل ىم 
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- عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن رسول الله وَل قال: «ما حق 

7 5 4 32 ٠. ا‎ 95 

امرئ مسلم له شيء يريد أن يُوصِيَ فيه يَبِيثُ لِيلَتِينٍ إلا ووصيته مكتوبة 
عنده). متفق عليه" 


يأتي في الحديث: [برقم :])45١(‏ (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقد فلا وصية 
للوارث»» فنسخ الوجوب ونسخت الوصية للورثة في آيات المواريث. 

4- (ما حق) هذه (ما) النافية: أي: لا يليق به. يقول: إذا كان عنده شيء 
يوصي فيه سواء كان هذا الشيء من الديون التي عليه أو التي له فإنه لا يجوز له أن 
يتركه بدون وصية» وهذه هي الوصية الواجبة» وكذلك إذا كان له مال ويريد أن 
يوصي بشيء منه بعد وفاته كَنْبّها هذا مستحب كم| سبق» ولا يليق به أن يترك الوصية 
ثم يموت وهو لم يوص فيفوّت عليه أداء ما عليه من الحقوق أو يفوت عليه ما قد 
تنش رمه وقانه ين لآل الذي يرشي 1ق وجرة الب افلابائق به أجاف الزمية, 
أو أن يؤجلها اغترارا بطو الأمل» أن الإنسان لا يدري متى يموت. ولا يغتر 
بصحّته وقوته» بل عليه أن يبادر بالوصية ليحتاط لنفسه ما دام على سعة قبل أن 
يعاجله الموت فإنه يبادر بالوصية. 

(يبيت ليلتين) العدد هنا غير مقصود لكن المراد التقريب والحث عل تعجيل 
الوصية مهما أمكنه ذلك» وهذا فيه دليل على قرب الأجل وأن الإنسان لا يدري متى 
يفارق الحياة» فإذا لم يوص فوّت عليه فرصة العمل لنفسه وفرصة إبقاء الأجر لنفسه 
بسبب» إشهماله وتباطته. 

(إلا ووصيته عنده) كان ابن عمر # يعمل بهذا الحديث فيكتب الوصية 
ويجعلها عند رأسه» ودائاً تكون وصيته عند رأسه 5ه عملاً بهذا الحديث. 

.)11719( البخاري (9/58؟2) ومسلم‎ )١( 
34١ 


شرح بلوغ المرام _ ١ك‏ 5538ظ ل اكتاب البيوع 


4- وعن سعلٍ بن بي وقاص رضي الله تعلل عنه قال: قلتٌ: 8 
رسول الله أنا ذو مالء ولا يرثي إلا ابنةٌ واحدةٌ أفأتصدق بِتلتّي مالي؟ قال: 
«لا»» قِلتٌ: أفأتصدّقٌ بشَّطْره ؟ قال: «لاى قلتٌ: أفأتصدّقٌ عله ؟ قال: 
«التّْتٌء وَالعلْتُ كيه إِنّك أنْ تَذَرَ ورَتَتَكَ أغنيا خيرٌ من أن تَدَرَهُم عالة 
تكنفون انان وشو عي 

فهذا فيه الحث على الوصية» وفيه الحث عبل عدم تأخيرها والمبادرة مهاء وفيه 
أيضاً أن الوصية تكون مكتوبة موثقة» أو أن يشهد عليها شاهدين إذا لم يكن عند ' 
فإن الشهادة أيضاً نوع من التوثيق والإثبات. 

- هذا حديث سعد بن أبي وقاص يه ذلك أنه أصابه مرض شديد في عام 
الفتح؛ وهو في مكة مع الرسول يل وقيل: إن ذلك كان في عام حجة الوداع؛ والمهم 
أنه أصابه مرض شديد وهو في مكة مع النبيّ يك فعاده النبي يكل في مرضهء فقال: 
اوقرل الي قي ش 

(إنك أن تذر) بفتح الهمزة» لأنه تعيين لمأ سبق ويجوز الكسر (إن تذر) على أنها 
شرطية» أي: تترك (ورثتك أغنياء) يعني: بتوفير المال لهم وعدم مضايقتهم بالوصية 
قدي :دن روجالا تومى انلكا الجاع ار سفتوه وتفتا لز 
فتتركهم (عالة) يعني: فقراء. العالة: جمع عائل وهو الفقير (يتكففون الناس) يعني 
يسألون الناس. وقوله: (إنه لا يرثني | لا ابنة لي) هذا كان في أول الأمرء لكنه بعد ذلك 
شفاه الله ورّزق بالأولاد الذكور. وقوله: (لا يرثني إلا أبنة لي) يعني: من الأولاد وإلا 


العصبة» فهو من قبيلة مشهورة له عصبة» لأنه من بني زهرة أخوال النبيّ يِه لكن 


كا الا ع ل ا ل له لوا ازا 
- وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رجلاً أَنَى النبيّ يك فقال: 
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يا رسولٌ الله؛ إن أنّي افتَلَِتْ تَفْسُّهاء وم تُو ص» وأظنها لو تكلَّمَتْ تصدّقَتْ» 
أفلها حر إن تَصَدّفتٌ عنها؟ قال: «نعم». متفق عليه واللفظ لمسلم'". 
مراده (لا يرثني): يعني من الأولاد (إلا ابنة لي)» وكان في ذلك الوقت ليس له إلا 
بنت ثم رزق بعد ذلك بالأولاد الذكور يقولون: إنه ولد له أربعة ذكور بعد ذلك. 

فدل هذا الحديث أولاً: على مشروعية الوصية لأن النبيّ يل أقر سعداً عليها 
ول يمانع في كونه يوصي. 

ثانياً: في الحديت دليل على أن الوصية تكون بالثلث فأقل؛ وأنها لا تجوز بأكثر 
من الثلث فإن أعلى حد للوصية هو الثلث. 

ثالثاً: في الحديث دليل على أن الوصية بأقل: من الثلث أفضلء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (الثلث كثير) فدل على أن الوصية بأقل من الثلث تكون أفضل» 
وأن الوصية بالثلث أمر جائز لكن الوصية بأقل منه أفضل. 

ولراك ردي الوك عد اند رام برو دنا لك لل أذ 
الوصية بأقل من الثلث أفضل. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من 
المال» لقوله يَك: «إنك أن تذر ورئتك أغنياء» فالإنسان إذا ترك مالا وورثه أقاريه 
استغنوا بهه فدل على أنه يوجر على ذلك (خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) 
هذا فيه دليل على طلب الرزق وأن الإنسان يطلب الرزق الحلال من أجل أن ينتفع 


به في حياته وينفع به بعد موته. 


.)1١١4( البخاري (2075)) ومسلم‎ )١( 


- (الرجل): هو سعد بن عبادة فيه سيد الخزرج من الأنصار: قال: (إن 
أمي افتلتت نفسها) يعني: ماتت فجأة» قال: (وأظنها لو تكلمت» لتصدقت) يعني: 
أنها كانت حريصة على الصدقة» ولكنها لم تتمكن 528 مفاجأة الموت لما. فهذه 
1 لقاع جلها بارت ول شق ينح العامة فر ‏ انكيا ماقف ركان ين الزن باهذ 
قال: (ألها أجر إن تصدقت عنها؟) هذا من حرصه عل نفعها وبره بهاء قال: (نعم). 

فهذا فيه دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وهذا لا خلاف فيه» من تصدق 
عن ميت سواء كان من أقاربه أو من غيرهم فإن ذلك ينفعه إذا تقبله الله عز وجل» 
وكذلك ينفع اميت الدعاءٌ له والاستغفار 3 لقوله ول: «إذا مات ابن آدم انقطع 
ادا ا ل ل ا 
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تخريجه]» فينفع اميت أيضاً الدعاء» دعاء أقاربه له أو دعاء المسلمين لرَبَنا َفْفِز آنا 
وَلاخْونًا ارت سَبَقُونًا لاسن 4 [الحشر: .]١‏ إلا إذا كانوا مشركين؛ أما المسلمون 
فيُستَففر لهم ويدعى هم: «ما كنت لبي أي امنا لق منتغا لمق رسحين» 
[التوبة: :]١‏ المشرك لا يستغفر له: أما المسلم فإنه يُستغفر له من أقاربه ومن 
غيرهم» كذلك الحج والعمرة عن الميت كل ذلك ينفعه فقد وردت فيه الأدلة» 
قالميت ينتفع من عمل تيره بهذه الأمور: بالدعاء» وبالصدقة: وبالحج؛ وبالعمرة. 
وما 'قولة تجاق؛ لدان اس لاسن لاما مي ]4 [التجم]» فهذا معناه أن _ 
الإنسان لا يصل إليه إلا عمله؛ لا ينفعه عند الله إلا عملهء وأن أعبال الناس لا 
تنفعه» فلا يتكل الإنسان على أن أباه أو جده أو أحد أقاربه كان صالناً وأنه )| يعتقد 
بعض الجهال الذين يعتمدون على أقارمهم. النبيّ وَل قال لعمه وعمته: «لا أغني 
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كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 

وعوران أمامة الباهاحٌ 5 ع قال: سمحت كيو ل انه كلد يتول: 
«إنَ الله قد أعطَى كُلَّ ذي حَقٌّ حَقَه فلا وصبَّة لوارث». رواه أحمد والأربعة 
إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن الجارود'”' 

1 الي ار : «إلا أن 
يشاء ار وإسناده 6ن 
عنكم من الله شيئاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد 
مرا به ا ل 
غيره وظن أنه إذا كان أقاريه أو آباؤه أو أجداده علياء أو صالححون أو أنه من قرابة 
بور اس رط ابس ا 
للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك؛ لأن هذا حق له تبرع به لغيره» وهذا 
ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. ش ٠‏ ا 

أما قوله تعالى: وَأ ل إن لاما سَعن (3ي4 هذا معناه: إذا لم يتبرع له 
أحد فإنه لا تنفعه أعمال الناس وصلاحهم. إذن فيكون هذا الحديث وأمثاله مخصصاً 
للآية الكريمة» فالإنسان إذا أراد نفع أخيه الميت:بعمل صالح من دعاء أو صدقة أو 
حج أو عمرة أن ذلك ينفعه فتكون هذه الأدلة خصصة. لعموم الآية الكريمة. 

كا يدل الحديث على مشروعية البر للوالدين وأنه لا ينقطع بال موت فَيُستَغْمَرٌ 
لماء وإذا كان عليههما ديون أو حقوق للناس يسددهاء أو حقوق لله عز وجل كأن 
كواطلي قو اموتر افا رسفو ادو اعون قا رك 


)١(‏ أحمد (5051595).: وأبو داود (070")) وابن ماجه (57117)» والترمذي (5170). وابن الجارود 
م0 0). 
(؟) الدارقطنى 57/4 و 4ه و65١.‏ 


إذا كان للوالد أو أحد الوالدين وصية بر ينفذها ويحافظ عليهاء هذا من الير 


بالوالدين» والتصدق عنهما والدعاء هماء فكل هذا من البر الباقي بعد وفاة الوالدين. 

١‏ 4- حديث لا بأس به» حديث قوي. (إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه) في المواريث» فأعطى الوالدين حقهماء وأعطى الأولاد حقوقهم؛ وأعطى 
الزوجين حقهماء وأعطى الأخوة والأخوات والعصبة حقوقهم فيما شرعه الله من 
المواريث (فلا وصية لوارث) فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته بشيء زائد: 
على نصيبه من الإرث؛» لا في ذلك من المحاباة وعدم الرضا بقسمة الله سبحانه 
وتعالى» وهذا يكون ناسخاً لقوله تعالى: «( كيت عَقِكْ دا حور دك الْمَرَتٌ إن 
ء وْينَ بألْمَعرُوٌ حَقَا عل الْمنقِين 42 [البقرة]» هذا كان 
في أول الأمر» ولما نزلت آيات المواريث نسخت هذه الآيات» فلا وصية لوارث؛ لأن 


الله أعطى الوارث -حقه فيجب الاكتفاء با أعطى الله سبحانه وتعاللى. فإذا ضممت 
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عات مراع ل رمه 
ترك حيرا الوصمّة للورلدس آلا 


هذا الحديث إلى حديث سعد بن أبي وقاص ه في أن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث عرفت أن الوصية يشترط في صحتها شرطان: 

الشيرط الأول: أن تكون بالثلث فأقل. 

الشرط الثاني: ألا تكون لوارث. 

وفي قوله كل #إلا أن يشاء الورثة؛ إذا رضي الورثة بعد الموت» إذا أوصى 
الإنسان لوارث من ورثته ومات فالوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورئة وأمضوها بعد : 
الموت» أما إذا عارضواء فإنها تكون وصية باطلة لا تنفذ. 

فول تعن اناقرن لوقي لبر رتفم لودل عن زازه العلة وة ؤلرن كنا فاه طق 


حقوق الورثة وعدم الممحاباة مع بعضهم. 
ا 


كتاب البيوغ _ - شرح بلوغالمرام 


47 - وعن معاذٍ بن جَبّل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبنٌ يل: «إنَّ 
الله تصدّق عليكم ا وفاتِكمء زيادةً في حَسَناتِكُمْ». رواه 
الدارقطني. 

85 - وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء. 

0- وابن ماجه من حديث أب هريرة #5ك. 

وكلها ضعيفة» لكن قد يقوى بعضّها ببعضء والله أعله”". 

477. 415» 9106- هذا الحديث يؤكد ما سبق من مشروعية الوصية» وأنها 
قن ادل سياف رعو اسن نايك جد لطن للك رن كن 
الوصية وأنها تكون بالثلث فأقل. والحديث إن كان في طرقه مقال لكن يقول الحافظ 
رحمه الله: إنه يتقوى بعضها ببعض» ويعتمد أيضاً في الأحاديث السابقة التي فيها 


مشروعية الوصية وأنها تكون بالثلث. 


.)19/:9( كشف الأستار)» وابن ماجه‎ - ١1472 الدارقطني 5/ 2107 وأحمد (7/45؟6: والبزار‎ )١( 
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0 كك كتابالبيوع 


بَابِ الوديعة 


7- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَّه - رضي الله عنهها - 
عن النبي كَدْةٌ قال: «مَنْ أُودِعَ ونديد اللينق فلن مدان أخرجه ابن ماجه» 
وإسناده ضعيف”". ٠‏ 

(الوديعة): هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره من غير أجرة. 
مأخحوذة من الودع وهو الترك. ش 

فمن ترك مالاً عند أحد ليحفظه له فقد أودعه عنده. أما إذا تركه عنده ليحفظه 
بالأجرة فهذا ليس وديعة هذه إيجارة. 

وقبول الوديعة هو من التعاون على البر والتقوىء أما إذا كنت لا تثق من 
نفسك أن تقوم بحفظها فإنك لا تقبلها. 

والوديعة أمانة إذا تلفت عند المودّع من غير تفريط منه ولا تَحَذَّ فإنه لا يضمنهاء 
[ذ|اتلقك عندة هو عي تقويط طله ولا عد علبهاءو لا إغال قانه لآ يمتها لأندامين 
وال ا انا 47 كان لفيا نما درل جه كاري ار رول لس ذاه 

5- (من أُووع وديعة فليس عليه ضمان) هذا كا ذكرنا أنه إذا تلفت عنذه 
الوديعة من غير تفريط منه ولا تعد فإنه لا ضبان عليها لأنه أمين» والقول قوله؛ أما. 
إذا تعدى وأتلفها أو أنه أهملها فسرقت أو ضاعت أو احترقت سبب إهماله فإنه 


)١1(‏ ابن ماجه (501؟)) وفي إسناده المثنى بن الصباح» وهو متروك. 
لانن 


كتاب البيوع شرح يلوغ المرام 


وباب قَسْم الصّدقات تقدَّم في آخر الزكاق وباب قَسْم الميء والغنيمة 
أي عَقَبَ الجهادٍ إن شاء الله تعالل. 

هذا بيان من المؤلف رحمه الله في أنه لم يَخْر على عادة الشافعية حيث كانوا 
يذكرون هنا باب قسم الصدقات وقسم الفيء بعد الوديعة. ْ 

فلمإذا لم يذكر هذين البابين مثل ما درج عليه الشافعية؟ بين هذاء قال: إن قسم 
الصدقات هذا ذكره بعد كتاب الزكاة» المصارف الثانية لأن ذلك المكان هو المكان 
اللائق له وكذلك الفىء والغنيمة اللائق بها أن يكونا بعد الجهاد ى) يفعل غير 
الشافعية أنهم يذكروق الفيء والغنيمة بعد الجهاد ويذكرون قسم الصدقات بعد 


الزكاة» هذا هو المناسب. 
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كتاب النكساح شرح بلوغ المرام 


قري 200 
فل( (زوئيس كتاب النكاح 


النكاح في اللغة: هو الاختلاطء اخختلاط الشيء بالشيء» يقال: تناكحت 
الأشجار إذا انض بعضها إلى بعضء أو نكح المطر الأرض إذا اختلط نثراهاء أو 
تناحكت الرماح: إذا اختلطت فدخل بعضها ببعض. 

ويطلق على العَقد المعروف بين الرجل والمرأة: أنه تكاحء وجمع لأن أغلب ما 
ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. 

روطي ترا لاون السرم رواسا يا اوري ال 
اللغة ومن ناحية الاستعمال فالتكاح هو العقد 9وَلا ترما عْهدَةَ ألِيَحكَاح حي يلم 
لْكِكَبُ أَجَْمٌ) [البقرة:0"؟] يعني لا تُعقدوا. 

وقوله كل: «لا يكح اللمحرم ولا يكح ولا تخطّْب». [أخرجه مسلم (1405)]: 
المراد به العقد, فالمحرم لا يعقد لا لنفسه ولا لغيره. 

والتكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به أمر به النبيّ 
يك لما فيه من المصالح كبناء الأسر» ولما فيه من التكافل بين الزوجين. ولما فيه من 
العفاف» إعفاف م ا 
الوا او ا الجا 1 4 من المصالح المهمة التي 

تخفى. فالتكاح بلا شك عفد عظيم؛ يترتب عليه الكثير من المصالح , ا 
والمصالح بان الامينء ومصالح الأمة أيضاء مصالح الزوجين لأنه يحصل بينهما 
الائتلاف والأنس والاطمئنان فيما بينهم والسكن» ويحصل قضاء الوّطّر وإعفاف 


ا 


شرح بلوغ المرام كتاب النكاح 
/437- عن عبدالله بن مسعود #5ه قال: قال لنا رسول الله عَلِلةِ: 0 


الشبابء مَنِ استطاعً مِنَكُم البَاءةَ فلْيَرَوّجء فإنه ا الهو و 

لتر ومن ل يتيك فعاذه بالصبوة :إن لوحا متاق ا 

الفرج وغض البصرء كا يأتي في الحديث» ويحصل به تكوين الأسرة والتناسل 
والذرية التي يقوى بها مجتمع المسلمين» ويحصل به تعاون الزوجين على أمور الحياة) 
فالزوج يَكُدٌ ويكدح ويتفقء والمرأة تقوم بالبيت وشؤونه» كُُ يقوم بعمل لا يقوم به 
الآخرء وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأمة. ففيه 
مصالح عظيمة. 


ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع» حث الله تعالى عليه ا ماكحأ ما 
ناج 0 ين النقل نتن ز تق ون 4 [الساة: ] (وأتكخرا الأسس يدخ والتسلن ين جارف 
يكم إن َكوووا َه دين ص4 [النور: 00]. 

17 4- هذا الحديث فيه توجيه من النبيّ يل للشباب خاصة شباب المسلمين. 
لأن الشهوة عندهم أقوى؛ ودواعي الزواج عندهم أكثر ولهذا حَنّهم على الزواج. 

(يا معشر الشباب) هذا خطاب». خطاب لشباب المسلمين» (مَنْ استطاع منكم 
الباءة): يُراد مها: كُلّف الزواج» ويُراد بها أيضساً: الوّطءء والمراد هنا المعنى الأول» 
(من استطاع منكم الباءة فليتزوج) هذا أمر من الرسول وَل فدلٌ على وجوب . 
الزواج» والزواج تعتريه الأحكام الكمطة: 

ليوات !رشعل امسبو ااحتي قدو عات عل الاين الفتنة فإنه 


يجب عليه أن يتزوج. 


.)١1190( ومسلم‎ ))١1500( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 

ويكون مُرّماً في أحوال: مثل تزوّج الخد التقد عل المحدة والعقل عل 
ذوات الموانع من النساء: حرست عَكَنَحكُمَ أهك مَك وَبَتَاتكموَأحَو قصكُم) [النساء: 
إلى آخر الآيات» إذا كان فيه موانع من النكاح. 

ويكون أيضاً محرّماً لمن لا يقدر على كُلّف الزواج» وعلى القيام بالحقوق 
الزوجية؛ ويُرِيدٌ الضارٌة بالمرأة فيحرم عليه. 

فالزواج يختلف باختلاف الأحوال» فتارة يكون واجبأء وتارةً يكون مستحباًء 
1 ون مكروهاً. 

ثم بين يك فائدة الزواج لهم: (فإنه أغض للبصر) فالإنسان إذا تزوج وأغناه الله 
بزوجة لا ينظر للنساءء والنظر إلى النساء حرام» والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو 
عدم الزواج» فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء اللاتي 
يحللن له (وأحصّنٌ للفرج) من الوقوع في الفاحشة. 

والإنسان إذا كانت شهوته قوية ثم تزوج وصرفها فيه| أباحه الله سبحانه وتعالى 
حصن بذلك فرجّه. ففيه تحصين لفرج الزوج؛ ومين لفرج المرأة» وهذا من 
مصالحه العظيمة بل هو أعظم مصالحه. ولهذا نص عليه الرسول كل: (فإنه أغضص 
للبصر وأحصن للفرج). 

(رقع ل امع 01ذ يجكم ذال الكيريق ذليه الرواج هوفه انور 
شهوته وقوته» وهو لا يستطيع أن يتزوج فكيف يعالج هذه الشهوة والقوة؟ يعالجها 
بالصوم؛ لأن الصوم يكير الشهوة ويُضعفهاء وذلك أن الشهوة ناتهة عن الأكل 
والشرب والغذاء» فإذا صام الإنسان وترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده يجاري 


م.م 


شرع يلوغ المرام _ - 2و2 200 ٠ش‏ كتاب النكساح 


4- وعن الغ بن مالاكير مي اله الى عن أن ال يك عي اله 
وأثنى عليه وقال: الْكِني أنا أصَِ 0 وأَصُوم 57 وأتزرّج النساى 
معن وافيتاغن شن فريس ستو املق قغلةة. 


الدم؛ وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز» من النظر إلى ما حرم الله أو 
من الوقوع في الفاحشة» فإذا صام ضعٌُفت عنده الشهوةٌ» وصار الصوم له وجاء. 

والوجاء في الأصل: الخصاء, لأن الحَصِيَ لا يبقى عنده شهوةٌ والصيام مثلّ 
الخصاء لأنه ييضعف الشهوة» ولا يُبقَ عند الإنسان قوةٌ. فهذا ما أرشد إليه النبيّ ك. 

والحديث فيه الأمر بالزواج خصوصاً للشباب» ومَّنْ عنده شهوة قوية؛ لثلا 
فونه لالم د ا ظ 

اردور لد ور ور 
نوميت يشو ون أنصسرهع ونوا مُوْجَهُم َك أن م إِنَ أله حي ِمَايَصْسمُونَ ل 
دثل إلنؤمتت يَقسْضْن من أَصَكِرون وَيحْفْظنَ موكون4 [التور ان انه) او فيه 
خطورة؛ فلا يقاومه الإنسان إلا بئلاثة أمور: 

الأمر الأول: غضّه وعدم إرساله. 

الأمر الثاني: الزواج لمن يستطيع ذلك. 

الأمر الفالث: الصوم» من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 

وقرل انبر وم (تَلتَْقٍ ان لا جدود يلما حَقٌ بضني مد ين عمل 
[النور:؟7] أمرهم بالاستعفاف» ومن الاستعفاف غض البصرء والابتعاد عن مواطن 
الفتنة» وعن الاختلاط مع النساء. كل هذه من أسباب الفتنة» وتركها من العفة. 


.)1151( البخاري (00501))» ومسلم‎ )١( 


فوفار وار ف رار ةرو نوو وو ايه م فرفر فت م رمم مو فو م مره م واري هي ة مرو ره ورا هر رف رهما و فاه امار ةتون ررم مرا م ممت رليم 


8- هذا حديث غتصر من حديث الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيوت النبيّ بك 
تسألوق عن غادتة ليقندوا يمه فنا ألخخرواعن عبادة القت يكلة كام تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من رسول الله كل؟ قد غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأر قال 
أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدء وقال آحَرٌُ: أنا أصومٌ الدهرٌ ولا أُفطرء وقال 
آحبرُ: أنا أعترلُ النساء فلا أتزوج أبدأء فلا بلغ ذلك رسول الله كيه قام فحمد الله 
وأثنى عليه وقال عليه الصلاة والسلام: «أما والله إن لأتقاكم لله وأخشاكم له. لكني 
أصل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» وفي 
رواية أن أحدهم قال: أنا لا آكل اللحم [أخرجه مسلم .62١401(‏ فبيّن وَكِِ سنته وهي 
الاعتدال» الاعتدال بأنه يصلي وينام» ويصوم ويفطرء ويتزوج النساء. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حَيّب إِلِنّ النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة) [أخرجه النسائي / ا وهو في ال(مسند أحمد) ])١177937(‏ وهذا مما أباحه الله 


لعباده» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة فيناء ولهم أزراج» قال تعالى: 


ع جِ 
لمح سرح ع ع كل ل لح سه سه سس او د سر د ل 222 


ولمدأرَسلنا رسلا من قبإِك وبحعلنا هم أزوجا وَدرَيَة4 [الرعد:8؟]. 

ذاه اليا علبي الساذة والتاكد التروس رجانه الأزلاة) وهم القدرة 
لأمهم؛ والنبيّ يَكةِ هو خير قدوة فلم يترك النساء ول يترك النوم ول يترك الإفطار بل 
كان يفعل هذا وهذاء وهذا هو الاعتدال الذي جاءت به الشريعة» فإن الشريعة 
وسط بين التفاء وبين الغلوء بين النفاء وهو ترك العبادة» وبين الغلو وهو التشدد في 
العبادة» فالتوسط هو سنة الرسول كَلة. 

فالذي لاينام الف لسنة الرسول يكل لأنه لم يكن يصل الليل كلّهء والذي لا 


ال 


اا كتقايالشكاح 


ا 


7 
- 


4594- وعنه قال: كان رسول الله يَلِِ يأمرّنا بالباءة» وينهى عن التبتل 
خبياً شديداً؛ ويقول: «تزوّجوا الوَّدُود الوَلُود فإني مكائرٌ بكم الأنبياء يوم 


القيامة». رواه أحجد وصححة أبن 0 


01 


وله شاهد عند أبي داود والنسائى وابن حبان أيضاً من حديث 
م 
يتزوج النساء ويتفرغ للعبادة مخالف لسنة الرسول يلد والذي لا يفطر أبداً ويصوم ٠‏ 
الدهرّ مخالف لسنة الرسول يَللِهِه وإن كان في عبادة» فكل عبادة لها حدود ولا ضوابط. 

وكان النبيّ يل يأمر ويحث على الزواج» وينهى عن التبتل» وهو ترك الزواج 

تديناً والتفرغ للعبادة. 

وهذا من دين النصارى وهو ما كان يعرف بالرهبانية» والإسلامٌ ليس فيه 
رزهيانية الضنارئ بل عى عنهاً: 

الرهبانية معناها ترك الطيبات وترك الزواج والتفرغ للعبادة» وهذه الرهبانية 
اعلقنا التسارق #اوطل ياك درول اسالرع ها كوي كه 
رِضْوَانِ أله [الحديد:17]. يعني فعلوها ابتغاء رضوان الله ومع ذلك ما رعوها حقٌّ 
رعايتهاء والإنسان يَعجرٌ 0 ولهذا يقول وَكِ: «إن الْنْبَتَّ لا أرضاً قَطّع ولا 
ظهْرا أبقي» الغربة البزان (:0) - زوائد الهيشمي-» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
١١40‏ والبيهقي 3 ويقول أيضاً: «ولن يشادً الدينَ حر إلا غلبه» [ألخرسة 
البخاري (59)» ومسلم (5817)] إن الإنسان لا يمكنه أن يستوفي جميع العبادات 
)١(‏ أحمد (1079١)؛‏ واين حبان (5078))» وإسناده قوي. 


(؟) أبو داود »)7١50(‏ والتسائى 7/ 79 -11, وابن حبان (65 ٠‏ 5) و(10019)) وإسناده قوي. 


و 


7 57 5 مد عن النين ول قال:‎ 7 0 -1١ 
لحاء وْحَسَبهاء ولَالهاء ولدينهاء فاظمرٌ بذات الدين تَرِبَتْ يداك». متفق‎ 
عليه مع بقية السبعة'"".‎ 
والطاعات فعليك بالوسط» ولكي تستمر في الطاعة والعبادة لا تشدد على نفسك‎ 
فتنقطع وتترك العبادة» يقول كليِ: «وأحبٌ العمل إلى الله أدومّه وإن قل [أخر جه‎ 


البخاري (477)) ومسلم (7/85)]. 

-470١ 5‏ (تزوجوا الوّدود الونُود) هذا فيه بيان الصفة التي تُختار من 
ا عله المرأة كنا نا يأتي في الحديث الذي بعده في اختيار | لزوجة التي فيها تودد ومحبة 
للزوج؛ لأن هذا مدعاة لبقاء الزوجية. 

الولود: الكثيرة الولادة» فلا يتزوج امرأةً لا تننجبء بل يختار الولود الكثيرة 
الولادة» لأن النبيّ يكل يُرِعَْبِ في كثرة النسل» وكثرة الأمة, لأنه يُباهي الأنبياء يوم 
القيامة بأن أمته أكثر. 

ففي هذا الحديث حث على كثرة الإنجاب» وفيه رد على أصحاب النظرية 
القبيحة التي جاءت من الغربء والتي تدعو إلى تقليل النسل؛ أو تحديد النسل» 
ويظنون أن هذا يُضِيّقَ الدنيا ويقلل الأرزاق» كأنهم هم الذين يرزقون الناس إن 
الذي خلق هذه الأنفس هو الذي يرزقها سبحانه وتعالى» فالرزق عند الله عز وجل. 


وصنيعهم هذا شبيه بفعل أهل الجاهلية؛ الذين كازرا يقتلون أولادهم خثي ية الفقر. 


54/1 والتسائي‎ »)١80( وابن ماجه‎ »)7١ 59/( وأبو داود‎ »)١577( البخاري (0:050)ء ومسلم‎ )١( 
وأحمد في «المسند»‎ )٠١87( وهو في «مسند أحمد» (40151) من حديث أبي هريرة» والترمذي‎ 
من حديث -جاير بن عبدالله.‎ )١879( 

لكين 


' وأما هؤلاء الداعون لتحديد النسلء فهم يدعون للحد من الإنجابء والعلة 


عندهم واحدة هي خشية الفقرء فالمؤدّى واحدٌّء وهو سوء الظن بالله عز وجل» 
. فالذي خلق الأولاد هو الذي يرزقهم ولو كتُّرواء فلا تتبرم من كثرتهم. 

-0١‏ يبن هذا الحديث بعض الصفات التي و و ل في نكاح المرأق 
ويحدد الصفة المفضلة والمطلوبة» والتي يجب أن لا يعدل عنهاء ألا وهي التزوج 
نات لديو 

فيتبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن مختار امرأة ذات دين» ولا مختار امرأة 
أققره وق املة و درنها لقوله ككل قاطت اك الدين ترقت ذال 

المالها): إذا كانت غنية» فإنها يُرَعْبٌ فيها لأنبا صاحبة مال» ولكن هذا المال قد 
يكون ضرراً عليه وعليهاء لأمبا قد تطغى عليه وتتكبر» وقد تن عليه» ويكون المال 
فنا قوع العكر كينها 

(ولِسّبها): أي كونها ذات مكانة» فالحسب يعني المكانة في الناس» وهذه أيضاً 
قد تكون عاقببّها سيةً عليه حين تترفع عليه. 

(ولجماها): تكح المرأة أيضاً لجالهاء فالناس يرغبون في هذه الأشياء ومنها 
الجمال» ولكن الجمال ربما لا يكون سببٌ خير» وإن|ا يكون سبب شر حين تغترٌ في ' 
يدها أنفنا: 

(ولدينها): فهذه هي اغب فيها «فاظفر بذات الدين» اظفر: احصل عليها 
#ترتب يداك» هذه كلمة يُدعى بهاء فهي كلمة دعاء في الأصل يُدعى بها على الإنسان» 
واترتب يداك) يعني أصاءها الفقرٌّء ومنه قوله تعالى: «(رسَكبان مزيز 42 [البلد] 


1 


كتاب النكاح ١‏ 0 شرح بلوخ المرام 


م- وعن أب هريرة كك: أن النبيّ كَلةِ كان إذا رَقَا إنساناء إذا تزوّجء 
قال: «بارّك الله لكء وَبَارَكَ عليك» وجمع بيدا في خير» رواه أحمد والأربعة» 


وصجحه الترمذي» وابن خزيمة وابن ٠‏ حبان7". 


براق الاو لمبعايت فيل لعب اانه و سنو[ لقع اوااواة اتف مل 
التزوج بذات الدين» لأن الدين يجمع كل الخصال الطيبة» ولا يترتب عليه ضررء بل 
هو مصلحةٌ حضةٌ بخلاف الجمال والمال والحسبء فهذه الأمور قد تر على الزوج 
أموراً تزعجه وتُقلقه مع الزوجة؛ وإن كان الناس يرعّبون في هذه الأمور, فالمؤمن 
ينبغي ألا يكون همّه هذه الأموز. 

7 هذا الحديث فيه: (أن النبيّ بل إذا رف إنساناً قد تزوج) رقَأء أي: دعا له 
بالّفاء» والرّفاء: هو الموافقة وحسرٌ المعاشرة: كما يقال رَهَا الثوبٌ ورَفأه: إذا خاطه' 
ولائم بين أطرافه. وقد كانوا في الجاهلية تمنئون المتزوج» ويقولون: بالرّفاء والبنين» 
فهذه تبنئة الجاهلية بالرّفاء» يعني حسن المعاشرة والتوافق» والبنين يعني الذرية. 

فالنبيّ يل أبدلٌ هذا الدعاء الذي كان في الجاهلية» بهذا الدعاء العظيم النبوي 
الجامع للخير» يقول للمتزوج: ابارك الله لكء وبارك عليك؛ وجمع بينكيا في خير] 
لواحاس و كر ا الروك ران غنم لقيو الآ 5500-7 
ووفك كلك ع عرزو الدل وفرعي ويه الاسام 

فدل هذا الحديث على أنه يُستحبٌ تبنقةٌ الإنسان إذا تزوج» والدعاء له بها دعا 
به النبييٌ يلل بدلاً من دعاء الناهلية بالرّفاء والبنين. 


)١(‏ أحمد (85017)» وأبو داود (15170)) والترمذي »)3١537(‏ والنسائي في «الكبرى» )2٠١١85(‏ وابن 
ماجه (6)19-6 وآابن حبان (؟51٠‏ 8)» وإسناده قوي. 


للحن 


شرح بلوغ المرام كتاب النكاح 

937- وعن عبدالله بن مسعود 5 قال: عَلَّمَنا رسولٌ الله يله التشهد 
تانج إن لين ا ملم والض ع و اق 46 وتيود باط من 
. شور أنفيسناء مَن هده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يَضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الى وأفهة أذ عدا عيدهورسولهة هرا ثلاث آيات. رواه أحمد 
والأربعة» وحسّنه الترمذي والحاكو'". 

41- هذا الحديث أيضاً فيه بيان أنخٌطبة التي تقال عند عقد التكاح. 

(التشهد في الحاجة) يعني في افتناح كل أمر د الأموة المهمة» ومنها عقد 
الزواج» فهذه الخطبة يفتتتح بها عقد النكاح» وتُفتتّح بها المحاضرةٌ» والدرسٌ وخطبةٌ 
اجمعة أحياناء لكن لا يُداوم عليها في خطْبٍ المع لأن الأغلب أنه يك كان يَفتتح 
الْخُطَبَ بقوله: «الحمد لله» ولكن إذا قال في بعض الأحيان: إن الحمد لله» فلا بأس. 

والمصنف أوردها في كتاب النكام -لأنها تقال عند عقد التكاح» عند الإيجاب 
والقبول. 

(إن الحمد ش) أي جمِيمٌ الحمد يسة ل ا 

العبتم و واه رتم0 اث كلماتٍ عظيمة» كلمات تجمع خير الدنيا 
والآخرة» فيها الاستعانة» وفيها الثناء على الله سبحانه وتعالى» وفيها الاستغفار عن 
تقصير العبد في حق ريه عز وجل. 

الرعا ا حل ارود رف زر مقي اداو لاجر رالا اراب 
بأن الحداية والإضلالٌ بيد اللهء فمن يرد الله أن مبديّه هَدَاه و2 اق لايع كلهم 


على صَدَّه عن المُدى ما استطاعوا. 


)١(‏ أحمد (719/70)) وأبو داود .)5١1١9(‏ والترمذي .)١١١5(‏ وابن ماجه »)١14847(‏ والنسائي 
5 ١-3108و5/5ى‏ والاكم ؟/185-1817. 


ودين 


(ومن يُضلل) ومَنْ أراد الله إضلاله لأنه لا يستحق الحداية» فلن يستطيع الناس 
أن دوه ابد بحسن اليل د ولهذا قال رب العزة: إِنَّكَ لا تجَرى من مير ت» 
[القصص:51] والمراد بالهداية هنا: هدايةٌ الثوفيق؛ لأن الحداية قسان: 

القسم الأول: هدايةٌ دلالة وإرشاد» وهذه يستطيعها المخلوقٌ» أن يدعو إلى الله 
وأن يُرشدء وهذه يملكها الرسول يليه كما في قوله تعالى: لوَإِنَكَ لد ِل مط 
مُستَفبم 4 [الشورى: 101 أي: تدل عليه وترشد إليه» وفي قوله تعلل: مَك 
فهَدَستَهُمْ) [فصلت:17] يعني دهم الله على طريق الحق» لكن أَيّوا. 

والقسم:الثاني: دلالة التوفيق والقبول» وهذه لا يقير عليها إلا الله مسبحانه 
وتعالى: إِنّكَ لَاتهَرى مَنْ أخَْبك) أي: لا تقدر على توفيقه وقبوله للحق» لكر هذا 
بيد الله سبحانه وتعالى» وأما أنت فعليك هداية الدلالة» وهداية الإرشادء أما هداية 
التوفيق فهذه بيد الله؛ قال تعالى: لهَمن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَه ينح درم لْإِسْلرِ وَمَن 


ع سل عراسي 


يرد أ ياه يجخصل مدوم ميقا حرجا سكأَتَمَا كد نٍ التكمَاء) [الأنعام:5١1]‏ والله 
جل وعلا لا يضع الهداية إلا فيمن يستسقهاء ولا يضع الإضلال إلا فيمن يستحقه» 
فهو أعلم سبحانه وتعالى ببخلقه. 

(وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) هذا فيه دليل على أن 
الخطبة يجب فيها لفظ الشهادتين؛ وأبما من أركان الخطبة فلو تركهما الخطيب فلا 
تصمح نحطبئّهء (وأشهد أن لا إله إلا الله) َو وأعترفٌ وأتيمّنُ أنه لا يستجق العبادة إلا 
اللهء زاد ابن ماجه في روايته: (وحده لا شريك له) تأكيد» (وحده) تأكيد للإثبات» 
ش (لا شريك له) تأكيد للنفي» لأن أشهد أن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات. 


لديل 


وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان الاعتراف بوحدانية الله 
قولاً وعملاً واعتقاداًء والاعتراف للرسول يي بالرسالة قولاً واعتقاداً واتّباعاً له 
يك و(عبده) هذا فيه منه العّلوء لأنه يك عبد لا يصِلْ إلى حدّ الربوبية والألوهية» 
ولا تجوز عبادته من دون الله ولا اعتقاد أنه يملك من الأمور الكونية شيئاً كا 
يعتقده الخرافيون. 

«ورسوله) هذا رد على المكذيين للرسول وَْةْ من اليهود والنصارى والمشركين» 
الذين لا يعترفون برسالته» وهاتان الشهادتان تُعلّنان وتذكران في الخُطّب» 
الأذان والإقامة» وفي التشهد الأولء. والتشهد الأخير في الصلاة؛ لأنهها أساس 
الدين. 

إن شهادة أن لا إله إلا الله تعني: التوحيدٌ وتركَ الشرك؛ وشهادة أن محمداً 
رسولٌ الله تعني: الاتباعَ والاقتداء به 5 وترك البدع والخرافات التي ما أنزل الله 
مبا من سلطان. 

ويقرأ ثلاث آيات الأولى في سورة آل عمران فيَكأيا ألنَ اما ا 
تعزو ولا مون إلا ا 


كلس مرت و صم مر سسا صم ١‏ سرس مسر ل ارح ١‏ عه ع ل صرصس 
والثانية في أول سورة النساء ليما الدّاس أَتَفُوا ريك الى ْله ين نفييس ولود وخلق. 


والآية العالقة: من سورة الأحزاب و يناما لدي 


سينا هه 


1 وعن جابر 5ه قال: قال نا الله 2 «إذا خطت أحذكم 
المرأةَ فِنٍ استطاع أنيظر إلى ها يذغوه إن تكاحها فلينغل 11 وؤاة أجدى وأنو 
داود» ورجاله ثقات. وصِحّحه الحاكه”". 


0- وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة”"". 

57- وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة”". 

وال ثوكناسةاء حاط سور عاك عزو كا أمكزة 

فدل هذا الحديث على مشروعية قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح» وأن ذلك 
سن وليس بواجب كا يأتي. وهذا غرض المصنف من إيراده في كتاب النكاح. 

ا 9076 4177- هذا الحديث يدل على مشروعية النظر إلى المخطوبة, فإذا 
أراد الإنسان أن يتزوج امرأة ورغب فيها سواء خطبها أو لم يخطبها فإنه يستحب له 
أن ينظر إليهاء إلى ما يُرَعَبُه فيها حتى يكون على بصيرة» لئلا يكون جاهلاً بها 
فيترتب على هذا فيم| بعد سوءٌ العشرة أو عدمٌ الوفاق» أما إذا نظر إليها وعرفها 
فهذا أدعى للوفاق بينهما وزوال الغرر والجهالة؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر (إنه 
أحرى أ يود ؛ بينكما» هو الحديث السالف قبل قليل» وذكره المصنف] يؤدمء يعني: 
يحصل الوفاق بأنك تأخذها وأنت تعرفهاء تعرف جماهًا أو دَمامَتّهاء تعرف خصوبة 
بدنها أو نحالته. 

فهذا فيه دليل على أن النظرٌ إلى المخطوبة أمرٌ لا بأسّ به بل هو مستتحب» ولكن 
)١(‏ أحمد )١1047(‏ وأبو داود ))5١87(‏ والحاكم 7/ »1١5‏ وهو حديث حسن. 


(؟) الثرمذي »)٠١81/(‏ وابن ماجه ))١18717(‏ والنسائي 14/5 -٠/ا»‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) أبن ماجه ))١/8314(‏ وابن : حبان ٠ ١»‏ 14) وإسناده ضحيفب. 
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شرج بلوخ المرام كتاب اللكساح 


يكون نظره إلى وجهها وكفيهاء لأن الوجه يدل على الجمال» والكفان يدلان على 
خصوبة البدن أو نحولته؛ فيكتفي بالنظر إلى هذه الموضعين ولا يزيد على ذلك» 
ويكون ذلك بحضرة وليها أو أن يتخبأ لها في مكان لا تدري عنه وينظر إليها ى) فعل 
جابر #5 [أخرجه أبو داود 17087 أما أن يخلو بها فهذا أمرٌ حُرّمء أو أن يسافر بها فهذا 
مر شك اقل خلى بالرأة الكجنية لفون وك 91١‏ ا لون رجل امراف إلا كان 
الشيطان ثالثهها» [أخرجه الترمذي )75١76(‏ والنسائي في«الكبرى» (57019)]. 

كا دل الحديث أيضاً عل أن الأصل تحريم النظن إلى الساء الأجييات لأن 
النبِيّ يَكةِ إن| رخص فيه للخاطب فقطء فدل على أن الأصل تحريمّه لما يجر إليه من 
الفتنة» قال الله تعالى: (كل يتؤت يَْسُوأِنْ أتصدرهح وحْفْظوا موجه ذلك أرق لم 
إِنَّ أله > اي ا ا ل أَبَصَحرِدنٌ ويحَفَظن ذره حَهُنَ) [النرر: 
ل 

وهذه مسألة مُهمةٌ ترد على هؤلاء الذين يقولون: إن المرأة إنسان آدمي فلاذا 
يَضرّبٌ عليها هذا الحجاب» كوه ويقولون: تصبح كأنها خيمةٌ مُتَنقّلة» وهذه 
تقاليد بالية» وهذا فيه تضييق على المرأة» وفيه سوء ظن بالمرأة إلى غير ذلك من 
الأقوال الكفرية والعياذ بالله ويَذَّعُونَ بذلك أن المرأة لها حريثها. 

لاء إن الإنسان ليس له حرية في الحرام والباطل والشرك» ليس له حرية في 
مخالفة شرع الله عز وجل؟ أن الإنسان عبل» فعليه 3 يعد مسرع ألله سبحانه 
تقال 

والإنسان نخلقه الله عبداً فإما أن يكون عبداً لل» وإما أن يكون عبداً للشيطان» 


5 


كتاب النكاع شرح يلوغ المرام 


«أنظرتٌ إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهب ا 
فإن تقيد بشرع الله ودينه فهو عبد لله وإن خرج عن شرع الله ودينه وادعى الخرية 
فهو عبد للشيطان. ش 

كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: 

را من ارق الذي خُلقُوالة يا 
و 0 0 

والقطيفة والخميصة» [أخرجه البخاري (5887) من حديث أبي هريرة]. فالإنسان عبد 
ولا بدء فإما أن يكون عبداً لله وإما أن يكون عبداً لغيره» ليس هناك حرية كا 
يقولون» نعم لا توجد حرية بل الحرية الصحيحة هي أن يكون عبداً لله» ويتحرر من 
الشياطين: ويتحرر من ال حوى؛ ويتتحرر من الشهوات عندئد يصبح الإنسان - 

كان عبداً لله» حراً من عبادة الشيطان» وحراً من عبادة الموى» وحزاً من عبادة 
الشهوات» هذه هي الخرية الصحيحة. 

17- تزوّج امرأة هنا يعني خطبهاء فمعناه أنه خطب المرأة أو أراد خطبتهاء 
فقال له النبيّ كله (أنظرت إليها) قال: لاء قال: (اذهب فانظر إليها) هذا مثل 
حديث جابر [السالف برقم (91)] في أنه يُباح ارس اشاس انر من مخطوبته 
وإلى ما يدعوه ويرغبه إلى نكاحهاء فإن ساعَتٌ له أقدمّ وتزوجء وإن لم تَسُْ له تركهاء 
ويكون على بصيرة. وهذا من سئن الزواج لكن بالضوابط التي ذكرنا بأن ينظر إلى 


.)١4755( مسلم‎ )١( 
ل‎ 


شرح بلوغ المرام علبي 1 
4- وعن ابن عمر رضي الله عنههما قال: قال رسول الله كَة: «لا 
5 أحدّكم على خطبة ال الخاطبٌ قبلّه أو يأذَّنَ له 


الخاطتٌ) م ١:‏ متفق عليه واللفظ للبخاري”". 
وجهها وكفيهاء ويكون ذلك بقدر الحاجة» بقدر ما يعرف هذه الر قدي تعن 
له أو لا. 

- هذا الحديث فيه احترامٌُ حقوق المسلمين وعدم التعذي عليهم؛ و 
ذلك إذا خطب رجل امرأق» فلا يجوز لأحد أن يخطبها حتى ينتهي هذا الخاطب: - 
الأول» إما بأن يُستجاب له أو لا يُستجاب لهء أو أن يأذن للخاطب الثاني بأن يتنازل 
جورف 5ك 1 بق اها واه لو بل عو لاجر نيع ملم وفيا 
بعد خخطبته؛ لما في ذلك من العدوان على حق المسلم» ولأن هذا يوّرث الله 
والبغضاءً بين المسلمين. 

فيحرم على الإنسان أن يخطّب امرأة مخطوبة قبله» حتي يتبيّن له أنه قد رد أو أن 
يأذن له الخاطب لأنه حق له فإذا تنازل عنه فله ذلك. فلو خطب على خطبة أخيه 
وتزوجهاء فالجمهور على أنه يصح العقد لكن مع الإثم» وذهب بعضّ العلياء 
كالظاهرية إلى أن العقد غيرُ صحيح [بدائع الصنائع؛ للكاساني / 474» وبداية المجتهد 
ىل و«الأم» 7/0 و«الإنصاف» للمرداوي 75/8]» كم| أنه ينهى عن بيعه على بيع 
أخيه» وشرائه على شراء أخيه؛ وسومه على سوم أخيه. | 
ا فهذه حقوق للمسلمين لا جوز للإنسان أن يتعدى عليهاء ولهذا قال كَلِةِ: «على 
خطبة أخخيه) فالأأخوة تقتغي عدم الاعتداء بين الأخوين؛ وأن يحترم كل إنسان أخاه. 
)١(‏ البخاري (61417)) ومسلم .)١115(‏ 

1 


كتاب التكاح 06 شرح يلوغ الغرام 

4- وعن مهل ١‏ بن سعد الساعدي 5 507 مجاءت 6 إل 
رسول الله كَكهٍ فقالت: يا رسول الله» جعت جتٌ أَمَبْ لك نفسي» فنظر إليها 
رسول اليك فصَعَد النظرَ فيها وصَوّبه ثم طأطأ رسرل اله 5 رأسَهء فل 
رأتٍ المرأهٌ أنه لم يقض فيها شيئاً جَلَسَثْه فقام رجلٌ من أصحابه» فقال: يا 
رسول الله» إن لم تكن لك بها حاجةٌ فزوٌ ججنيهاء قال: لفهل عندك من شيء؟» 
فقال: لاء والله يا رسول الله! فقال: «اذهب إلى أهلك. فانظرُ هل تَدٌ شيئاً؟) 
تذخن قم زجع انقال: الا والة»ماوبجات شيداً: ففال زمتون اله وكل: انظ 
ولو خاتماً من حديد» فذهب ثم رجع. فقال: لاء والله يا رسول الله ولا خاتماً 
مق حدين ولكن هذا إزارق :+ كال مني مال ررداء د هلها #صلف افتال 
رسول الله صَلله: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسْتّه م يكن عليها منه شي وإن 
لبِسَنْه لم يكن عليك منه شيء) فجلس الرجلء حتى إذا طال مجلِسّه قام» فرآه 
وبل ل ل ا فَأَمَرَ به فدّعي به فل) جاء قال: «ماذا معك من 
القرآن؟؟ قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء عدَّدّهاء فقال: «تقرؤّمُنٌ عن 
ظَهْر قليك؟» قال: نعم قال: «اذمَبْ فقد مَذَّكْنّكّها بيا مَعَكَ من القرآن؟. 
متفق عليه» واللفظ لمسلم”". وفي رواية له: «انطلق فقد زوجتكها فعلّمها من 
القر آنة"". وقيؤواية للتعارى «اتلكتاكهان لسع ارق 

- ولأبي داود عن أبي هريرة #ه قال: «ما تحفظ؟» قال: سورة 
البقرة والتي تليهاء قال: «قمء نا عشرين آية76. 
)1١(‏ البخاري (000)؛ ومسلم .)١1556(‏ 
(1) مسلم (0/0()1518. 


(9) البخاري (20171., 
(5) أبو داود (؟١١؟)‏ وإستاده ضعيف. 
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-4٠ 4‏ هذا حديثٌ عظيمٌ من أحكام التكاح» وهو حديث الواهبة 
نفسها للرسول يليك وفي هذا الحديث دليل على أن للمرأة أن تخطّب الرجل إذا 
رغبث فيه هي أو وليّها يخطْبه لحاء فالخطبة ليست مقصورة على الزواج» بل المرأةٌ 
ايها فلب لبها من بعل شار 
(فصمّد فيها يك النظرَ وصوَّبَه) يعني نظر إلى جسيها أعلاه وأسفلهء وهذا فيه 
أيضاً مشروعية النظر إلى المخطربة ى) في الأحاديث السابقة. 

ثم طأطأ رأسه ول وم يقل شيتا) وهذا من حسن أدبه ل أنه م يقل للمرأة: لا 
ربدك» فيحصّل لها ما يحصّل من إنكسار النفس والفجل؛ بل إنه كَل سكت فهذا 
موعن له د زد قا امه الاق اقدر1اي: ا 

(فلما رأت المرأةٌ أنه لم يقض فيها بثيء) لا برد ولا بقبول (جَلّسَثُء فقام رجل من 
أصحابه فقال: يا رسول الله» إن لم تكن لك بها حاجةٌ) وهذا فيه دليل على ما تقدم أنه لا 


| 


يخطّب الإنسانُ على خطبة أخيه حتى يأذنء فهذا الرجل استأذن رسول الله يكلغ. 

فقال النبي كلِ: «فهل عندك من شيء) 507 الصٌّداق للمرأق 
وإلَفْرضصٌ عليها مَهرٌ مثلها. 

«اذهب إلى أهلك فانظر هل تبد شيئاً؛ فذهب الرجل إلى أهله وعاد وقال: يا 

رسول الله لم أجد شيئاء قال: «انظر ولو خاتماً من -حديد»؛ فذهب الرجل ثم عاد 

فقال: والله يا رسول الله ولا خباتماً من حديد» يعني ما عندي شيء أبداً. هذا فيه 
دليل على ما كان عليه الصحابةٌ من ضيقٍ الخال والفقرء .وذلك لأن الله سبحاته 
وتعالى أراد بهم خيراً ولم يفتتح عليهم الدنيا. 


رين 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 

ودلّ على أن الدنيا ليست بشي»» وأن الله يعطيها من يحب ومّن لا يحبء فهؤلاء 
مينقارة رسول الله يله يقول أحدهم: ما عندي شيءٌ ولا خاتمٌ من حديد» وهم 
أشرفٌ الأمةِ وأفضلها بل هم أفضلٌ الأمم بعد الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام؛ دل 
على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» وأن قيمة الرجل ليست في 
ماله وما يملك» وإن) قيمته بإهانِه وعقيدته وعليه وفضله وتقواه. 

(واق هذا إقاوف )ب والإرار نا زيكوك هلع أسفل"البذنه قال هل مزاوق 
الحديث: (ما له رداء) والرداء ما يوضع على أعلى البدن» (هذا إزاري فلها نصفه) 
فقال النبيّ يةّ: «ما تصنع بإزارك إن لبِسْئّه لم يكن عليها منه شيء وإن لبِسّتْه لم يكن 
عليك منه شيء2» ولأن الإزار لا يُقسَم» وإذا قُسم قّسد فصار لا ينتفع به. 

(ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا عدَّدها) عدَّد ما يحفظ من 
السور فلم| جاء القرآن والعرضٌ صار غنيأء لكنْ أمورٌ الدنيا ليس عنده منها شيء» 
أما أمورٌ العلم والقرآن فهو مها غني (فقال: النبي كَلِل: اتقرؤٌه عن ظهر قلب) - أي: 
تحفظها - قال: نعمء قال: «مَنكْتكها بها معك من القرآن». وفي داك لفان وفي 
رواية: «أَنَكَحْتكها) [البخاري (21777) و (1)0144) وفي أخرى: ازوٌجناكها بها معك 
من القرآن» [البخاري (01176)], 

فهذا الحديث فيه دليل على أن الصداق يكفي فيه أدنى شيءٍ لقوله: «انظّر ولو 
عافا عو حدزفن ونا الخالاةى للهؤر ف نالأ في امن الختراف وقد 
والمطلوبٌ في الزواج التيسيرٌ والتوسّط. 

وقال النبيّ وَكِ: (إن من يمْن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 
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رَحمها» [أخرجه أحمد (45178؟) والبزار ١541170‏ - زوائد الهيثمي)» وابن حبان (90٠5)؛‏ 
والطبراني في «الأوسط» (7707) والحاكم 218١/7‏ وإسناده حسن]. 

وأما إذا أعطاها من المهر مالا كثيراً فقد يَمْئَرنُ عليهاء يذكرها دائياً مبذا المهر كلما 
حَصّل منها أدنى رَّلَةَه يقول لها: أنا أنفقت فيك كذاء وأعطيتك كذاء حتى يقول: قد 
كَلِفْتُ إليك عَلَقَ القزبة أو عرق القربة. يذكرها ) جاء في الأثر عن عمر بن 
الخطاب [أخرجه ابن ماجه (1841)» والنسائي »]١118-١19//‏ فكثرة المهر سببٌ لعدم ' 
الوفاق بين الزوجين» وأما قله المهر فهي سببُ للرفاق بينهماء فَمُغَالاة الناس في 
اجون الاق اماه در" ش 

أولة أن فيد مانا وتالير ا ا نولم لقامه دف طاو اشاح وغ ير ل: 
(إدَّ اليه ثرا فود يلين يكن ليطن لريّوء كُتُوبا 067 [الإسراء]. 

ثانياً: فيه أيضاً تعسير للزوج؛ فالناس أكثرهم ليس عندّهم غِنى فيتعسّر الزواج 
بسبب قَلاءٍ المهور. 

فالمطلوبٌ من المسلمين تيسيرُ المُهور والتوسط فيهاء فلا تُظلَّمْ المرأك بأن لا 
ِل لها مهرٌ أو عل لها مهرٌ قليل لا تستفيدٌ منه» ولا يُغَالَ - يعني ولا يُظلَمُ الرجلٌ 
بتحميله مَهرأً ضسخاً إنما يكون بحسب الخال وخيدُ الأمور أوسطها. 

(الشير و نواتانا جوطلية 86 عل الزالآرالى لمن اك اليك 
وبعض العلاء يكرهه؛ يقول: لأنه حلية أهل النار؛ لكن في هذا الحديث دليل على 
جوازه ولو كان لبس حاتم الحديد مُرّماً لما طلبّه النبي يَكْةِ من هذا الرجل. 

كا دل الحديث أيضاً على مسألة مهمة» وهي المقصودة من إيراده هناء وهي أن 

0 ٠ 


كتاب النكاح شرح يلوغ المرام 


- وعن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه رضي الله عنهم» أن 
رسول الله َكِةِ قال: «أعلنُوا النكاخ» رواه أحمد وصحّحه الحاكه”". 


المهرّ يجوز أن يكونّ منفعةً وليس بلازم يكون مالأ» يكون منفعة كتعليم القرآن 
والعلم» وتعليم الحديث» لأن النبيّ وك زوّج هذا الرجل بتعليم المرأة ما يحفظه من 
القرآن» فدل على أن تعليمَ العلم أو تعليجَ الأمور النافعة كالجرّف والصتاعات 
المفيدة يكفي أن يكون مهراً. 

كما ذكر الله من قصة موسى اكفكة كيف أن الشيخ الكبير زوّجه ابنته على أن 
يُرعى الغنم له ثيان حجج» يعني: ثيان سننين وقال له : فإن أتممت عشراء أي : عدر 


علا 6 سن واج جد سل مانت | ساسا لح عر ل 


حجج» فيمن عندك لوال للك ينق وبتك نما حكن مَصَيدَكُ ملا دور عل وَأفَدْمَل 


0 


انول وَكِيلٌ لإ [القصص] فتم العقدُ بينهم| على رعاية الغنمء وهي منقمةء دلت 

الآيهُ مع هذا الحديث على أن المتفعة تكون مهراء يُروَّج به الإنسانٌ. 0 
والفائدة الأأخيرة: وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النكاح: لكي 

رَوجْتْكَهاء أنكَشتكهاء ثلائةٌ ألفاظ: الإنكاحٌ أو الترويج أو الإملاك» وفي هذا 


001 


الحديث الاملالك والإنكاخ, وف القرآن التزويج قال الله تعالى في قصة زينب: #فلمًا 
قطو وبل 40-1 حورن :] فدخعل عليها رسولٌ الله يك بهذا الافذا 

الذي قاله الله جل وعلاء فالله هو الذي زوج زينبٌ لنبيه يلك فكانت 8 
نساء النبيّ يك بآن الله هو الذي تو تزويجها من نبيه وك [انظر البخاري الحديث رقم 


(747) و 409784757 ولاسير 0 النبلاء) ؟/ 1ك فالحاصِلٌ أن ألفاظ عقد التكاح 


)١(‏ أحمد (171170» والحاكم ؟/ 2187 وهو حديث حسن لغيره. 
1 


- وعن أبي بردّة بن أبي موسىء عن أبيه رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله َه الاتكاح إلا بولي» . رواه أحمد والأربعة وصحّحه ابن المديني 
والترمذي وابن حبان» وأَعِلّ بالإرسال”". 

وروى الإمام أحمد. عن الحسنء عن عمران بن الحصين مرفوعاً: لا 
نكاح إلا بولي وشاهدين»”". 


-١‏ عامر بن عبدالله بن الزبير: هو ابن العوّام ذه أما عامرٌ فهو تابعي» وأما 
أبوه عبدالله بن الزبير» وجذه الزبير بن العوام؛ فهم! صحابيان رضي الله عنهها. وقال 
البي كلِِ: «أعلنو هذا التكاح واضربوا عليه بالغربال» [أخرجه الترمذني (5089), 
واين ماجه (1844) من حديث عائشة] أي: الدف. 

' هذا اللحديت فيه وجوب إعلان التكاح؛ وأن لا يكون سرأء بل يجب إعلانه 
فرقاً بينه وبين الزنى» ويكون إعلانه بأمور, منها: ضرب الدف للنساء حتى يُعلّم إذا 
شِع ضربٌ الدفٌ أنه زواج» ولا يُضرب بال موسيقى ولا آلات اللهوء ولا الأغان 
والتطريب؛ فهذه كلها محرمات» أما ضرب الدف خاصةً فيجوز في مناسبات الزواج 
من أجل إعلان النكاح. ومن شروط النكاح أيضاً الإشهاد عليه كا سيأق وهو 

شرزط من شروط صمحة النكاح. 

0١‏ أجد (مإامكؤي وأ داود (قمه١‏ 8 وابن ماحه (أخملقاء والترمذي ١(‏ تككى وابن لان 
0 5)؛ وليس هو عند النسائي. وأخرجه مرسلاً عبدالرزاق »21١49/0(‏ والترمذي في «العلل» 
0 والطحاوي “/4. 

(1) لم نجده عند أحمد» لكن أخرجه الطبراني في «الكبيرة 14/ (149)» والدارقطني 97/ 176, والبيهقي 
1/ 59 ك0 وثي إستاده عبدالله بن محرر» وهو متروك الحديث. وفي ألباب عن ابن عباس عند الشافعي 


في امسندهة 5/”ى, والطيرانٍ »)1١١4(‏ والبيهقي ١‏ و 4 ؟١»‏ وعن عائشة عن ابن حبان 
(76 25» والبيهقي // ١75‏ والحديث ببذين الشاهدين حسن لغيره. 


سن 


ومن إغلان التكاح إقامةٌ الوليمة على إثرهه وإما على إثر العقدء وإما على إثر 
الدخول لقوله يكهِ لعبدالرحمن بن عوف وقد تزوج: «أول ولَوْ بشَاة) [أخرجه البخاري 


.])1١551/( و(/779179): ومسلم‎ )3١44( 


فهذه كلها أمور يحصل مبا إعلان التكاح» فإن لم يحصل إعلان للتكاح بأحد 
هذه الأمور فإن النكاح غيرٌ صحيح وهو باطل. 

- وهذا الحديث برواياته فيه شرطان من شروط صحة النكاح» مضى ذكر 
الشرط الأول وهو الإعلان. 

والشرط الثاني: الولي» فلا يصح النكاح إلا بولي يكرن العاتدٌ للمرأة» فلو 
زوجت نفسها فتكاحها باطل كما دل عليه الحديث لفقدانه الولي» والولي ينبغي أن 
يكون أقربّ عصباتهاء أما قرابتها من جهة الرحم؛ كخاها وأبي أمهاء أو أخيها لأمٌ أو 
ابن أختهاء كل هذه القرابة من جهة الأم ومن جهة الأرحام ليسوا أولياء إنما الأولياء 
الذكور من الحصبة» الذكور من جهة الأب» الأقرب فالأقرب» فإذا لم يكن لها ولي» 
فإن وليّها السلطان قا سيآي لآن السلطاف وق عن لاتول له. 

إذا لا بد من الولي فلو زوجثٌ نفسّها فتكاحها باطل عند جمهور أهل العلم 
خلافاً للحنفية» فإنهم يرون أن للمرأة أن تزوج نفسّهاء قاسُوا ذلك على البيع؛ قالوا: 
كما أنها تبيع ما تملك» فكذلك تُرُوحٌ نفسَهاء وهذا المذهبٌ مذهبٌ باظل لأنه قيامن 
مع النص» ولا قياس مع النصء فلا يصح تزويج المرأة نفسّهاء وإن قال به مَن قال 
مِنْ أهل العلمء والعبرة بالدليل» فلا بد من وجود الولي» فهذا شرطً للصحة [بداية 
ال 0011 ش 


وب 


م درف لسري الدعها نالك 0000 افوا 
نَكَحَبْ بغير إذن وليّهاء فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فلها 
اليك بن" انعد فق فجي فإن اش< شتجروا فالسطان ول مَن لا ول له» 


أحوية الارونة إلا النسائي» وصحّحه أبو عوانة وابن حيان والحاكو'". 


الشرط الثالث: وجود الشاهدين على العقد؛ وأن يكونا عدلين. 

فأركان النكاح الإيجابٌ والقبول والزوجان الخاليان من الموانع 

أما شروطه فهي أربعة: 

الأول: الولي. 

الثان: الشاهدان. 

الثالث: التراضي , بين الزوجين» بأن يرضى كل منه| بالآخر. 

الرابع: التعيين» بأن يُعيّن الزوجٌ وتّعيّن الزوجة» خلا يكفي أنه يقول زوجتك 
بنتي» حتى يقول فلانة أو هذه الحاضرة فلانة» لأنه يمكن أن يكون له بنات عدة ما 
يُدرى أبن أو يقول: زوجتٌ ابتك لأنه يمكن أن يكون له أقاء خدة ما تدرى أنم؛ 
فلا بد من التعيين. 

والاشهارٌ أمر واجب» أو شرط عند بعض العلماء» لكن لا بد منهء وهو المراد 
بإعلان التكاح. 

8 - هذا الحتديث فيه ثلاث مسائل: 
(1) أبو داود ))5١81(‏ وابن ماجه (1417/4١)؛‏ والترمذي »)١11١7(‏ وأبو عرانة في (مسنده! (4599)) 


واين -حبان (5 069/٠17‏ والحاكم 114-857» والحديث صحيح. 


حرفل 


المسألة الأولى: اشتراطٌ الولي في النكاح ى! سبق» وأن مَن تروجثٌ بدون ول 
فنكاحها باطل» قال رسول الله كَلِ: «أي) امرأة تكحت بغير ولي فنكاحها باطل 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل» قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام» وهذا فيه رد 
على من أجاز تزويج المرأة لنفسها 

المسألة الثانية: أنه لو دخل بها بموجب العقدء يُقَرّق بينهاء والمهر الذي دفعه 
يكون لها في مقابل ما استحل من فرجها. 

المسألة الثالثة: أن الأولياء إذا اشتجروا - يعني اختلفوا أو اتحتلفت المرأة مع 
أوليائها - فإن الولاية تنتقل إلى السلطان» وهو الحاكم أو نائبه» نائب السلطان 
كالأمير والقاضي؛ أو من يقوم مقام السلطانء كم إذا كانت جاليةٌ إسلاميةٌ في بلاد 
كافرة؛ فإن رئيسٌ الجخاعة الإسلامية» أو رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام الولي» 
لأن له سلطة دينية؛ فيقوم مقام الولي. 

فإذأً لا بد من الولي» فلا تزوج المرأة نفسها بأيّ حال من الأحوال لأن المرأة 
لازو لكاو رن السعوا من اااي د دلاولا لت لون نوناك 
أضمنّ لمصلحتها ومصلحة أوليائها. والله 3 وعلا خاطب الرجال يه 
(رأكذا البنت مسلا ومن ساو ونه بكم) [النور:7] وقال سبحانه وتعالى: 
ا الشركة حَقَّ مؤرثراً4 4 [البقرة:١1؟1‏ فقوله: خطاب للرجال» فالقرآن 
خاطب الرجال بالإنكاح؛ فدل على أخهم هم الأولياء» وقال سبحانه وتعالى: لقلا 
شَصَلُوهُنَ4 [البقرة:؟؟] هذا خطاب للرجال» والعَضل معناه: منغها من كُفءٍ 


رَضيت به. 


شرع بو الام اا ااا 8 كتابالنكاح 


4245 ا لله ككدِ قال ال: لامك اليم حبّى 
تُستأمَر ولا تكح البكرٌ حتى تُستأدّنَ» قالوا: يا رسول الله» وكيف إذثها؟ 
قال: «أن تسكت» متفق عليه”". 
فدل على أن المخاطبَ بالتزويج ١‏ ف ارافان خم عقيل مو رفي 
فإنه نَل الولاية منه إلى غيره من الأقارب. فإن لم يكن هناك أقاربُ تنتقل للسلطان. 
فالأمر مضبوط في الشرع ليس فيه فوضىء والحمدٌ لله فلو ترك الأمرٌ للنسا 
لاقو ادي وار شان كررة 


8- وهذا دليل على شرط آخر من شروط صحّة النكاح وهو التراضي» بأن 
تزوج المرأة برضاهاء والمرأةٌ إن كانت صغيرة دون التمييز فليس له إذن؛ يزوججها وليّها 
من يرى أنه أصلحٌ لما ى) زوّج أبو بكر #ه عائشة وهي بنت مست سنين» زوّجها رسول 
لله ل ول يستأذنهاء فدل على أن غير المميزة ليس لها إن وإن إذتها بيد وليّها. 

أما إن كانت مميزة وعاقلة فلا بد من استتذانها سواء كانت بكراً أو تيبأ لكن 
الإذن يختلف من البكر إلى الثيّبء فالثيّب لا بد أن تنطِق بالإذن» وأما البكر فيكفي 
أن تسكت. فإذبها سكوئباء لأنها تستحي» خلافاً للثيب فإن عندها جراءة لأنّها 
جرّبت الزواج» فلا بد من إذن المميزة من النساء في تزويجهاء ولكن إذن الثيب بأن 
نالو اقةموافق البكر بالسكوت: 

ودل الحديث على أنه لا إجبار للمرأة بكراً كانت أو ثيباً وأن الذين فرقوا بين 
البكر والثيب» فقالوا: البكر لوليها أن يجبرهاء والثيب ليس له ذلك» تفريقهم هذا 
غير صحيح. 

.)١1315( البخاري (2011"5) ومسلم‎ )١( 
لفل‎ 


كتاب النكاح شرح يلوغ المرام 

5- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» أن النبي كله قال: «المِيّبٌ 
أحق بنفسها من وليّهاء والبكرٌ ُستأمر» وإذثها سكوتها». رواه مسلم”". 

وفي لفظ: «ليس للوّلي مع التيّب أمرٌ واليتيمةٌ نُستأمر» رواه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان”". 

7- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال رسول الله وَكِةِ: 
دلا تُرَوّحُ المرأة المرأق ولا تُروْحٌ المرأةٌ نفسّها» رواه ابن ماجه والدارقطنيء 
ورجاله ثتقات”". 

47- وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: نهى رسولٌ الله 
ل عن الشّغَار. والشَّغَارُ أن يُرَوّجَ الرجل ابقّه على أن يزوّجه الآخرٌ ابه 
ولس ينها مداق متفق عليه 8. 0 

416 هذا الحديث كسابقه في أن المرأة لا تُروّجٌ نفسّهاء لا تُرَوٌجٌ نفسّها 
لأن عقد التكاح من حنٌّ الولي» فإن زرَّجِتْ نفسّهاء فالعقد باطل كا سبق» وهذا 
مذهبٌ حاهير أهل الغليه وإذا كانت لا تزرّجٌ نفسّهاء فإنها أيضاً لا تروّجٌ غيرهاء 
لأنها لا تملك عقدّ التكاحء وإنا يملكُه وليها. 

يعني فلا تزوج - مثلاً - بها أو أخسّها أو قريبتها لأنها ليس لا ولاية في عقد 
التكاح. 

)١(‏ مسلم(19(61551). 

(؟) أبو داود »2351٠١(‏ والنسائي 8/ 86 وابن حبان (484 ٠‏ 5)» وإسناده صحيح. 

(77) ابن ماجه (18/81)؛ والدارقطني 2771/7 وهو حديث صحيعم بهذا اللفظ. 

(4) البخاري (؟2511)» ومسلم )١516(‏ (00). ووقع في رواية عند البخاري (1915) أن تفسير 
الشغار من كلام نافع. 


احرضن 


4817- وهذا الحديث فيه نوع آخرٌ من أنواع النكاح الباطلق» وهو نكا 
الشغار. ونكاح الشغار | فسره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر: أن يزوج الرجلٌ 
مُوليتَه على أن يزوجه الآخر مُولِيته ولا مهر بينهما قيجعل امرأةً في مقابل امرأق 
وهذا التفسير من الراوي؛ قيل: إنه من نافع» وقيل: إنه من ابن عمرء وقيل: إنه من 
مالك» وقيل: إنه من تفسير الرسول كَك. 

على كل حالٍ فإن كان من الرسول فلا كلام» وإن كان من الراويء فإن الراوي ' 
أدرّى أيضاً بها رَوى» وهو تفسيرٌ مقبولٌ صحيحٌ: أن يُروّحَ الرجل مُولِيتّه على أن 
يزوّجّه الآخر مُولِيَته ولا مهر بينهماء وإنما تجعل المرأة في مقابل المرأة. وهذا نكاح 
باطل» لأنه منهيٌ عنه والنهيٌ يقتضي الفساد. 

وقد سمي شغاراً من الشّغور وهو ادير لخلو هذا التكاح من الصداق» 
والحكمة في منْعِهِ رفمٌ الضرر عن النساءء لأنه يتحكم فيها وليّهاء فلا يزرّجُها إِلّا 
لرغبته هو لا لرغبتها هي» فقد يزوّجُها غير كفي طمعاً في زواجه من مُولِية 
الآخر 0 ضررٌ على المرأة. فإذا كان التكاحٌ خالياً من الصَّداق» وجّعلت 
أمر رأةٌ في مقا بل امرأة ذ فهذا باطل» وإن كان هنأك صَداق ال 6 وود 2 
دان مثلهاء فمفهوم هذا حماسي رع الضرر عن المرأق» هذا رأي 
اوور أنه إذا كان ساة# مد انه للدر ادو كل واتحلة ما مادا قلي فإنه لا مانع . 
من صحة التكاح وإن كان فيه تبادل» ولكنّ الصحيمٌ أنه إذا كان على المرأة ضررٌ 
حت ولو الفق عل الصّتداق قإنه لايضي لأنداقد عل الصداق حيلة للوصول إل 
رغبة الوَلّ وخصوله على زوجه فهذا لا يجوزء وهذا ما يسمى عند العوام بزواج 
البدل» والحكمة في منعه هي شّراعاة مصلحة المرأة. 


يه 
ليون 


كتاب النكساح شرح يلوخ المرام 


ه 2م 


8- وعن ابن عباس رضي الله عنهاء أن جارية بكْراً أتت النبي يِل 


فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة. فخَيرها رسول الله يك رواه أحمد 
وأبووا لوفو هاج ةارع بدالا زيياق1ة 

- هذا الحديث أَعِلّ بالإرسال» يعني أنه من رواية التابعي عن الرسول 
يك ولم يذكر الصحابي» ولكن الصحيح أن الحديث متصل من طرق أخرى فليس 
له عِلَةٌ والحديث فيه: (أن جارية بكراً) الجارية: هي الصغيرة من النساء (بكراً) أي: 
لم يسبق لحا وطءٌ بتكاح فبكارتها باقية (جاءت إلى النبيّ وَل فقالت: إن أباها زوجها 
وهي كارهة) وهي ل.توافق على هذا التزويج» فجعل النبيّ َك لها الخيار» إن شاءت 
أن تبقى مع هذا الزوج» وإن شاءت أن تفسخ دفعاً للضرر عنها. 

فهذا الحديث يُستفاد منه أنه لا يجوز إجبار البكر لا من أبيها ولا من غيره» 
وهذا سبق في الحديث (385): «والبكر تستأذن. فقبل: يا رسول الله وكيف إِذمها؟ 
قال: أن تسكت»”" فدل على أن ول المرأة لا يُرَوّجُها إلا بإذنهاء ولو كانت بكراء وأنه 
لا إجبار ما دامت بالغةٌ وعاقلةٌ أي: تختارٌ أو ترفض» فإن عَقَد لها وليّها بغير رضاها 
فلها الخيان: فالعقدُ صحيح» لأنه عقدٌ مستكملٌ للشروط؛ ولكن يبقى ا الخيار دفعاً 
للضرر عنهاء إن شاءت أَمْضَتٍ العقد» وإن شاءت فسخته. 

هذه مسألة مهمة» وقال بها كثير من المحققين من أهل العلم: إن البكر لا 
يجبرها وليّها. خلافاً لمن يرى أن لوال البكر أن تُرَهاء فهذا الحديثٌ فصل في هذه 
القضية. 
)١(‏ أحمد (75879)» وأبو داود :)7١97(‏ وابن ماجه .)١81/5(‏ وإسناده صتحيمح. وأخرجه مرسلاً أبو 

داود 419 )3١‏ وانظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند». 


(5) سلف برقم (984). 


أكون 


شرح بلوغ المرام كتاب النكاح 

4- وعن الحسء عن سَمُرَة عن النبيّ كلِ قال: «أيّما | مرأق وها 
وَلِيّانٍ فهي للأول منهما». رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي"'". 

وفي الحديث أيضاً دليلٌ على أن فس عمد النكاح من اختصاص الحاكم؛ لأن 
هذه المرأةٌ جاءت إلى النبيّ ل فدل على أنه إذا وقع مثل هذا فإن اكَرجِمَ إلى المحكمة 
الشرعية؛ هي التي تنظر في هذا العقد لئلا تَحصّل الفوضى عند الناس. . 

4- هذا الحديث عن الحسن» عن سمرة؛ الحسن: هو البصري رحمه الله 
التابعي الجليل» عن سَمْرة بن جندب» فاختلف العلماء في سباع الحسن من سبمرة» 
على قولين» قيل: احور وه رما ا 
الحديث منقطعاً. 

7ن ازا وكيا وكاذ) تقدّم لنا أنه لا يصح العام رن بزل لكن إذا كانت 
ندرا نا نوناق ماو اند الزن من أن كرو ا اغواة مان كز موا دقن 
بزوج» 0 الآخَرٌ بزوج آخَرء ففي هذه الحالة تكون للأول» الذي عَقَدَ أولكٌ 
ما القد الثاني المتأخر ان يكون باطلاً؛ لأنه واردٌُ على عمد سابق فيُلعَى» هذا 
معنى قوله كلة: «أيها امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» وهذا إذا عُلِم الأول من 
دين العم نارف متأ نا زر عطقو والطود عله لاز 
مرةً ثانية» وهذا بإجماع أهل العلم. 

زد قلق الاو ماو فنا نابا بان وك نمام ٠‏ 
الآخرء فالخاصل أنه إذا رّوّجاء وم يُعلّم السابقٌ منهماء أو روجا جميعاً في وقت واحدٍ 


)١(‏ أجد .)5١١86(‏ وأبر داود (84 ))١ ١‏ والترمذي »)١١6١(‏ والنسائي / .١5‏ وليس هو عند ابن 


ماجه. 


0 


كتتاب النكاح شرح بلوغالرام 


- وعن جابر 5 قال : قال رسول الله عَكِنِ: «أيّا عبد توج بغير إِذْنٍ 
مَوالِيه أو أهله؛ فهو عاهرٌ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي 
وعنتددة وقذلك اين خبان. 

-0١‏ وعن أب هريرة 5ه أن رسول الله وَِةْ قال: «لا جمَعٌ , بين المرأة 
وعَمّتهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها» متفق عليه”'". 


ولم تحصل سَبْقٌ لأحدهماء ففي ففي الصورتين يبطّل العقدان. لأنه لا ويزة لأحدهما على 
الآخر. 

وهذا يدل عليه قوله تعالى» لما و محر مانت 2 التكاحء قال: #وَالْتُخصكدث 
من آلِينَسَهِ) [النساء:4 ؟] المحصنات يعنى المْرَوّجات» اللاي في عصمة أزواج» لايجوز 
أن يتزوجن من زوج آخرٌ. 

- وهذا أيضاً من الأنكحة الباطلء وهو أن يتزوج المملوك بدون إذن 
سيدة» لأنه تملوك لسيده» فلا يجوز له أن يتزوج ولا أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن 
يتصرّف إلا بإذن سيده؛ فلو تزوج بغير إذن سيده فتكاحه باطل» أما إذا تزوّج بإذن 

1 5 0 ظٍ 

0- ومن الأنكسة الباطلة الجمع بين الأختين» وهذا في قوله تعالى: لوَأن 
2ج دير اسه سر : - 1 
تَجمَعُوأ برت الْدْخَكَيّنْ) [النساء:”7؟] هذا بنص القرآن» وجاءت السنة الصحيحة 
أيضِا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء فيخرم الجمع بين هذه 
الأنواع الثلاثة: بين المرأة وأختهاء وبين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء والحكمة 
)١(‏ أحمد (؟4951١)»‏ وأبو داود (22098)» والترمذي 2»)١١١(‏ وليس هو عند النسائي» ولا عند ابن 

حبان. ول يعر ا حافظ نفسّه في "إتحاف المهرة» 5/ 19 ؟ إلى ابن حبان. وإسناده ضعيف. 


(؟) البخاري (0109): ومسلم .)١508(‏ 
ودف 


عن يس الام ل ع ا اه قاب التشاء 


في هذا أن الجمع بين هؤلاء القريبات يسبب قطيعةً الرَّحم لأنه معلومٌ غيرةٌ النساء 
على أزواجهن. فإذا طلّق زوجته طلاقاً بائنآء وحَرَجَتْ من العِدَّة فله أن يتزوج 
أختّها أو عمتّها أو خخالتهاء أما ما دامت في عصمته فلا يحل له ذلك حتى ولو كانت 
ش مطلقةٌ طلاقاً رجعياً ولا تزال في العِدّة أو مطلقةٌ طلاقا باثناً ولا تزال في العدة» فلا 

يجوز له أن يتزوج قريبتها حتى ينتهيّ النكاحٌ هائيا؛ وهذا ما يسمّونه بالتحريم إلى 
أْمَنِ لأن التحريم ينقسم إلى نين 

تحريم إلى الأبد» وتحريم إلى أمد» وهذا من التحريم إلى أمد. 

كما يدل الحديثٌ على جوازٍ تعدّد الزوجاتء ققوله كله: «لا تكح المرأةُ على 
عمتِها ولا على خالتها يدل على جوازٍ التزوّج بأخرى؛ إذا كان من غير هائين المرأتين» 
مرا ل ا 
ثانية وثالثة ورابعة» لقوله تعالى: حمطا بلكو نَأ دسل متو 0 [النساء:*] 

إذاّ فالرجل يتزوَّج ال حر وله أن يتزوج أربعاً والمصالح في تعدد الزوجات 
كثيرةٌ للزوج وللزوجة, لا تخفى على ذي بصيرة» لأنه لو فصر الرجلٌ عل امرأة 
واحدةٍ مع كثرة النساء؛ لتعطّل كثيرٌ من النساء» لأن النساء في المجتمع أكثرٌ من 
الرجال» فتتعطل النساء وتحصل العُنوسة والضررء والمرأة بحاجة أيضاً إلى كفالة» 
بحاجة إلى قَوَامٍ؛ فكون الرجلٍ يقوم على أديع : فيه إسهامٌ في القضاء على العنوسة. 
وعلى تحمل القياء: 

فهذا في مصلحة النساء أكثرٌ منه في مصلحة الرجال. لأن الرجال يتتحملون 
مسؤوليةٌ ونفقةٌ وقوامة والمرأةٌ تستثمر فيكون لا نفقةٌ ويكون لها سكن» ويكون لما 
قضاءٌ وَطَرِء هذه من مصلحيها ولا تتعطّل. 


4 


والرجال يعتريهم آفاثٌ أكثرٌ مما يعتري النساء» وتطرأً على الرجال حروبٌء 
ويُواجهون أخطاراًء وقد يموثُ الكثير منهم في الحروب؛ وني الحوادث» تذهب 
الأعدادُ الكثيرةٌ من الرجال» فتبقى النساء عَوانسٌ» ففي إباحةٍ التعدد قضاء على هذه 
المشكلة. 
كذلك المرأٌ يعتريها لحي والتََاسٌ والولادة: يتعطّل الرجلٌ الذي ليس عنده إلا 
واحدة» وهو شاب أو قوي الرغبة» فإذا تزوّج أكثرٌ من واحدة كان في ذلك زوالٌ 

ومعلوم كذلك أن المرأة تبلغ سن الإياس عند الخمسين وتنتهي الرغبةٌ فيهاء 
وأما الرجل فلا يّزال فيه قوة واستعداد للنساء إلى أن يبلعٌّ من الكبر عتياًء فلا ينبغي 
أذ فقى قة عهره خزوما هو الذرية "وخروما دن التية هلا هلوت الحكية 
والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده؛ فَالحكّم في تعدد الزوجات كثيرة. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدّدوا الزوجات. سليمانٌ وغيده من الأنبياء 
عَدَّدوَا الزوجات قا هو معلوة:توليين هذا خاضًا بالشريعة الإسلامية» ولكن من 
بدع التارق أخبم منعوا التعدد» وليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى» فالنصراني 
يبقى على امرأةٍ واحدة ولا مانع أن يُصادق ويعاشر من يساء من النساء في الحرام؛ 
لأخهم منعوا التعدد في الزواج وذهبوا إلى الحرام. 

ارو ا وق الموت نن ع ذو التوعات كاوه بالا رق روي ير 
بلسان غيرهم بزعمهم أن هذا فيه ظلجٌ للزوجات. كلاء فليس في هذا ظلمٌ 
للزوجات» ولكن فيه عدلٌ هه وفيه خيرٌ» ولو قُدّر أن رجلا يُسىء إلى زوجاته فهذا 


ريل 


11 م ار 1 ل الابكن السرم زلا 
ينكح». رواه مسلمء وفي رواية له: «ولا يخَطّب» وزاد ابن حبان: «ولا نطب 
)0 
ل ال ا 

فم ألا نعطو في الى تكسما طاب لَكم) [النساء :"] فهذا إنما يباح لمن يقوم بالعدل 
بين الزوجات» أما من لا يقوم بالعدل المطلوب فهذا يمنع من تعدد الزوجات, ولا 
يُقَرٌ على الظلم وا ّيف والجور. 

- هذا الحديث أيضاً فيه نوعٌ آخرٌ من الأنكحة الباطلة؛ وهو نكاح المحرم» 
الذي نوى الإحرام بحج أو عمرة» فلا يجوز له أن يعقد التكاح لنفسه ولا لغيره» 
قوله: (لا يكح) يعني: لا يتزوج هو؛ وقوله: (لا يُنكح) يعني لا يزوج غيرّه» ما دام 
محرماء لأنه في عبادة» وهو ممنوعٌ من الجاع في حالة الإحرام؛ فكذلك يُمنع من 
أسباب الجماع» وهو العقدٌ لأنه من أسبابه. 

فهذا من تحريم الوسائل؛ فاذّحرمٌ منوع من الجماع وممنوع من وسائل الجاع 
وهو العقد, لا.يعقد لا لنفسه ولا لغيره بالولاية أو بالوكالة ما دام محرماء بل ولا 
يخطبء لأنها وسيلة أيضاً من الوسائل التي تفضي إلى الجماع. 

(ولا يخطب عليه) أي: لا يُطلّبٌ منه» فلا يقوم بهذا بنفسه ولا يُطلّب منه أن 
يَعقِد أو أن يُرَوّج» فيجب عليه وعلى غيره الامتناع من اللخطبة لأنه في عبادةٍ وممنوع 
من هذه الأمور. 


ل 


إذاً فمن محظوراتٍ الإحرام العقدٌ والخطبةٌ والجماع؛ قال الله تعالى: لصم وض 


.)51١5( وابن حبان‎ )١505( مسلم‎ )١( 
اشرو‎ 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 
- 2 1 ا ا 11 10 


441- عن أبن عباس رضي الله عنهم| قال: تزوَّج النبيّ بك فيمونة 


وهو مُحرمٌ. متفق عليه”"". 
6- ولمسلم عن ميمونةً نفسها رضي الله عنها: أن النبيّ كَل تروّجها 


دعس مه 


فيهرت أي نا رَقَتَ) [البقرة:191] والرفث: هو الجماع ودواعيه من الخطبة والعقد 
والكلام فيه فهذه مسائل حرمت لأنها تفضي إلى الحرام. 

44. 445- لما ذكر حديث: «لا يتكج المحرم ولا ينكح) أورد حديث ابن 
عباس: «أن النبيّ وله تزوّج ميمونة وهو تحرم» وظاهر هذا الحديث يعارضُ حديتٌ 
عنمان» ولكن هذا الحديث وَهِمَ فيه ابن عباس #» بدليل أن ميمونة نفسّها وهي 
صاحبة الشأنٍ أخبرث أن النبىّ يلِ عقدَ عليها وهو حلال» يعني: غير مُحرم» 
وكذلك رواه أبو رافع» وهو الساعي بين الرسول وَكةِ وبين ميمونة أيضاً أخبر أن 
الرسول تزوج ميمونة وهو حلال» روى الترمذي في «جامعه» [(8651)] عن أي 
رافع قال: تزوج رسول الله يك ميمونة» وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال؛ وكنت أنا 
الرسول فيما بينهما. إذن تكون روايةٌ ابن عباس 5 وهماً إن كان سندُها صحيحاً. 

وأيضاً فقد كان ابن عباس وقت ذاك صغيراء فكأنه لم يضيط القصة تمامأء فلا 
يُعمّل بحديئه. 

ا إذا حصل التعارض بين حديثين وهما متساويان من جهة السند فإنه يرجم 
روايةٌ الأكثر على رواية الفردء لأن الوهمّ من الفرد أقرب من وهم اللجماعة» والجراعة 


.)١41١( البخاري (/2181729: ومسلم‎ )١( 


.)١531( مسلم‎ )1( 


وغرض 


شرح يلو المرام_ كتاب الذكساح 


شكلة: «إن أحق 


6- وعن عقبةَ بن عامر #ه قال: قال رسول | 
الشروط أن يُوقٌ به ما استحللتُم به الفروج». متفق عليه”". 
كلهم أخبروا أن الرسول فَلِهِ تزوج ميمونة وهو حلال؛ وابنٌّ عباس أخيرٌ أنه 
تروّجها وهو محرم» ولا بد أن إحدى الروايتين وهمء؛ والوهم في رواية ابن عباس 
أولى» لأنه فْرْدٌ ورواية غيره رواية جماعة» فيبعد الوهم عنها [انظر «سير أعلام النبلاء؛ 
1/١‏ 

وميمونة هي بنت الحارث الحلالية رضي الله عنها خالة عبدالله بن عباس» 
وخالة خخالد بن الوليد ذه أيضاً. 

8- الشروط جمع شرطء والشرط لغة: العلامةٌ. وشْرْعاً: إِلزامٌ أحدٍ 
المتعاقدين للآخر بموجب العقد بشيء له فيه مصلحة؛ هذا هو الشرط في العقود» 
ومنها النكاح» فإذا شرطت المرأةٌ عند العقد على زوجها شروطاً لها فيها مصلحة؛ 
فإنه يجب الوفاءً بهاء فإن أخل الزوجٌ بشيءٍ منها فلها خيارٌ الفسخ» كما لو اشترطتْ 
عليه أن لا يتزوج عليهاء فهذا شرط صحيح, لأن هذا من مصلحتهاء فإذا ترمّج 
عليها فلها الخيار» إن شاءت بقيثْ معه» وإن شاءت طلبت الفسخ. أو شرطتٌ أن لا 
تُرجِهًا من بيتها أو منْ بلدها ولا تذهب معه إلى بلده؛ فهذا شرط صحيح كذلك» 
لأنها لها فيه مصلحة؛ فإذا شرطت عليه شروطأ فيها مصلحة لماء وهي غيرٌ مرّمة 
فإن تلك الشروط صحيحة ويلزم الوفاء بهاء بل هي أولى الشروط بالوفاء لأنه 
اخد بوا رياز 
(ما استَحَلَلْتُم به الفروج) هذا تنبيةٌ على آكدية الوفاء بالشر وطء لأنه صار من 


(1) البخاري (711؟)» وملم .)١418(‏ 
لون 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 


7- وعن سََلَمةٌ بن الأكوع #ه قال: رخص رسولٌ الله يل عامَ 
أوطاس في امعَة ثلاثةَ أيام» ثم نبى عنها. رواه مسلم”" . 

-١ 307‏ وعن عع 6 قال: خبى رسولٌ الله يلِ عن المتعةٍ عام خيير. 
متفق عليه ". 

517- وعنه ضيه: أن النبيّ كله ممى عن مُتعة النساءء وعن أكل 
الحُمُر الأهلية يومّ خيبر. أخرجه السبعة إلا أباداود”". 

17 7- وعن ربيع بن سَبْرة» عن أبيه» أن رسول الله وَكِةٍ قال: (إني 
كنتٌ أُوْنْت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حَرّم ذلك إلى يو 
القيامة» فمن كان عندّه منهن شيءٌ فليّخْلٍ سبيلهاء لا تأخذوا مما أتيتموهنٌ 


شيئاً) أخر جه مسلمء وأبو داود» والنسائى» رامن ماجه وأحمد وابن حبان 10 


م رثا 


هلة اذاف ومن خلة نا لبعد ماد حو نض عله الرفاء وه الفروظ 
المتفق عليها. أما إذا كان الشرط عرَّمأ فإنه لا يجوز لا في الزواج ولا في غيره؛ لقوله 
يكِ: «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مئة شرطِ) [أخرجه البخاري 
(507) ومسلم .]2١10١4(‏ كبا لو شرطت عليه أن لا يستمتع بهاء أو لا يجامعهاء فهذا 
شرط باطل» لأنه ينافي مُقتضى العقدٍ» وكما لو شرطت عليه أن لا تلد وأن تأخذ 
موانعٌ للحمل» فهذا شرط باطل أيضاًء لأنه ينافي مقتضى العقد بل ينافي أعظم 
(1) مسلم(505١).‏ 

() البخاري (575157) و (0014)) ومسلم .)١1019(‏ 

69 البخاري 2415 ومسلم 24140415١‏ وابن ماجه لك 36 والترمذي (الاوكيل والنسائي 

و ٠0ل‏ وأجد (0945). 


(4) مسلم(105١)‏ وأبو داود (؟/9١؟)‏ و (501/7)» راين ماجه ))١955(‏ والنسائى 2157/1 وأحمد 
))١01556(‏ وابن حبان .)2)141١597(‏ 


انرون 


مقاصد الزواج ألا وهو الإنجاب» وكذلك إذا شرطت أن الطلاق بيدها فهذا شرط 
باطل» لأن الطلاق جعلّه الله بيد الزوج» وليس بيدها. 

كل هذه شروط باطلة» تالف كتاب الله فهي باطلة» أما إذا كانت الشروط لا 
تخالف كتاب الله وللمرأة فيها مصلحة فإنه يلزم الوفاء بهاء بل هي أولى الشروط 
بالوفاء لأنه استحل بها فرججها. 

75 111- هذه الأحاديثُ في تحريم نكاح القحة عون الأكدة ش 
الباطلة؛ والمتعةٌ أن يتزوج الرجل المرأة مدةٌ محددةٌ فإن انتهت هذه المدةٌ انتهى العقد» 
فلا يحتاج إلى طلاق. ولا يكون لها نفقةٌ» ولا يلحقه أولادُهاء ولا يرِنُون منه وهذا 
نكا كان في الجاهلية. 

ثم إن النبيّ يَئِ حرّمه عام غزوة خيبرَ» وغزوةٌ خييرَ كا هو معلوم في السنة 
ا ل 
لو الاق 

ثم في غزوة أوطاسر » وهي غزوة حنين في السنة الثامنة للهجرة» رخص في 
المتعة ثلاثة أيامى أن الي لك التقى مع هوازن في وادي حنين: وحصلت المعركة 
ونصر الله المسلمين» فانحاز بقايا هوازن إلى مكانٍ يُقال له: أوطاس» قريب من 
الطائف» فأرسل النبيٌ يل إليهم سريّةٌ بقيادة أبي عامر الأشعري فنصره الله عليهم. 

حدس الترخيص معناه: إباحة شيءٍ كان ممنوعأء مع قيام سبب الحظرء 
معارض راجح؛ رخص في هذه السنة ثم حرّمها إلى الأبد 

إذاً تكون المتعة قد مَرَّتْ في ثلاث مراحل: 


9 


كتابالنكاج _ قرح يلو المرا الحرام 


4- وعن ابن مسعود 5ه قال: 0 


له. رواه أحمد والنسائي والترمذي» وصحّحه”” 


8- وفي الباب عن على 5 أخرجه ادوية إلا الات 0 


كيوقي وي رد يات حكنوا إن لانن وفك كان عام امل 
العلم أن نكاح المتعة نكامٌ باطل» وأن جوازه كان بالرخصة ثم نسخ, ولا يرخص 
فيه إلا الرافضةٌ ولا عبرة خلافهم؛ هذا هو نكاحٌ المتعة» وهذا كمه في الإسلامء 
فمن استحلّه فهو كافرٌء لأنه تخالف لا أجمعَ المسلمون على تحريمه. 

4 444- حرّم الله سبحانه وتعالي المطلقةٌ ثلاثاً على مُطلّقَها حتى تتكس 
زوجاً غيرّه نكاح رغبة» ثم يُطلّقها ذلك الزوج بعد هذا التكاح» وتخرح من العِدة 
عند ذلك يستطيع زوجها الأول أن يتزوجهاء وهذا في قوله سبحانه وتعالى» يعني 
بعد قوله: (الََنُ متاق [البقرة:5:9] على فترتين لين طلّقَا4 [البقرة:٠57]‏ يعني 
الشالشة «إمََايَلُ آم و يَمْد حي ار الطلقة الثالثة فلا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره. وان طَلََهَاك يعني الثاني دكا جَدَلَ عَلِِمَ أن رايآ إن طن 
أن يقنم سُدوة كد 4 

لو أن إنساناً تزوجها من غير رغبة» وإنا يُرِيدُ الاحتيال لتحليلها للأول؛ فهذا 
التكاح المحرّمٌ وهو نكاحٌ باطل» وقد لعنه النبيّ يل. 

هذا نكاحٌ. التحليل» وإنم| كان باطلاً لأنه ليس القصدٌ منه التكاح الشرعيّ» 
وإنما القصدٌ منه الحيلةٌ على استباحةٍ ما حرّم الله لا كان يحرم على مُطلّق الثلاثِ أن 


)١(‏ أحمد (41817)) والترمذي »2١١70(‏ والنسائي ١14/1‏ وإسناده صحيح. 
(؟) أبو داود 10 7١‏ وابن ماجه(1970)» والترمذي .)١١١9(‏ وإستناده ضعيف. 


لين 


00 

5ت ون غائقة رمئ الل تغال عتهاء قالت» طلق رجحل امراته 
١ 2 7 0‏ 8 2 :0 م ) اك 4 0 6 75 > 
ثلاثا فتزوجها رجلء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوججها الأول أن 

و ا 5 1 رق اه 
يتروجهاء فسئل رسول الله كَكيِةِ عن ذلكء فقال: «لاء حتى يدوق الآخرٌ من 
عُسَيلتِها ما ذاقٌ الأولٌ» متفق عليه. واللفظ لمسلء”". 
يتزوجها إلا بعد زوج آخرّء تميّل هذا التيسُ ادُستعارٌ فتزوجها رواجاً ظاهرٌه الصحة 
ولكنه مقصوة به ل ون نكاحاً باطلدٌ ولا جل به به للزوج 
الأول ومَنْ فعله فإنه يستحق العقوية الرادعة. 

- ومن الأنكحة الباطلة نكا الزانية التي لم تتب من الزنى؛ فلا يجوز أن 
يتزوجها المسلم وهي غير تائبة من الزنى» والمراد بقوله: (المجلود) يعني: مَن ثبت 
زناه ولو لم يحصل جلدُ. فهذا لا يجوز أن يتزوج عفيفةٌ» والعكس كذلك لا يجوز 

لوت سو اج ريا الإ اد اق 


لاع 


باطل» وذلك لقوله تعالى: #ألزان لا يكح إلا رَانيَةَ أو مُقرَكَه وَأَلزَِيَةُ لا يَكمها إلا رَانٍ أو 

مراك مَحْرَمَ كلك عَلَ الوزن يي [النور] وقوله تعالى: (وغ كيك عل يي ) دليل 

على بُطلان نكاح الزانية التي لم تنب من زناهاء أو نكاح الزاني الذي لم يتب من زناه. ' 
امه لقناق ابإراة املق موقا لذ ا الظلتها أ مار جما[ يمد 

أن تتزوج بزوج آخرٌ زواج رغبة لازواج تحليل» ثم يطلّقها وتنتهي عِدَمَا عند ذلك 

)١(‏ أحمد ))87٠0(‏ وأبو داود (؟51١7))‏ وإسناده حسن. 

(؟) البخاري (0571)) ومسلم )١413(‏ (119). 


نين 


يستطيع زوجها الأول أن يتزوجهاء لكن لو جاء واحدٌّ وعقدّ عليها عقداً 5 
وليس عنده نية تحليلٍ ولا تميّلٍ وكان له رغبةٌ» لكن طلّقها قبل أن يطأهاء فإنها لا 
تل للأول. لأن في هذا الحديث أن رجلا طلّق امرأة ثلاماء فتزوجها رجلٌ آخرٌ ثم 
طلقها قبل أن يطأهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء فسْئِلٌ النببئُ كلل عن ذلك 
فقال: «لا» أي: لا يحل له وذكر السبب, فقال: احتى يدوق الآَرٌ من عُسيليها ما 
ذاقٌ الأوّلُ» والعْسيلة معناها: الجماع» فلا يكفي العقدٌ بل لا بد من الوطء بعد 
العقدء والوطء يحصلء بالإيلاج» بإيلاج الذكر في فرجهاء ولو لم ينزل: لأنه بذلك 
يذوقٌ اللذة يعني العُسيلة وهي تصغيرٌ عَسَلء سمي الجاع عسلاً لما فيه من اللذة 
عند الزوجينء كلذة العسَّل. 

فهذا الحديث دليلٌ على أنه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا محردُ العقيء بل لا بد 
من الوطء في الفرج» ولا يكفي َس ولا التقبيل ولا الجماع خخارج القبل. 


يذ 


باب الكفاءة والخبار 


قال المصنف - رحمة الله -: (باب الكفاءة والخيار) أي: الكفاءة والخيار في 
عن ش 

والكفاءة: هي المساواةٌ» هي المساواة بين الزوجين في أمور يأ بيانها إن شاء الله. 

والخيار: هو طلبُ خير الأمرّين: من إمضاء عقدٍ التكاح أو فسخه لأسباب يأتي ٠‏ 
بيانها إن شاء الله. ش 

فالكفاءة» وهي المساواة بين الزوجين» ذكر العلماءٌ أنها في خمسة أشياء: 

الأول: الدّين» وهذا أهم شرط في المساوأة بين الزوجين. 

والثاني: المساواة بين الزوجين في الخريّة. 

والثالث: المساواة بين الزوجين في التسّب. 

والرابع: المساواة بين الزوجين في الخرقة. 

والخامس: المساواة بين الزوجين في اليّسار. 

أن الأرك وذو اللساواة بيني فى القيي فيد اع | إماء ين امن الله افلا عيرق 
أن يروج مسلمٌ بكفرة إل لكابية لقوله تعال: ' اي 
[البقرة:171] ولقوله تعالى: (ولا تنسكأ بعصم الْكَوَافر) [الممتحنة:١٠]‏ إلا الكتابية فقد 
قال الله تعالى: وحصت من الدِينَ أونوأ لكب + 8 [المائدة:0] المحصنات: المرادٌ 


مهن العفيفاتٌ في أغراضهن عن الزنى 9وَأَلْحْصَكتُ من المت وَأمْحْسَتت مِنَ ألَذينَ أووأ 


هر 20ت سني 
الْكتبَ ين قيُل45. 


والمرادٌ بأهلٍ الكتاب: اليهود والتصارىء والرادٌ بالمحصّنات: 
أعراضهن عن الزنى» فهذه الآية خصّصٌ قولّه تعالى: ولا لكوأ شتركي) وقو 
تال الول تتيك] بيِضي الكزار» وهذا بإجاع أهلٍ العلم: أن للمسلم أن يتزوج 
الكتابيةَ إذا كانت حصَّنة وكذلك المرأة المسلمة لا تتزوج الكافر مطلقاًء وهذا 


تفي 
قولّه 


2ع 2ي بره ييرء لس كك و 


بالإجماع لا كتابياء ولا غير كتابي» وذلك لقوله تعالى: لين علِممُوهنَ مؤت لا 
ِل الكار لاهن ِل لم يلا هم مون 631 ا الايد 
ففي باقيةٌ على عُمومهاء وكذلك قوله تعالى: (وَلَا تُكحا الْمركيٌ عَم يؤيه أ 
[البقرة:٠17]‏ أي: لا يُرؤُجوهم من المسلماتٍ حتى يؤمنواء ول يأتِ ما بخصّصٌ هذه 
الآيةَ أيضا فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر» فإن تزوجث فعقدُها باطل بإجماع 
آهل المله: 

وقد سمعنا عن بعض الْتَعان أنه يبيح زواج المسلمة بالكتابي» وقولهم هذا 
الال رقازل سسرائي "انض وبدا: الكنى مو ان هر الا سزوب وين 
كتابية. ش 

ولعسام الكو و لشفي اأكقابواى رانقي اول رع ييف المي 
داعا وروم رسع <أَزَنِ لا يك إِلَادَِيَةٌ و مُفركة وَأزَيهُ لا يمه إلا ران 
اقرف وَحُوْم للك عل لتزييينَ 03 [النور:؟] فلا يجوز أن روج الستلمة العفيفة من 
فاسق في دينه أو في عرضه؛ ولا تُروّج بمن يشربٌُ الخمرٌ أيضاً؛ لأن هذا يُفسد المرأقٌ 
فكل فاسقٍ لا تُروَّجٍ منه المسلمةٌ العفيفة» ومن تزويج المسلمةٍ بالكافر تزويجٌ المسلمة 
اك تماقف لاأكفارك نب كقات الاير كان عادر امنا اوكا عرسا 


ه؟ 


بأن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فإنه لا يُرْوّجٍ من مُسلمة ولا يصع العقدٌء 
فالعقد باطل» وهذا لا تُروّج المسلمةٌ من تارك الصلاة؛ لأنه زواج كافر» فلا يجوز 
هذا في النسب. 

أما الحريةٌ: فلا تتزوج الحرةٌ من مملوكِء إلا باختيارها إذا رضيتُ ورضيّ 
أولياؤهاء يعني أن بقية يه الأريعة هذه يصحٌ معها العقدّء ولكن يكون غيرَ لازم 
لوي قل بف بوتا لقال اوقونوا برشي ومسا 
الخرية. 

وفي مسألة الست لا تُروّج العربية من غير عرب» وهذا يأتي فيه حديث ويأق 
الكلام فيه» لعدم الكفاءة بين العرب وغيرٍ العرب؛ لأن العرب أفضل من غيرهم 
مناه عيت لسن أن عر تقار عاق متشي اناادن عي اراد 
فقد يكون من الأعاجم من هو خيرٌ من آلافٍ العرب. 

وكذلك في الجرفة: فلا تُرَوّجِ الشريفةٌ من صاحب حرفة دنيئق» كالحجّام 
والكنّاس الذي يكتّس والرَّبّاله وليس المرادٌ أنه يبط العقد» لكن المراد أنه يكون 
خيارٌ الفسخ كم| يأتي» وفيه عدف ين اك الملي. 

وكذلك اليتسار: فلا وج امرآة غنيةٌ ثري برجل فقيرٍ يعبر عن الإتفاق عليها 
إلآإذا رضيتٌ أو رضي وليّهاء أما إذا لم تَرضَ أو لم يرضّ وليّها فلاء لأن هذا يسبب ' 
ها نقصاً وتقصيراً في نفقتهاء وفي كسوتهاء ومن ما لا تحمد. تامور الأريية 18 


خلاي؛ لكن الأمرٌ الأول» وعوميالة لوو وو لمان بين أهل العلم. 


احدين 


5- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يك «العربث 
بعضهم أكفاءً بعض» والموالي بعضهم أكفاءٌ بعض» الأنحاتكا أو يحابا 
رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسمء واستنكره أبو حاتم'". 

٠١“‏ - وله شاهدٌ عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع”". 

0*5 0- هذا الحديث فيه أن العربّ بعضّهم أكفاء لبعض» والموالي 
بعضهم أكفاءٌ لبعض» فهو يدل على اعتبارٍ النّسبء فلا تُرْوّج العربيةٌ من الموالي» ولا 
يتزوج العرييٌ من المواليء هذا ظاهرٌ الحديث» ولكن الحديتٌ فية مقال فيه رار ل 
يسم مجهول ومن جُهِلَت عينه تُعرفٌ عدالله» وأيضاً قال فيه أبو حاتم الرازي: 


منكر» والمنكر هو ما خالفَ الأحاديث الصحيحة. 


(وله شاهدٌ عند البزار فيه انقطاع) والمنقطع هو: ما سَقَطَ من وسط سنئده راو 
الآنشقزط الراوى :إن كاك عن آول:الجدعيفا هر الوه وإن اقفن راكد 
فهذا هو الُرسلء وإن كان من وسط السند فهذا هو المنقطع» وإن كان سقط من 
وسظ لسار اويان فأككر (يذاعو لمعه[ رهد افرط اكسات عي الحدين: 

المهم أن هذا الحديث فيه مقالاتٌ تُومّن الاحتجاج به؛ لكنه لو صم فإنه يدل 
على الكفاءة ف النسَبِء وقد جاء في الحديث الذي بعده؛ أن الرسول يق أمر فاطمةً 
بنتَ قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد وهو موٌ» وكذلك بلا تزوّج من أت 
عبد الرحمن بن عَوفء وعمر 5ه عَرَضَ ابنتّه حفصة على سلانٌ الفارميٌ وهو غير 
عربي» وبلالٌ غير عربي» وأسامة بن زيد أصله عربي» ولكنه عَتِيقٌّ» أبوه زيد بن حارثة 


)١(‏ لم نجده عند الحاكم في «مستدركه؛ ولا عزاه إليه الحافظ نفشه في «إتحاف المهرة»» لكن أخرجه 


البيهقي 9/ 4 17 عن أبي عبدالله الحاكم. 
(0 البزار في (مسنده» (/751/9). 


ون 


شرح بلوغ المرام ا كتاب النكساح 

4 - وعن فاطمة بنتِ قبس رضي الله تعالى عنهاء أن النبيّ وَكِةِ قال: 
«انكحي أسامة». رواه مسلم'". 

6 - وعن أبي هريرة #ه أن النبيّ كَل قال: (يا بني بَيَاضَةً أتكحوا أبا 
هند. وانْكِحُوا إليه؛ وكان حجّاماً» رواه أبوداود والحاكم بسنذ حسن”". 
مول لرسول الله وَل أعتقه وق وابنه يكون مول للرسول وله ومع هذا زوّجه من 
فاطمةٌ بنتِ قيس وهي قرشيةٌ فدلّ على عدم اعتبار الكفاءة في النسَب. 

ولكن الذين قالوا باعتبار الكفاءة في النسبء يقولون: هذا لا يمنعٌ الصحة 
صحةً العقد. ولكن يبقى الخيار لمن لم يَرضٌ بهء فله الفسخ, أما العقدٌ فإنه صحيحٌ» 
لكنه قابل للفسخ لإزالة الضررء وإزالة النزاع أيضاء ودرء الفتنة. 

8- فاطمة بنت قيس قرشِيَّةٌ طلّقها زوجُها فجاءت إلى النبي و 
تستشيره» لأنه خطبها معاويةٌ بن أأي سفيان وخطبّها أبؤ الجهم» فقال لها يكِ: «أما 

معاوية فصُعلولدٌ لا مال له» وأما أبو الجهم فلا يَضَمُ العصا عن عاتّقه» انكحي 
ش أسنامة بخ يد رو جتنن أسامة؛ واساية مولىّ لرسول الله كلد ابن مول وهي 
قُرشيةٌ قدل هذا عل أنه لا 0 في النّسَبء والله تعالى يقول: 9إِنَّأَسكَرمَكم عند مه 
أقك5) [الحجرات:"١]‏ فيبقى الأمرٌ أن العقد بصخ لكن بعض العلماء أو كثيراً من 
العلاء يقولون: يبقى الخيار لمن لم يَرْضَى هذا العقد من الزوجة أو وليّها. 
-١٠ ٠ ٠‏ أبو هِنّد هذاء كان حجاماً حرفت اليجامة» والجامة مص الدم لأجل 
العلاج؛ وهذه حرفة فيها دّناءة» لأن مضّ الدم فيه دّناءة» فقد يتطايرٌ الدمُ إلى حَلْيٍ 


.)١580( مسلم‎ )١( 


() أبو داود »)71١7(‏ والحاكم 1714/7. 
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كتاب النكاح 5098 شرح بلوغ المرام 


0 لوعو عاش زفق التسمال عنهاء داله حورت وزيز عل 
زوجها جين عَتَقَتْ. متفق عليه في حديث طويل7". ظ 

ولمسلم عنها: أن زوجها كان عَبْد7". 

وف ووائة عنهاة كان 2 اولازال 


7م وصمٌ عن ابن عباس #ه عند البخاري: أنه كان عبد 9©. 


الحجامء ولذلك ورد في الحديث الصحيح: «أفطرٌ الحاجم المحجوم» [أشرجه أبوداود 
(51971). وابن ماجة »])١58٠0(‏ فالحعجامة حرفة دنيئة ومع هذا أمرّ النبي كيد يني 
باضه من الأنصار وهم من قحطان؛ لأن الأنصار من قحطان أحد أصول العرب» 
0 50 2 0 2 م . 8 ٠.‏ 
ومع هذا أمرّهم أن يتكحوا أبا هند وأن ينكحرا إليه» يزوّجونه ويتزوّجون إليه. 
فدل هذا على أنه لا اعتبار في النسبء ما دام أن الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى» 
8 5 > > ل سشء سد وه كس غ5 2 مور عو 
والدينُ موجودٌء والله جل وعلا يقول: إن أكَرمك عند أله عدم إن لَه عَم 
حَبير [الحجرات:1]: 
فهذا الحديتٌ والذي قبله يدلآن على عدم صحة الحديث الشابق: «العرث 
ما -8 لبعضص» لل و أكفاء و والمرادُ باأوالي هنا: الذين 
لمر ا 0 
() البخاري ))5١91/(‏ ومسلم )١6١5(‏ (5) و )١١(‏ و )١1(‏ و(15). 
(5) مسلم (5١112016)و(15).‏ 
فرق أنخ رجه أبو دأود نرف 362 والترمذي (هه6١11ا)‏ وابن ماجه 56282 والنسائى 6و٠‏ 


وك “تاولا/ .”م 
(5) البخاري (٠8؟0).‏ 


هلوك ثم إنها كاتبّث أهلها (أي: أسيادها) على مهر تدفمه إليهم؛ وتَعييقء وجاءت إلى 
عائشةً رضي الله عنها تطلبُ منها المساعدة» فعَرَضَتْ عليها عائشة أن تدفع كلّ دين 
الكتابة ويكون ولاؤها لهاء ولاؤها يعني: ميراتّها فذهبث إليهم وأخبرتهم فأبوا إلا 
أن يكون الولاء هم فردٌ ال عَكَِلةِ 1ك رقال! «إنها الولاء من أَغْتَقَ) [مسلم )١16١5(‏ 
(8) من -حديث عائشة]. 


آم 


هذه قصةٌ بَرِيرةَ وكان زوجُها مملوكاً» فلما عَبَقَّتْ صارت حرةٌ وزوجُها مملوكاء . 
فجعل لا النبيّ َِةِ الخيار إن شاءت أن تبقى مع زوجها وهو رقيق» وإن شاءت أن 
تفسحٌ» فاختارثٌ نفسّها يعني المَسْح. 

فدل هذا على تخيير الأمة إذا عتقت وهي تحت مملوك؛ فدل على الكفاءة في 
الحرية» فإذا لم توجد الكفاءة في الحرية فإن للمرأة الخبار» لأنَّ النبىّ يك خيّر تريرة» 
واختلفت الرواية هل زوججها كان حرّاً أو كان رُقبقاء فالصحيح أنه كان رقيقاء هذا 
هو الصحيح؛ وهي صارت حر ولذلك خيّرها النبنٌ يل لأنه لو كان حرّاً وهي 
تدغعة وماق شر ١‏ عمل علوت و العدافة إن عل يعانيد ل عل تقاررت 
الكفاءة بينها 7 زوجها. أ 

واسم زوجها مُغيث» فلم خُيرَتْ كان زوجها يحَيُها جدّأء وكان يتعرّضص لها في 
سكك المدينة ويبكي بكاءًٌ شديداً على فراقهاء ومع هذا خيرها النبيُ يكل وشفعَ 
عندها على أن تبقى فأبت؛ وقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنها أنا أشفع» قالت: . 
لا حاجة لي فيه. فاختارَتٌ نفسّها [أخرجه البخاري (0187)]. 

ااه موقو بور دل على الكفاءة في الحرية وأنها معتبرة؛ وأنها توجبٌ 
الخيار. 


كتاب النكساح ©2003 شرح بارغ المرام 


١‏ - وعن الشّساك بن فيروز اليلمي» عن بيه ل قال: قلت يا 
وول ااانا اننلعت» وحن أختان؛ فقال رسولٌ الله يكل: «طلّق أبتها 
شعتٌ) . رواه أحمدُ والأربعة إلا النسائيٌ» وصحّحه ابن حبان» والدارقطني» 
والبيهقي, وأعلّه البخاري!© 

7- هذا حديثٌ الضحَّاك بن فيروز الديلمي» الضحَّاك تابعي؛ وأبوه 
فيروز الديلمي صحابي كان من مُسلمة اليمن» وهو الذي قتل الأسود العنسيّ 
الكذاب الذي ادعى النبوة؛ قتله فيرورٌ الذيلمي 5ه وكان أصلَّة فارسياً من الديلم» 
وهي قبيلة من قبائل الِمُرس أو العم جاء إلى اليمن واستوطن اليمن في بلاد مير 
ولما بُعثّ الى يل هدأه الله إلى الإسلام فأسلم وأجرى الله على يديه قل :الأسود 
العنسي الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبيّ يلك فهذه مكرمةٌ له 5» وابنه الضحاك 
تابعىٌ وهو يروي عن أبيه فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان. هذا في الجاهلية 
كانوا يدززيع 3 الأغواه العم علو بدت ادباو كاله عل وت اععيا لاك 
تزوّج الأختين. 


حرّم الله جل وعلا الزواج فين فار ون تَجْمَعُو أب اللذكين ‏ 


070 50 8 


ا مَا كد سَلف) [النساء: :1] فجاء فيروز #ه إلى رسول الله وَِةِ وأخيره أنه أسلم 
وتحته أختان» فخيّره النبيٌّ وَل أن يختار واحدةٌ منهما ويفارق الأخرى» هذا فيه أن 
الكافر إذا أسلم وتحته أختانٍ أو من يحرمٌ الجمع بينهما من المرأو وعمتها أو المرأة 
وخالتها فإنه تر يختار منهما ما شاء؛ ويُفارقٌ الأخرى» وهذا تصحيحٌ للتكاح. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١18040(‏ وأبو داود (75747)» والترمذي )١١79(‏ و )١١10(‏ وابن ماجه 
»))١161(‏ وابن حبان ١55(‏ 4)» والدارقطني ١‏ لالا؟ء والبيهقي 7/ 1815 . وانظر اتاريخ البخاري 
الكبير! ؟ / 7107 


اللدكين 


شرح يلو اللرام__ ._ كتابٍالتكاج 


8 - وعن سالم. عن أبيه »: أن غَيْلان بنَّ سَلّمة أسلمٌ وله عَشْرٌ 
نْسَوَة فأسلمْنَ معهء فأمره الب كلِ أن يتخي منهن اويا رواه حمل 


والترمذي..وصحّحه ابن حبان والحاكم وأعلّه البخاريٌ وأبو رُْعة وأبو 


حاته'". | 

8- وعن أبن عباس # قال: رد النببنُ يك ابنتّه زينتَ على أبي 
العاص بن الرّبيع بعد ست سنين بالنكاح الأول؛ ولم يدث يكاحاً. رواه 
أحمدُ والأربعة إلا النسائيٌّ» وصحّحه أحمدٌ والحاكه”. 

-٠‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبيّ ل ردَ 
ابنّه زينب على أي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديتٌ ابن عباس 
عو إسفاداوالجعل اط كرك مدرو لي 

هذا يدخل تحت قول المصنف: باب الكفاءة والخيار» هذا يدخل في الخيار. . 
-- وهذا أيضاً في مسألة الخيار أن عَيْلانَ بن سلمة الثقفي» أسلم وتحته 
عشر نسوة» كانوا في الجاهلية لا يتقيّدون بعددٍ في الزواج» فيتزوج الواحد ب- 
العددّ الكبيز الات لأبم كانوا يظلمون النساءء يظلمون المرأة» يحيفون في 
وعلا - قصَرٌ التعدّد على أربع فقال: لافَأكمْأمَاطاب لك ون سآ مق تلت ديع كن . 


»)5101/( صحيح بطرقه وشواهده؛ وهو عند أحمد (4104»» والترمذي (8/؟١1).: وابن حبان‎ )١( 
: 1435/9 والحاكم‎ 
وابن‎ :)١1١1517( حديث -حسن؛ وهو عند أحمد في «المسند) (773856؟), وأبي داود (175)» والترمذى‎ )( 

ماجه .)5٠١5(‏ والحاكم 7/ .73٠١‏ : 
(') ضعيف» وهو.عند الترمذي »)١١57(‏ واين ماجه »)2301١(‏ وانظر تمام تخريهه في ١مسند‏ أحمد» 
(598). 


مين 


كتاب النكاح شرح يلوغ المرام 


ا ل حا ا 0 


جف ايا مود [الساء:*] فقصَرٌ المسلم الح على أربع» والعبد.عل اثنعين؛ لأن 
العبد على نصف الحرٌ من المسلمين» » فلم| أسلم غيلانَ الثقفي وتحتّه ء عَشرٌ خيّره النبيّ 
فقال له: «اختر منهن أربعاً وفارق البؤاقي» وهذا تصحيح لما كان في الجاهلية. 

8< هذافي قضية زينبٌ بنت الرسول يَككلَةِ وزوجها أبي العاض بن 
ارق وه مثآلة'يا ذا المت اكراة وه عت رجل كاف :إن آبا العاض ار 
انع 0 تزوج من زينبٌ بنت الرسول كل أكبر نات الرسول كله فلم 
بعت النبيّ يل أسلمت بناتّه ومنهن زينبٌ فلم : تبقّ مع العاص بن الربيع» وهاجرت 
ا الم 0 
في غزوة بدرء صار من الأسرىء فافتدته زينبُ بنت الرسول يله وفك أسره وعاد 
إلى مكة ثم رد الودائع التي عنده لهل مكة ثم رجع إلى الدينة وأعلن إسلاته» أعلن 
إسلامه بعد ست مسنين من إسلام زينب فردَّها النبي يكل إليه بعد ست سنين. ش 

فهذا مشكلٌ جذَاً لأن المتقرّرٌ عند الغلماء 0 انلامعا 
العا رازه وعدا لد وزئة راكد وأنترة الغ العققه ويه 1 : عر على 
الكفر فإنه يُغرّق بينهماء لقوله تعالى: 9لا يتوهق إل امار ا 0 0 
[المتحنة:١٠]‏ ولقوله تعالى: #ولا تنسكأ بعصم الْكَوَاف 4 [الممتحنة: .]٠١‏ ش 

إذا يعَرّفُ بينهما إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على الكفرء وينتظر فإن أسام 
الآخرٌ قبل أن تنقضي العدة فإا يعودان إلى نكاحهياء أما إذا لم يُسلمْ الآخرٌ إلا بعد 
نباية العدة فإنهم| لا يعودان إلى النكاح الأول» بل يعقدٌ عقداً جديداً هذا المتقرّرُ عند 
أهل العلم» يعودان بعقد جديد 


لاومو 


وحديث أو قصة زينب هذه تُشكل لأن بين إسلامهم| وإسلام زوجها سنَّ 
سنين» وهذا يدل على أنها خرجت من العدة؛ ومع هذا ردَّها النبيٌ َل إليه بدون 
عقدء بل بالعقد الأول؛ فهذا يختلف عن القاعدة التي قرّرها أهلُ العلم, فا الجواب 
عن هذا؟ قال بعضّهم: لعل زينب بقيت في العدة يعني تأر عنها الحيضٌء يمكن أن 
برتفع الحيضُ عن المرأة مد فتبقى في عدة إلى أن يعود الحيضٌ وتعتدٌ به» فريها أن 
زيلب ارتفع حيضُها في هذه المدة؛ فبقيت في العدة» وأسلم زوججها وهي في العدة» 
هذا احتمالٌ - والله أعلم - ولكن هذا ليس عليه دليل. 

والعوك الثاني: وهو الذي أيده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كي) في 
«زاد المعاد»: أنه إذا أسلم الزوحٌ الآخر في العدة يعودان إلى النكاح كما قرّر العلياء» 
أما إذا انتهت العدةٌ وم يُسلم الزوجٌ الكافر الذي بقي على الكفرء كال ابن القيم [زاد 
المعاد 0 التكاح لا يبطل بانتهاء العدَّة لكن 1 لما الثيار إن شاءت 
تزوجت» وإن شاءت انتظرت إلى أن يأيّ زوجُها فترجع إليه كما حصل من زينب» 
فإنها انتظرت ول تتزوج فأرجعها النبيٌ يلك إليه. ا 0 
التكاح لا ينتهي بنهاية العدة ولكن يبقى الخيار للزوجة إن أسلم زوجها رجعت 
إلبه» وإن أرادت أن تتروج فلها ذلك ولا تنتظرء 000 
وهذا القولُ قريب جدَاً من مفهوم الحديث؛ ويزول به الإشكانٌ لكن الجمهور على 
خلاف هذا. 

ولهذا يقول الترمذيٌ: إن حديتٌ ابن عباس أصمٌ وهو ردها بدون عمد جديد» 
وحديثٌ عمرو بن شعيب عليه العمل عند أهل العلم؛ وهو أنه إذا انتهت العدةٌ فلا 
رد إليه إلا بعد جديد. وعليه العمل عند أهل العلم؛ فالمسألةٌ فيها إشكالٌ لااشكٌ. 


6 


كتاب النكساح شرع بلوغ المرام 


5- وعن ابن عباس #5 قال: أسلمتٍ امرأةٌ فتزوّجت» فجاء 
زوججها فقال» يا رسول الله؛ إن كنت أسلمث وعَلِمَتٌ بإسلامي, فانترّعَها 
رسولٌ الله كَل من زوجها الآخرء وردّها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو 
داود وابنُ ماجه؛ وصِشّحه ابن حبان» والحاكه”". 

-6١‏ هذا الحديث أيضاً في نفس القضية إذا أسلمت الزوجةٌ وتأخر إسلامُ 
زوجهاء ظاهر هذا الحديث أنه إذا أسلمَ ترد إليه مطلقاً سواء في العدة أو بعد العدة» 
الحديث هذا مطلقٌ ما بين هل هو أسلم؛ وهي في العدة» أو أسلم بعد نهاية العدة» بل 
قال: هي علمَتْ بإضلاميء وتزْوَّجَتْ وهي تعلمٌ أنه أسلم» فردّها النبي كل إلى 
زوجها الأول. هذا يحتمل أنه أسلم في أثناء العدة» وهذا لا إشكال فيه يكون العقد 
باطلاً» إذا تزوجت في أثناء العدة قبل أن يُسلم زوجها فالعقدٌ باطل؛ وهذا بإجماع 
أهل العلم» لكن إذا كان هذا ما وقع إلا بعد نباية العدة فهذا حل الإشكال؛ وإن كان 
بعد نباية العدة فهو يشبه حديتٌ أبي العاص بن الربيع» هذا مجمل الحديث في 
الحقيقة: يحتمل أنه أسلم وهي في العدة» ويكون زواججها من الآخر الثاني باطلاً 
ولالك توعها الرسول وى ووقيا النان لأموواجه باط زمقدلن اليد الينة 
فيكون شبيهاً بقصة زينبَ مع زوجها أبي العاص. فيدلٌ على أنه حتى ولو انتهت 
العدةٌ فإنها ترجمٌ إلى زوجها الأول. لكن هذا يُشكل على كلام ابن القيم» اين 
القيم يقول: لا الخيار» لها أن تتزوج» وَاحْديث يدل على أن الرسول نزعها من الزرج 
التاق فد عل أنباما خا عياف فالخديث هذا مشكل. 

,)5١١48( ححديث ضعيف» وهو عند أحمد في «المسند» (151/7): وأبي داود (5714)» وابن ماجه‎ )١( 


وابن حبان ))81١54(‏ والحاكم ام 


66 


51- وعن زيد بن كعب بن عَجرة 4 عن أبيه قال: تروّج 
رسولٌ الله يك العالية من بني غفار» فل| دخلّث عليه» ووضعت ثيابهاء رأى 
بكَشّْحِها بياضا فقال النبيٌ يللِ: «البَيِى ثيابك والحقي بأهلِكِ»؛ وأمر ها 
بالصّداق. رواه الحاكم» وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهولٌ» واختلف عليه 
افيه لاف 90 ش 


5-- هذا الحديث والذي بعده في عيوب التكاح؛ وهي تنبت الخيارٌ إذا 
كان في أحد الزوجين عيبٌ لم يعلم به الزوج الآخر عند العقدء فله الخيار في الفسخ. 

والعيوبٌ كثيرة منها ما هو نخاصٌ بالرجل» ومنها ما هو خاصٌ بالمرأة» ومنها ما 
هو مشترك بين الاثنين» لكن كلها تُتْبتٌ الخيار لمن لم يعلم من الزوجين بعيب صاحبه 
عند العقد. 

ومن العيوب: البرص والعُنّة التي تكون في الزوج. والرّتَّ والتفل في الزوجة» 
وغير ذلك من العيوب التي تمن التكاح أو تمر أحد الزوجين من الآخر فالعيوب 
ثبت الخيار للزوجين. 

(وفي إسناده جميلٌ بن زيد وهو مجهولٌ» واختّلف عليه في شييخه اختلافاً كثيرً) 
الحديث هذا فيه علتان: 

العلّهَ الأولى: إنه اختّلف في شيخ الراوي اختلافاً كبيراً فتارةٌ يرويه عن أبيه» 
وتارةً عن فلان» وتارة عن آخر هذه علة. 

والعلّة الثانية: أن الحديث أيضاً فيه راي مجهول» والراوي إذا كان مجهولاً فهذا 
يقدح في السند» لأن المجهول لا تُعرف عدالتهء لكن فيه أن النبيّ يك ترج العالية 


5 امستدرك اللتاكم؟‎ )١( 


اك 


كتاب النكساح مع بلوغ المرام 


سر ب ا عم ف د أ 
زجل تزرَّج امرأء فدخل بهاء فوجدها برصاءء أو مجنونة أو مجذومة» فلها 
اح حي لاارار ل لي سر عدار ممه 
رقالت رانو ال فيقتر ‏ قروا 


وى قر أذ عطقا راود انمد روقه دغل نا ووشكت نيا كي صل بين 
الزوجين رأى كَل في كشحها - يعني في جنبها - بياضاء يعني برصاًء فقال لها: 
١ل‏ بوتيو امالك» وأم رلا بالصّداق. 

هذا فيه دليلُ على إثبات الخيار بالبرص» لأنه عيبٌ إذا لم يعلم به الطرفٌ الآخر» 
البرصٌ من العيوب التي يُسوّعْ الفسحٌ لمن لم يعلم به. ظ 

دل أنفا عل أن السداق وى والدكرل أن الرسول كوهد انور فييك 
ثياتها عنده» فإذا دخل الزوجٌ بزوجته ورأى منها ما لا يراه غير الزوجء فإنه يتقرّر لها 
الور 55 ادر حيات الوذ ويجمة مق وى لون مار رع و 2131 
العيب الذي بهاء لكن الرسول يك كريجٌ ما تابع مسألة الصداقء أمر له بالصداق ولم 
يتابع القضية» لكن قالوا: إذا كان بد قاط أو غرَّه وليّها ول يُبيّن له فإنه 
يضمن له المهر الذي ضاع عليه. 

الشاهدٌ من الحديث أن البرصٌ عيب يُسوّعٌ الفسخ من لم يعلم به. 

5 - وهذا الأثرٌ عن عمرَ ضَيه قضاءٌ قفى به عمر #5 رواه سعيد بن 
المسيب العا بع الجليل» وهو في سنن سعيد بن منصور» أن عمر ذه قال: : من تزوج 
ار أيه فوض ‏ امعوون انه نم 1131 امف رن ترهبا وبري ب 3 
)١(‏ لاسئن سعيد» ))8١(‏ و !الموطأ» 0157/5 و «المصنئف» 54/ .١07/5‏ 


باه 7 


5 - ومن طريق سعيد بن المسيّب أيضأء قال: قَهَى عمرٌ 5ه في 
الحية اميل ينه وريه دكات" 


غرّهء هذا ى| سبق أن البرصٌّ عيبٌ» ومن ل يعلم به فله الفسخ. ولكن يتقرّر 
الصداقٌ للمرأةٍ بها استحلّ من فرجهاء ويرجمٌ به على من غرَّه. 

٠‏ 5- والقرنٌ: ورمٌ يكون في فرج المرأة يمئمُ من جماعهاء هذا عيب فإذا 
وَجَدَ في المرأة قرناً فله الفسحٌ ولكن يكون ها المهرٌ بلا استحلٌ من فرجهاء ويرجع به 
على من غرّه كا قال عمر 5ك. 

- القرنُ من العيوب الخاصّة بالمرأة» وأما العنّه فهي من العيوب 
الخاصّة بالرجل» والعِنِّين هو الذي لا يقدرٌ على الوطء ولا يتتصب ذَكرُهء بهذا قنففى 
عمر 5ه وهذا عيبٌ لأن من أعظم مقاصد التّكاح الاستمتاع وإعفاف الزوجين 
أحدهها بالآخر قال كِ: اليا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فإنه 
عو للبصر وأحصن للمَرْج» [أخرجه البخاري (1105)) ومسلم (02140)] المقصود 
الأعظم من النكاح هو إعفاف الزوجين عن الوقوع في الفاحشة» فإذا كان الزوخ 
عِنْيناًىيحصل للمرأة المقصود الأعظم من الزواج فهذا يؤْجّل سن قَمَى عمر بأنه : 
و1 مده الالس كيو الدع 22 جه التصيولالأريدطةه فول النبنة نري لان 
بعض الناس قد يفتر في يعض الفصول وينشطٌ في بعضهاء فإذا أجل سنةٌ اثني عشر 


.)8151( #سئن سعيد»‎ )١( 
.)1509( اسنن سعيد)‎ )( 


كتاب النكقاح شرح بلوغ المرام 


شهراً» ومدّت عليه الفصولٌ الأربعة ولم يتخيّر شيء من حاله» دل على أنه ليس فيه 
شهوةٌ وليس فيه قدرةٌ على الجماع» وهذا يضدٌ بالمرأة فلها الخيار» بعد السنة يكون لها 
الخيار إن شاءت تسق سدور فو نات قله للق وإن شاءت فسخت درءاً 


لمرو ميا 


1568 


م 


ع 


بلوغ المرام كتاب النكفاح 


ظ 
ظ 


باب عشرة النساء 

-١١1‏ عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولٌ الله يله: 
«ملعونٌ من أَنّى امرأةٌ في دُيرِها»:رواه أبو داود والنّسائي» واللفظ له. ورجالّه 
قاع كن اع بالؤرسال0 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكل: «لا 
ينظرٌ الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأةٌ في ذيرها». رواه النّسائي والتزمذئ ا 
وَائر اجباةة تواعل الوقن 

العشرةٌ: ما يكونُ بين الزوجين من الوكام والوفاق وحسن المعاملة بعضهم مع 
بعضء لأن ذلك أدعى للاستمرار في الحياة الزوجية وبناء البيوت» بخلاف سوء 
الهشرة فإنه سببٌ للتفرّق بين الزوجين» وسببٌ لضياع البيوت وبالتالي سببٌ لضياع 
الأولاد وتربية الأولادء فإذا تفرّق الزوجانٍ وبينههما أولادٌ ضاعواء فحسنٌ العشرة 
فيها خيرٌ كثير. وذلك بأن يؤدّي الزوج لزوجته حقوقها التي أوجبها الله عليه 
وتؤدّي الزوجة لزوجها حقوقّه التي أوجبها الله عليها مع انقياد النفس وراحة البال» 
ولا كوم نوه مكولة كروت ترد مو سعيو كل بس قال الله سبحانه: 
(وَعَاتْرُومْنّ بِالْمَعْرُوف) [النساء:9١]‏ وقال سبحانه: «وَطَنَ مِثْل الى عَلَهِنَّ نوف 


ظ 
0 


وَلجَالِ عَلوِنَ ديه [البقرة:1؟] هذه هي العشرة. 


)١(‏ حديت حسنء وهو عند أبي داود (5177)» والنسائي في «الكبرى» (4016) وأحمد في «المسند» 
91/0 ), 
(؟) حديث حسن» وهو عند النسائي في «الكبرى» (4000) و(950015)) والترمذي ))١١56(‏ وابن 
حبان (؟5١57).‏ 
لون 


-1١18 01‏ من فساد العشرة فعلٌ الحرّمء بأن يأتي الرجلٌ امرأته في 
اولان الدروس لايع ابه لون هو ع فرك لني هر لحمل فاك ان 
جل وعلا: (نَافُحُ حَرَتٌ لك وا حرق أَنَّ شِع [البقرة:*77؟] 5 الوطء هو 
الفكل قل الرأة وام الوط فق الذين اق 'ثير الراك قوق عوم وكير ين كبائر 
الذنوب؟ لأنه ليس موضعاً للتّسل الذي شرع لله سبحانه الزواج لهء أو الذي هو 
أعظمٌ مقاصد الزواج وهو بقاء النّسلء فليس له إِنتاجٌ» وهذا يتنافى مع مقاصد 
الزواج. : 

والأمرٌ الثاني: أنه موضع للقاذورات والأوساخ 557 والإسلامٌ جاء 
بالنظافة والطهارة» ولهذا لما نبى لوط اك قومّه عن فعل الفاحشة في الدّبر وهي في 
لزان ة انر اكو نايرس تيع تفع لتاق و4 لمر د 

فدلّ على أن فعل اللواط وفعلٌ الجاع في الذّبر أنه نجاسة» وأن تركه طهارة 
(إِنّهُمَ أنَاسٌ يَطَهّرُو4 ذمُوهم با هو مدحٌ» وهذا من انتكاس فطرتهم؛ ذموا نبيّ 
الله وأعلة تام يطو روه عن تيا الذي وهدائدل عل انافغله نجاسة وحيف: 

وثالثاً: أن الآثيان ا الدبو عميي الأمراعي القعاك وا للر اقل سيك لامر فين 
الفتاكة» ومصداق ذلك ما حدث في هذا الزمان من مرض الإيدز الذي روّع العام 
هو بسبب اللواط وبسبب الزنى» بسيب إتيان النساء غير المحافظات على فروجهن؛ 
واختلاط المياه واختلاط الرّجال على هذه المرأة يسبب المرضء يسبب مرض الإيدز: 
وأفد منه اللواظ أنه موضع قذارة وموضع فُحش» والله حكيم عليمٌ سبحانه ما 
حرّمه إلآلما فيه من الأضرار البالغة. 


اسن 


فإتيانٌ المرأة في دُبرها تتوفر فيه هذه ااضارٌ القبييحة» وهذا صار كبيرةٌ من كبائر 
الذنوب استوجب اللعرّ» واللعنٌ: هو الطردٌ والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا 
على كبيرة من كبائر الذنوب»ء والعياذ بالله. ٠‏ 

وكرله ل أعل بالا ربان" امرك كرا مقط مله الطخهار ) طاترو اه قانع 
عر وو 1ن لقيووة ف المرينا 4 هذا مين الرسا #بوق رده دعل عداد لي 
عل أناليين يها عل أنه فوسلو "إنيا أعل اليتق عله يتشنهام تويؤزة هذا أن اللعق ا 
لأ يكوه إلأبتوقيف من الشارع ,مذ يدل عل أن اله تنكم الرفي لا الحد وجرأ أن 
فول قاذ تاعون ارين كما كردا كوو ملعوة يدون أكون ذللة سادر ا كم 
رسول الله ل. 

وفي الحديث الثاني: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا» هذا اللواطٌ والعيادٌ بالله 
(أو امرأة في دبرها). وهذا وعيدٌ شديد (لا ينظر الله إليه) هذا معناه الغضبٌ من الله 
سبحانه وتعالى» لا ينظرٌ إليه نظرّ رحمة» فيسخط عليه» فكون الله لا ينظرٌ إليه هذا 
عل الكيرة هو كاقل النتري قال تون( ال كنهة توداء لقي 
تالا أولهدك لآ خَكَقَ لوح فى اضرو وَلآيكَبْمهُمْ اله ولا ينظر للم يوم الْقيكمَة و1 
ل ل [آل عمران] فكون الله لا ينظر إليه» يدل عل فد 
تحريمه وأنه من كبائر الذنوب وقرنه وَكِ مع إتيان الرجل فدلّ على أنه يأخذٌ حكم , 
اللواط وأنه قبيحٌ» فيجب تنب هذا الشىء والحذر منه» ومن وقع فيه فعليه التوبةٌ إلى 
لله عرّ وجل وعدم الرجوع إلى مثل هذه الجريمة؛ وإذا تكرّر منه يُعزَّره إذا ثبت عليه 
فإنه يُعرَّر تعزيراً بليغاً فإن ل يرتدع وم يمتنع فإنه يُفصل بينه وبين المرأق, لأنه لا 


ونس 


كتاب النكساح شرح بلوغ المرام 


-١ ١05‏ وعن أبي هريرة 5ه» عن النبيّ َك قال: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذي جارّه؛ واستوصوا بالنّساء خيرأء فإننٌ خُلِفْنَ من 
ضِلّع؛ وإن أعوج شيء في الصَّلَّع أعلاه» فإن ذهبتٌ تقيمّه كسرتّه» وإن تركته 
م يزل أعوجّ» فاستوصوا بالنّساء خيرً». متفق عليه واللفظ للبخاري”" 

ولمسلم: «فإن استمتعتٌ بها استمتعتَ بها وبها عِوّحٌء وإن ذهبت تقيمُها 
كسرمّباء وكسرها طلاقها»”". 
يصلح أن تبقى معه فيتدخل القاضي ويُفرّقُ بينه| إن لم يتب ويترك هذه الجريمة 
القديئنة ولا عو تر كه برعم عل هذا 

6- هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: 0 أذى الجار» قال ملِةِ:ْ امن كان يؤمن بالله نايك ار فلا 
يؤذي جاره» [أخرجه البخاري (2187)) ومسلم (47)] 006 أذى شار وتان مخ 
كاك الإييان» لا يناف الأواق جالكله ولة كو كان خوك كو امن الاييان 


و م 


لآن أذى المسلمين محرّمٌ مطلقا قال تعال: «وَالَدتَ يوذو الْمُوْمِيب وَالْمُؤْمِئَتٍ 


صا اله صممسو هم مس سس عا 6 و ع كر سل حر 


ِغَيرِ ما سبوا مع 0 [الأحزاب] الأذى خحرّم موللا 


ولكن إذا كان مع الخار فهو أشدٌّ تحرياًء ين الكنار لحن من حملة الحقو ق العشرة 


ل 


المذكورة في قوله تعالى: د و1 هي وَوَاَلْوِدَيْنَ إِحَسَدنًا وَيذى 


الْفرْي والبتدئّ والمسكين وَللَارٍ زى الْفْرْن وَامَارٍ الجنب والصاحي لاني 


وَآبْنِ آَلسَيِلٍ وَمَا مَكَكْتٌ يمه 0 اناد #افجدل الجا ردقا 


.)575(014548( البخاري (0180) و(0187) ومسلم‎ )١( 
مسلم(60()1474).‎ )١( 


رضن 


والنبي بل يقول: "ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوئه» 
[أخرجه البخاري (1015)» ومسلم (5174)] فلا يجوزٌ للجار أن يؤذي جارّه بأي نوع 

من أنواع الأذى؛ كأن يتكلّم عليه ويسبه؛ أو أن يتسبب له بضرره كأن ينتعمل في 
بيته ما يؤذي جاره من رفع الأصوات أو كثرة الحركات التي تُقلق الجيران» وقد 
من ذلك أن يستعمل في بيته المدكرات التي تؤذي الخار كريخ أصواتٍ الأغان 
والمزامير» أو أن يؤذيه بالروائح الكريبة» أو أن يحدث في بيته ما يتعدّى ضرره على 
الجار بأن يغرس شجرة تمتد أغصانها على الجار» أو يجعل فيه أصوات مزعجة كأن 
يجعل فيه مكائن لها ضجيج وها دوي تزعج الجيران؛ أو يطل على جاره وينظر من 
خلال الجدران ينان ونه إلى عوراته أو يستمع إليهه يستمع يستمع إلى 
5 ماذا يقولء كل هذا من أنواع من الأذى, فالأذى منوع مطلقاً وق حَقٌ الجار 
نك اف اولي لذن الجار له حقٌ حتى ولو كان كافراء كيف إذا كان الجار مسلا 
وكيف إذا كان لجار مسلا قرييأء فحقوق الجيران ثلاثة أنواع: 

الأول: جار له ثلاثة حقوق, وهو الجارٌ المسلم الفريت: 0 ع رازه وني 
اتوي الثر ابة. 

الثاني: جار له ان وهو الخار المسلم غير القريب» له حقٌ اكوا وس 
الإسلام. ظ 

الثالث: جارٌ له حر حقّ واحدء وهو الجارٌ غير المسلم له حي الجوار. 

لمن كأن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: هي 06 الشاهد للباسة: #استوصو) بالشاء غير انترضول 


ان 


أي: اقبلوا وصية الرسول وك في النساءء استوصوا مهن خيراء لا تعاملوهن إلآب| فيه 
الخيرٌء ومن ضمن ذلك النهيٌ عن الإساءة؛ الإساءة إلى النساءء» والمراد بالنساء: هنا 
الزوجات؛ لأن النبي َل علّلَ هذه الوضية بأن المرأة قد يحصل منها شيءٌ يكرهه 
اببالو الاك ص ريو راطم 
شيء مما يكرهه الزوجء جبلتها كذلك؛ الجبلة التي جبلت عليها كذلك فإنهن محلة من 
من ضِلّم من ضلع آدم عليه السلام وذلك ببخلق حواء من ضلع آدم كما قال تعالى: 
حَلقَْ من د فين وبَحدَوَ وَكَلَقّ يبا رَوْجَهَا [النساء:١]‏ وهي حواء» وبين لين كل ف هذا 
كيف أن الله خلقٌ حواءً من آدمء خلقها من ضلعه. من ضِلّع آدم التكة. والله على كل 
شيء قدير كما أنه يخلق البشر من الماء» وخلق آدم من ترابء فإنه يخلق المرأة من 
الضّلّع؛ خلق حواء من الضّلعء والله على كل شيء قدير لا يُعجزه شيء سبحانه 
وتعالى. «وإن أعوج شيء في الصّلع أعلاه» دلَّ على أن المرأة فيها عِوحٌ» هذا تشبيه 
لذ أن الا لبد ان قوت انها طىء خا وكرهة الروك وعدم عله فيه ان 
لالم للح وا تو اللي ا ل ا 


له 
دم عمف ؛ إن ذهبت تقيم | للع كسرئّه؛ وإذ تر كته فلا يزال ؛ أعوج؛ وهذا مثال 


لتعاما الا مع ما فيها من سوء الطبعء إن ذهب يُريها ويطلب تعديل 
هذه الجبلّة التي فيها كسرها. 


4 


وفي الرواية الثانية رواية مسلم: (وكسرّها طلاقها) وإن استمتعت بها 
استمتعتٌ بها وبها عوحٌ كما في الصَلعء إذا تركته لا يزال أعوج لا حيلة فيه هذه 
عكلة للقزأة لا يفكة" أن 'تكون: المرأة ضيافية أبداء لابد أن يكون فيها شي 
فالرسول يكككِ وجهنا أن نتعامل مع هذا الميل الذي في المرأة نتعامل معه بالصّبر 


ه56 


ع ارم ااا _كتايالفهاح 


1 رن ا ان ان ا :كنّا مع الث يك في واه 
فلا قدمنا.المدينة» ذهبنا لندل» فقال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً - يعني 
عِشاءٌ - لكي فتشط الشّعثة» وتستحدٌ الِيبةٌ». منفق عليه, 

وف رواية للبخاري: «إذا أطال أحذكم العَيْبشَ فلا يطرقٌ أهلّه لياد2». 

واحكفة» ولح عد آنرةة لق الننا ليس فها عن مله الخبلق هده طبيعة فى 
الشّماء فعى الرجل أن يعرف هذا ويصبرء وإذا كره منها شيئاً فإنه يرك منها أشياة 
كثيرةٌ» قال زسول الله يك: الا يَْرَُ مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها قا رضي منها آخر» 
أخرجه مسلم )١418(‏ من حديث أبي هريرة] هذا العوجٌ الذي فبها يقابله مصالح كثيرة 
ومنافع كثيرة؛ والمفسدةٌ الحزثية مَُفٌ في جانب المصلحة الراجحة» فهذا توجية حكيم 
منه وَل وتثيل عظيمء وشبه المرأة بالضّلع الذي إن أردتٌ أن تقيمه كسرئه رإن 
تركته لا يال أعوج كذلك المرأة إن ذهبتَ تربيها وتصفيها من كل شيء كسرتهاء 
وكسرها طلاقهاء وإن استمتعتٌ ستمتعت بهاء استمتعتٌ بها وفيها عوج» اصبر عليه» هذا 
توجيه حكيم من رسول الله يَكِِ. 
ا 7 - هذا الحديث فيه أيضاً حسنٌ الهشرة من الزوج لزوجته. وذلك بأن لا 
يفاجئها وهي على حالةٍ غير مناسبة» بل عليه أن يتأنّى» وذلك أنهم كانوا مع النبيّ 
يكل في غزوة فقدموا المدينة» فمنعهم النبيٌ ل أن يدخلوها إلا ليلاً: يعني عشاق. 
وذلك من أجل أن تمتشط السّعثة وأن تستحدٌ المفيبة» قتشط: يعني سرح شعرّها 
وتتجمل» لأنما في غيْية زوجها لا تعتني بنفسها فهي بحاجة إلى أن تُطَى مهلة. 
شا تتمرها الذي كان تقس عر مشوط: 


.01831( )/16( الببخاري(0079)» ومسلم بإثر (1914) ورقمه‎ )١( 
3 .)01145( برقم‎ )5( 


لمكن 


ومع قفوو ةو ارة ونين قفر م قفرم وهار وي ةرم ره و قروو مره فور و فيو فو و موا مرو ريه قرو ايه وماار نر قورف ره فار نر دقر 


وتستحد الُغيبة يعني تُّزيل الشعر الذي يظهرء والمراد بالإحداد هنا إزالة شعر 
العانة» إزالته بالحديدة» يعني بالموسى أو بأيّ شيء يزيله. لكن لما كان الأصل أن 
الشعر يزال بالحديدة قال: (تستحد). 

المغيبة: التي طالت عَيْة زوجهاء كا في الرواية الثانية» لأنها إذا طالت غيبة 
زوجها لا تعتني بنفسهاء وقد لا تأخذ ما ينبغي أخذه من الشعر حول قُيُلهاء فيكون 
ذلك مشوهاً لها ومنمراً لزوجهاء فتعطى المهلة حتى تتهيأ لاستقبال الزوج. 

أما لو فاجأها بعد طول غَيْبة وهي على هذه الخالة فهذا يُمرجها من ناحية» 
وانظا ترفو هيا دود يسو اللضترة كين لعزا كان نيت 
سوء العشرة بين الزوجين أمر النبٌ يك بتجنبه واتقائه» فهذا من حُسن العشرة فإذا 
غاب الرجل عَيْةَ طويلة فلا يُفاجىئ زوجته بالليل وهي على حالة غير مناسبة 
للاستمتاع» وهذا من كيال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال المسلمين وإزالة ما 
بسب التقرة وان الزنؤسين ناسعن أما إذا كانت غيبثه قضيرة نا مضى 'خترة 
ف انوا تك لسسع ور زر فجي ١‏ عابني اوسا تا بوم وا 
خمسة أيام» غيبة قصيرة ما يحدث بعدها شيء من الشعث وغيره فلا مانع» إنما المراد 
الغائبٌ غيبةٌ طويلة» فلا يفاجيع أهله ولا يطرقهم ليلاً. 

أما إذا جاء في النهار فلا مانع أن يدخل مباشرةٌ لأن الثهار ما هو وقت نوم 
ويمكن للزوجة أن تبيئ نفسها خلاف الليل فليس أمامها فرصة؛ لأن الليل وقت 
النوم وقثُ الفراش» فليس أمامها فرصة للتهيؤء ولذلك إذا قدم خباراً فلا بأس أنه 
بودن عام 


ددن 


شن يوالم اا ااا كتابالفكاح 


امسوم مج عر اه نال ور 
الله كَكةِ: «إن شرّ الناس عند الله منزلةٌ يوم القيامة الرعل يفضي إلى امرأته. 
وثفضي إليهء ثم ينشرٌ ِرّها». أخرجه مسلم'". 

وإذا كان السفرٌ قصيراً فلا بأس أيضاً إنم| يؤمر بالتمهّل في حالتين: 

الحالة الأؤلى: إذا كان السفر طويلة.: 

الحالة الثانية: إذا كان القدوم ليلا فإنه لا يفاجئ الود ابر الاي بي | 
الهشرة بين الزوجين. 

٠١‏ (إِن من شرٌ الناس) يعني أكثرهم شراً (شراً) تفضيل؛ أصلها أشر 
بالهمزة ثم حذفت الهمزة تخفيفا ته الناس» أي: أشرٌ الناس منزلةٌ عند الله يوم 
القيامة (الرجل يفضي إلى زوجته) يعني: يخلو معها ويَضْاجِعُها ويحصل بينهم كلام 
كلا يِرّي ويحصل بينهم نظر بعضهم إلى بعض مما أباح الله لهم خاصةً دون غيرهم, 
ينظرٌ بعضهم إلى عررة بعض ويحصل ما يحصل من فعل. واستمتاع وجماع» هذه 
أمورٌ سرّية لا يجوز للرجل أن يتحدَّث عنها فيفضح زوجته؛ هي قالت كذاء فعلتٌ 
فيها كذاء رأيتٌ فيها كذاء وما أشبة ذلك» هذه أمورٌ سدّية إفشاؤها من سوء العشرة. 
وكذلك هي يجب عليها أن لا تتحدث بهذا. هذه أمور سرّية خاصّة بالزوجين لا 
يجوز إفشاؤها م يترتب على ذلك من الإساء إلى زوجته إن كان هو الذي يشي الس 
أو الإساءة إلى زوجها إن كانت هي التي أفشت السرّ. 

ف| يدور بين الزوجين من الاستمتاع والخلوة» أمورٌ تدور بينههما فقط» ولا يجوز 
إخبارٌ الناس بهاء فمن فعل ذلك فهو من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى وهذا 


,)١830( يرقم‎ )١( 
لسن‎ 


كتاب النكاح تشرح بلغ المرام 


- وعن حكيم بن معاويةه عن أبيه رضي اله تعالى عنه قال: 
قلت نارهول اهرما حٌٌ زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمُها إذا أكلتَ 
وتكسوها إذا اكتسيتٌ» ولا تضرب الوجة ولا تقبّم» ولا مجر إلآ ني 
البيت 3 :رواة لحل وابوداود والتسائن وابن ماحد :وعلق البنخاري يضف 
وصحّحه ابن حبان والجاكم'". 
وعيدٌ شديد» وهذا مء مع ملاحظته وتجنبه سبب لبقاء العشرة» وعدم تجنبه سببٌ لسوء 
الهشرة بين الزوجين» ومن حقوق الزوجة عليك أن تكتم أسرارهاء ومن حقوق 
الزوج على زوجته أن تكتم أسرارّه لا تتتحدّث بها. 

قالوا: إل إذا دعت إلى ذلك ضرورةٌ إذا تحاصمواء وقالت: إنه لا يجامع فله أن 
بين أنه يجامعها هذا للضرورة: هذا إذا شكته وقالت: إنه لا تجامع ولا يأتيني وهي 
كاذبة فله أن يبيّن هذا للقاضي» أو الحاكم من أجل دفع التهمة عنةه» وكذلك هي إذا 
كانت تتمنع عليه وتسيء إليه وشكاها إلى الحاكم فله أن يُبيّن ما يحصل منها في حال 
إفضائه إليها من أجل أن يال هذا المَّرره فهذا ذكرّه عند الحاكم لأجل الضرورة 
وإذا لم تدع الضرورة فالأصل التحريم» وأن هذا لا يجورٌ التحدّث عنه لأن بعض 
الناس الأشرآر والذين لا أخلاقٌ لهم يتبجحون ببذه الأمورء وحُحدّئُون أصحايَّهم 
وجلساءهم ب يدورٌ بينهم» فهذا إفشاءٌ للسرّء وخيانة للأمانة ومسببٌ لسوء العشرة 
بين الزوجين. 

4 معاوية بن حَيّْدة صحابيٌ» وابنّه حكيم تابعيٌ ومهرٌ حفيدٌه» وذلك 
)١(‏ حديثت حسن.؛ وهو عند أحمد في «المسند» (11 230١‏ وأبي داود :)1١57(‏ والنسائي في «الكبرى؛ 


(الااة/ و(غ ) وابن ماجه ( © وعالقٌ البخاري بعضه قبل الحديث (7 0٠‏ ) وابن 
حبان (1070 5)» والحاكم 181//7 . 
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اوعفر ةي وه ني ف رفوم يوا رع ةن نين مره يه ف كاه وو ورف درو ره روه نومره وروا و ومو ره مره ةا هر مر وو ف ة عفرن نمال رن 


أن في بعض الروايات عن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ مثل عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وجدّه هو عبدالله بن عمرو بن العاض ط أنه سأل انين يل ما 
يجب للزوج: يعني الزوجة» حذفت التاء ى! قال تعالى: لعَلفَوٌ ون سين مدو وَجَلقَ 
ها رَوَجَهَاك [النساء:١]‏ بدون تاءء المراد بالزوج هنا: الزوجة وهذه لغة القرآن واللغة 
العربية» أما الزوجة بالتاء هذه عند الفرضيين يأتون بالتاء فرق بينها وبين الزوجء أما 
في اللغة وفي القرآن فإن الزوجة بدون تاء. زوج. 

فقال: (تطعمها إذا أكلت؛ وتكسوها إذا اكتسيتَء ولا تضربٌ الوجهء ولا 
تقبّح» ولا تمجر إلآفي البيت) هذه من حقوق المرأة على زوجها أنه يُطعمها ما يأكل 
لا يكلف شيئاً لا يستطيعه؛ وإن يطعمّها مما يأكل هو نفسه ولا يكلّف أن يبيء لها 
بشيء لا يأكله ولا يستطيعه هذا من عدل الإسلام قال تعالى: لأْنْكنوهُنَ مِنْ حَيِتُْ 
سَكَسْر ين وَجَدِخ4 [الطلاق:7] وقال جل شأنه: 9لِسْفِقٌ ذو سَعَةَ هّن سَعَيَة ومن كُرِرَ عله 
مه تق يمآ نه مهلا بك مما امآ اه [الطلاق:1] فيطعمها ما يَطْعَمُ 
هوه فإذا أطعمها ثما يَطْعَمُ هو فهذا هو العدل؛ أما أن يأكل شيئاً ويعطيها شيئاً دونه 
هذا ظلمٌ؛ يخصٌ نفسه بأكل الطيبات وما تشتهيه الأنفس ويحرمها ولا يججيء لها إلا 
بطعام يسير أو بطعام أقل ما يأكله هوء فهذا من الظلم؛ بل يساويها بنفسه هذا هو. 
العلل دده سرف 

العاقية: كتيوه قا يلييني» فكذاللك الس يكننوها مفل؟ نا يكلو الشسه فق 
المتوسطء أو مما يلبس الفقي إن كان ذقيرأ» أو تما يلبس الغنيٌ إن كان غنياء يساويها 


تداق 'الكنبنؤة» إن كان غديا يكبوها كدرة عدى» وإن كان فقيرا يكترها كسرة 


1 


كتاب النكساح 2 شرح بلوخ المرام 


فقير» وإن كان متوسطأً يكسوها كسوةٌ متوسطء فيساويها بنفسه» ولا يلبس هو 
الأشياء الفاخرة والثمنية؛ ويُلبسها الأشياءَ الرديئة والأشياءً الناقصة» هذا ظلحٌ ولا 
يقبّح في الكلام يقول: قبَّحكِ الله أخراكِ الله لعنك الله» أو ما أشبه ذلك لا يستعمل 
الكلام النابي؛ بل يستعمل الكلام الطيّبء قال تعالى: (مَفقُوُوأ كاين خشكا 
[البقرة:*6] هذا لعموم الناس يقولُ لهم كلاماً طيباً» فكيف بامرأته وعشيرته فيقول 
ها كلاماً طيباًء ولا يقول لها كلاماً سيئا التقبيح واللعن والسبٌ والشتم هذا يسبب 
سوء العشرة بين الزوجينء ولا يضرب الوجهء يقول الله جل وعلا: (وَالَّي تَاوْنَ 


سس موعر , 
1 


اه 5 02 1س 09 م 4م 
شتُوره ري ذو هُرى وَأَهْجَرُوهَنَ في الماح وَأَصْرِبْوَهنٌ فَإنّ أطعسّسكع قلا لوأ 


عَلونَ سبلا إن له كارت عَئِنا حكَبيا 472 [الساء:04]. فإذا نشزت الزوجةٌ 
والنشوزٌ معناه أن تمتنع ما يجب عليها هذا هو النشورٌ» النشوز: أن تمتنع المرأة مما يجب 
عليها لزوجها من بذل ما يجب عليها لزوجهاء فإذا رأى منها ذلك هناك حلول بها 
الله سبحانه وتعالى بالتدريج» يفعل الأسهل فالأسهل. 

أولاً: الموعظة, يعظها ويخوفها بالله عزَّ وجل ويبيّن الوعيد الوارد في حيٌّ المرأة 
إذا افقيت ذوهها أو منعته شيئاً من حقوقه. لأن في هذا وعيداً كما سيأتي أن المرأة 
التي يبيت زوجها ساخحظاً عليها أنها تلعنها الملائكةٌ حتى تصبح. ويبيّن لها ما ورد من 
الوعيد في حقٌ لمر الناشز لعلها تتوب وترتدع؛ فإن ل جد الوعطة واستميّت فإ 
جرهاء والهجرٌ: الترك» يعني يترك كلامها لا يكلّمهاء وأيضاً (َأْمْجَرُوهُنَ فى 
لْمصتَايع4 قيل: أنه لا ينام معها في الفراش ينامٌ على فراش آخرء وقيل: ينام معها في 
الفراش ولكن يُدبر عنها ويولّيها ظهرّه حتى تعلم أنها عاصية؛ وهذا هو الظاهر 


لذن 


يل ارام ا ااا _كتابالفكاج 


64- وعن جابر بن عبدالله # قال: كانت الهو تقول: إذا أتى 
ال جل امرأئه من دُبّرها في بها كان الولدٌ أحول» فنزلت: نآو عَزت كم 
ا عرق أن شِقَ) [البقرة :7 ؟] متفق عليه» واللفظ لمسلء”" . 


إَاَهْجُرٌوصُنَ ني المصتاج » يعني محاه أنه يُضاجعها لكن يدير عنها ويولّيها ظهرّه 
حتى تعلم أنها نغاضية وتتوب؛ فإن تُجْدٍ هذه المرحلةٌ ينتقل إلى الأخيرة وهي 
العر ب (واقرقة 1 #فلاروخ أأد يغ رق زوعت عن معطيعوا له إذا افيه فيها 
النصيحة ولم يجد فيها الهجرٌ ينتقل إلى الضرب» ويكون الضرب غير مُيرّح يعني لا 
وي عل نواه ب ماروالا ووو عا ممه لدو افك كانه جنا راسمل عقر 
أسواط إلا في الحدود قيضربها ضرباً غير مبرح؛ ويتقي الوجه إذا ضربهاء يضريها في 
أي مكان من بدنها إلا الوجه؛ لأن الوجه محممٌ الحواسٌ فلو ضرنها على وجهها رب| 
يودي هذا إلى فقدها البصر أو إلى فقدها السمع أو غير ذلك» فيتجتب الوجهء 
ويضربها.في غير الوجه. فالضربُ لا يُصار إليه إلا إذا استنفد ما قبله من المراحل» 
وأيضاً لا يُزاد فيه عن الحدٌ المطلوب» ولا يُسرِف في الفرب ولا يجورٌ الضربٌ في 
الوجه للمرأةٍ ولا لغيرها حتى الدوابٌ ولا أن تُكوى وتوسم على وجوههاء فكيف 
ببني آدم؟ فكيف بالمرأة الزوجة؟ فلا يضرب الوجه بحال من الأحوال. 

(ولا بجر إلا في البيت) عرفنا أنه لا هجرها ولا بخرج من البيت ويصير في . 
بيت آخر» بل مبجرها وهو في البيت بجر كلامّها والملاطفة معها ويعرض عنهاء ولا 
يخرج إلى بيت آخخر أو تخرجها هي إلى بيت آخر. 

6- تدم في أول الباب حكم إتيان المرأة في دّبرهاء وأن هذا حرامٌ بإجماع 


.)0١1415( البخاري (5078) ومسلم‎ )١( 
سن‎ 


الأمة أن يأتي.الرجلٌ امرآتّه في دُبُرهاء ولا يقول: هذه زوجتي وهذه حلال لي» كلا 
هذا ليس حلالاً لك» هذا حرام عليك؛ فلا يأتيها في دُبرها هذا بإججاع الأمة, وإنما 
يأتيها في القبل في موضع الث (نَآؤكٌُ عَرتٌ لُك أي: موضع التّسل والولادة 
لأا نم4 وهو القبل «أَنَّ 5 شِع يعني: من أي جهة: مقبلة أو مدبرة يأتيها بن 
برها لكن يكون الإيلاح في 51 يكون الإيلاج في القبل لا مانم من ذلك» أو 
يأتيها من أمامها أو واقفة أو.جالسة أو على أيّ حالء إن الله أباح له ذلك (مَأبوا 
عرق أن ضِغط) أي :من أي جهة شئتم» لأنها امر ,أنه يستمتع بماء لكن شيء واحد هو 
المحرّم عليه» وهو الجاع في الدب هذا عحرّم عليه 

وأيضاً إذا كانت حائضاً قد حرّم الله عليه جماعّها في القبل» ري 
جالة الحيض والتفاسء قال تعالى: لوَكْعَلُوتلكَ عن المحيض قل هُوَ أذى فَأعَمرْلوا ليس 
اللي ا 2 [البقرة:71؟] يعني انقطاع الحيض ظمَدًا 7 
هك مِنْ حَيَثُ أَمرَّكه أذ [البقرة معن رحو لقان الل ييا نهى عن إتيامين 
في محل ل يأمر الله به» وهو الدّبر والعياذ بالله. 

فدلُ هذا علق أن للرجل أن مجامع زوجته في قُبلها من أيّ جهة كان» وأباح الله 
له ذلك وأن يستمتع بكلّ بدنها إلا الإيلاج في الذبر فإنه حرامٌ» وإلا الجماعٌ في حالة 
الميض والنفاس فإنه حرام وحتى في حالة الحيض والنفاس إن يتجنب القبل فقطء 
وله أن يستمتع ببقية جسمها | كان النبيّ يلك يأمرٌ زوجته وهي حائض أن تتزر» 
يعني: تضع الإزار على فرجهاء فيستمتع بها يَكَْةُ ويُضاجعها [أخرجه البخاري (07) 
ومسلم (2597] فيءجوز للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض أو النفساء فيما عدا ش 


رفض 


شرح بلوغ المرام ا كتاب النكاح 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسونٌ الله وكل: «لو 
5 أحدّكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم الله اللهمَ جتنا الشيطان» وجتّب 
الشيطانَ ما رزقتناء فإنه إن يقدّر بينهما ولد في ذلك» لم يضرّه الشيطانٌ أبداً». 
متفق عليه0©. 


وأما موضع الدُبر فهذا حرامٌ دائياً وأبداً في حالة الحيض أو في حالة الطهر, دائ) 
وأذا لعل وإناسل اشع شو القل لاخر لا وبجالة يي اربعالة القان 
فقط. 

كانت اليهودٌ تعارض في هذاء اليهود الذين كانوا في المديئة» كانوا يقولون: إن 
الرجل إذا أتى امرأتة في قبلها من دُبرها يأتي الولد أحول» والحول هو عيبٌ في 
العينين» وهو اختلاف محوري العينين فهذا الور وهذا كذبٌ من اليهود 
واختراع من عندهم. يقول الله جل وعلا: : كنا حرْكَيْ أَنَّ شء شِع ولا يحرمٌ من المرأة 
إل ما حرّمه الله سبحانه وتعالى» فتحريمهم إتبان 0 
اختراعٌ من عندهم كذبٌ عل الله فأنزل الله تكذييهم في في قوله: (ضَآوكٌُ حَرْت لَك 
َأَوواْ 7 4 افق 4 ينذا عقي للوورة لمعته« القالة قي من رك نك بن 
مظالاءقدل مذابعل أذ من نطق الزوج أقاراىووج من ا بحية نكن بدا 
واحدء وهو القبل. 

- هذا من آداب الجماع أن الإنسانَ إذا أراد أن يتجامع زوجته فإنه يأتي 


.)١1574( و (0788)) ومسلم‎ )١41( البخاري‎ )١( 
7” 


بالدعاء. كل شىء له دعاء حتى الجماع. يتحصّن المسلمٌ بالأوراد الشرعية عند الأكل» 
عند الشرب» وعند النوم» عند اليقظة» عند الخروج من المنزل» عند ركوب الدابّة» أو 
السيارة عند دخول المسجدء عند الخروج نه عند دخول الخلاء» عند الخروج منه» 


عند دخول البيت» عند الخروج منه. 


المسلم دائياً يلازمٌ الأوراد ويأتي بالأدعية الواردة في هذه الأحوال» ومنها إذا 
أراد أن تُجامع زوجتّه فإنه يستحبٌٍ أن يأتي بهذا الورد» فيقول: بسم الله إذا أراد 
الجماع تبركاً باسم الله 'وطرداً للشيطان ثم يدعو ويقول: (اللهمَّ جتنا الشيطانً) 
يعني: ا وو الشيطان ما رزقتنا) يعني: من الولد» دل أوطنت 
الولد هو المقصود وليس المقصود فقط قضاءً الشهوة» وإنا المقصودٌ الأعظم هو 
طلبٌ الولد وطلبٌُ الإنجابء فيقول: اللهمٌ جتنا الشيطان» أي: أبعده عنّاه وجتّب 
الشيطان» أي: أبعد الشيطان عيا رزقتنا من الولد. 

فذكرٌ الله سبحائه وتعالى والتحصّن بذكر الله عرّ وجل فيه من الخير ما ذكره 
كلك فإنه إن يقدّر بينهها مولودٌ لم يضرّه الشيطان» إذا دعا ببذا الدعاء؛ فإن الله يعصمٌ 
المولوة من أن يضرّه الشيطانٌ في دينه» وقيل: وفي بدنه أيضاء فالشيطانُ لا يضبٌ 
المولود الذي خصّن: هذا الدعاء. 

أما إذا ل بأقميذا: لدعا فإ تر أن يلابسه الشيطان ويجامع معه زوجته 
ولا يجنبه الشيطان» وأن يض المولود وكشاظ فلي ودل غل قاين فذكر الله عز 
1 وجلء وفائدة الدعاء وعظيم نفعه حتى عند الجاع وهذه فائدة عظيمة. 


يننا 


شرع يلغ الرام_ اا 0 كتاب النكاح 


0- وعن أبي هريرة يف عن النبيّ بل قال: «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فِراشِهء فأبت أن نجي فبات غضبان, لعَنَتها الملائكةٌ حتى تُصبح». متفق 
عليه واللفظ للحاو : 

وله «كان الذي في السماء ساخطاً عليهاء حتى يرضى عنها»”". 

0١‏ من أعظم حقوق الزوج على زوجته أنها يبه إذا دعاها للفراش؛ لأن 
قضاء الوطر من أعظم مقاصد الزواج له ومماء وفيه إعفافٌ القَرِجِ وغضٌ البصر كرا قال 
يل اما معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصر» وأحصنٌ 
للفرج؟ [أخرجه البخاري (1104)): ومسلم ])١5٠0(‏ فإذا دعاها لهذا العمل الذي فيه هذه 
المصائح العظيمة» ِب عليها أن يبه حتى ولو كانت على التثور وفي حديث آخر: (ولو 
كانت على ظهر قتب) [أخرجه أحمد (19407)] يعني: على ظهر البعير راكبة» إذا دعاها 
على أَيّ حال فإنها يب عليها أن تجيبه؛ هذا من حقوقه عليهاء وهو أيضاً من مصلحتها 
هي؛ لأن فيه إعفاقاً لها وحماية لما من الفاحشة؛ فهذا مشتركٌ نفعٌه بين الزوجين» وفيه 
تسبب في حصول الولد بينهماء وفيه إحسان العشرة وبقاء الزوجية بينهماء وفيه مصالح 
عظيمة فلا يجوز لها أن تمتنع منهء هذا من حقه عليها كم| أنها من حقّها عليه أن يجامعها 
الا عار انان يندانك لد قلياااة تطائه انعد عليه 

فهذا مقصدٌ عظيم من مقاصد الزواج» فلا يسوغ لها أن تمتنع وتعطل هذه 
المنافع كلها من أجل ما في المرأة من سوء مُلق» بل يب عليها أن متثل» فإن امتنعت 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» أي: دعت عليها الملائكةٌ باللعنة حتى تصبي» وذلك 
بأمر الله سبحانه وتعالىء الملاتكةٌ لا تلعنها إلا بأمر الله واللعنُ هو الطردٌ والإبعادٌ 


.)1112( )17845( الببخاري (/1277619): ومسلم‎ )١( 
مسلم (51(6)1575؟1).‎ )5( 


ون 


كتاب الذكاح شرح بلوغ المرام 

- وعن ابن عمر #5د: أنَّ النبىّ يك لعن الواصلةً والمستوصلة» 
والواكنه و لبك ده مقف ف 
عن رحمة الله ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوبء فدلّ على أن امتناع المرأة 
من زوجها إذا دعاها إلى الفراش وهي ليس لما عذرٌ يمنعها أن ذلك من كبائر 
الذنوب المستوجبة للعنة الملائكة؛ ولعنةٌ الملائكة مجابةٌ: 

ؤهي رواية ثانية: (كان الذي في السماء) وهم الملائكة لأن الملائكة في السماء. 
والله جلّ وعلا في السراء (ساخطاً عليها): يعني غضبان عليهاء فإذا غضب عليها من 
في السماء فهذا دليلٌ على أنها فعلت محرماً عظيء فلا يجورٌ للمرأة أن تمان إذا طلبها 
زوججها للفراشء بل يب عليها أن تمتثل لأن هذا من أعظم حقوقه عليهاء ولأن في 
امتناعها سوء عشرة وسبباً للتفرق بينهها وضياع الزوجية. 

7« المرأة مطلوبٌ منها التزين لزوجهاء مطلوبٌ منها التزينٌ بها أباح الله 
سبحانه وتعالى» ولا تتزين به| حرّم الله ومن ذلك الوصل» وصلٌ الشعر بشعرء أن 
تأي بشعر من غيرها وتصله بشعر رأسها كأنه منهاء وهو من غيرهاء هذا غِشّ 
وتدليسٌ ولا يجوزُ» وهذا كبيرةٌ من كبائر الذنوبء لأن النبيّ يكِةِ لعن الواصلة وهي 
التي تفعلٌ الوصلء والمستوصلة وهي التي تطلبٌُ من غيرها أن تصل شعرّها بشيء 
دن تعر قري انواقياة واللمعرص رو لعل انالومل كه مو باز لاتوت 
والوصلٌ عرفناه؛ أن تصل شعرها بشعر آخخر ليس لها. 

وكذلك النامصة» لعن النامصةً والمتدمصة؛ والنامصةٌ: هي التي تأخدٌ شعر 

حاجبيهاء والمتدمصة: هي التي تطلبٌ هذاء تطلبٌ من غيرها أن تأخذ شعرٌ حاجبيهاء 


.)5١1؟15( البخاري (* 5 ومسلم‎ )١( 
6ن‎ 


8 5 
سبخانة وتعال» الذى:تعهد الشيظ انيف فقا (0ك8 قيرفك خلوت ان) 


والواشمةٌ والمستوشمة» الوشم هو أن تغرز جلدها بإبرة حتى يسيل الدم ثم 
باومجالكم فوة و عدا ترك عل أقاوكن لزنه سمي أذ أ وقد 
الجلد مستطيلاً وتضمٌ فيه هذا الكحل أو هذه المادة فتبقى خطاً في كفها أو في 
ذراعهاء هذا هو الوشمء وهذا من فعل الجاهلية» وهو من تغيير خلق الله سبحانه 
وتان قو ع كائر الناوزت وكيز ة رشا ولا لنيراء الاقك ل هذا الريي 

لذ كان هذا الوكقم رسع قو سح تعاتر” الكدال فهو اعد ملل ما لورزست: 
النصارى الصليب في أجسادهم بالوشم وهذا أُشدٌ لأنه شعارٌ الشرك والكفر بالله عز 
وجل» وإن لم يكن فيه شيءٌ من شعائر الكفار فهو محرّم وكبيرةٌ من كبائر الذنوب» 
فلا يجوز بأيٌ حال من الأحوالء ولا يعتبر هذا من الزينة» بل هذا من تغيير تخلق الله 
سبحانه وتعالى» الوصلٌ والنمصٌ والوشمٌ كل هذا من تغيير خلق الله. 

وكذلك الوشرٌ وتفليجٌ الأسنان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى؛ إلا إذا 
كانت الأسنان معيبةً فتضلح أسنانها عند الطبيب لأجل إزالة ما فيها من التشويه فلا. 
نأنن أها ]ذا كافك أنتات] سلسة وهتدلة فلا عور لما أن دك فرها شيا الوشير 
أو بالتفليج» والتفليجُ: أن تجعل بينها فَتَحاتِء والوشر: أن تبردها بالمبرد وتحدّها 
حتى تأخذ شيئاً منهاء كل هذا تمنوعٌ في الإسلام» وكبيرةٌ من كبائر الذنوب» وتغييرٌ 
لخلق الله سبحانه وتعالى» وملعونٌ مَنْ فعلّه؛ وملعونةٌ من فعلتها. 


لسن 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 


-١٠ ١“‏ وعن جُذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها قالت: حضرتٌ 
رسول الله يله في أناس وهو يقول: «لقد هممتٌ أن أنبى عن القِيْلة فنظرتٌ 
في اروم وفارسٌء فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً) 
ثم سألوه عن العزل» فقال رسولٌ الله 446: «ذلك الوأدٌ الخفي). رواه 
مسلم'". ١‏ 

4- وعن أبي سعيد المُدْرِي #5ه: أن رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ في 
جارية؛ وأنا أُعزِلٌ عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريدٌ ما يريد الرجالٌ» وإن 
البهود تَحَدَّث أن العرل الموءودة الصّهرى» قال: #كذبت اليهوة لو أراذ الله 
أن يخلقه ما استطعت أن تصرقّه). رواه أحمد وأبوداود - واللفظ له - 
والنسائيٌ والطحاوي. ورجاله ثقات'". 

06- وعن جابر #2 قال: كنا نعزلٌ على عهد رسول الله ككلل: 
والقرآنُ ينزل» ولو كان شيئاً ينهى عنه. لنهانا عنه القرآنُ. متفق عليه”؟. 

ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله كك فلم ينهنا عنه”'. 

98 ل 114 -1١76‏ هذه الأحاديث في مسألتين: 

المسألة الأولى: الغيّلة. 

المسألة الثانية: العَزل. 

(1) برقم 144 

(؟) حديث صحيح» وهو عند أحمد في «المسند» »)١١788(‏ وأبي داود »)501/١(‏ والنسائي 20١7/7‏ 
والطحاوي في (شرح المعاني» 7/ 51. 

.)1750)015140( ومسلم‎ ))207١4(- )97١37/( البخاري‎ )©( 


(4) مسلم (178(0)1410). 
اخيوضن 


شرح بلوغ المرام ير كتاب النماح 


أما المسألة الأولى وهي الغيلة: فمعناها وطء الزوج لزوجته وهي ترضمٌ طِفْلاً 
فإن هذا قد يؤثر على الطفل وقد يضرّهء ولذلك هم النبٌ كَلِ بالنهي عنه دفعاً 
للضرّر عن الرضيعء ولكن لَا رأى أن الأمم فارسٌ والرومٌ يفعلون ولم يضرّ 
أولادهم لم ينه عنه وَل لأنه تيئن له يكلِْ أنه لا يض فلم ينة عنه. فدلٌ هذا على جواز 
وطء المرأة المرضعة» وأنه لا محظور فيه. 


أما المسألة الثانية وهي العزلٌ: فمعناه أن مجامع زوجيّه ثم يُنزلُ خارج الفرج 
لعلا تحمل المرأة» والأحاديثٌ تدلّ على جوازه. لأن النبيّ يل لم ينة عنه؛ وأيضاً كان 
الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها. والقرآنُ ينزل» فلو كان فيه محظودٌ لنهى الله 
عنه في القرآن» ولنهى عنه النبيّ لِك فلما لم برذ : نمي عنه بل رذ يكِهِ على اليهود ا 
قالوا: إنه وأدء والوأد كان في الجاهلية» وهو دفن البنات وهن أحياء كراهةً لنَّ 
يدفنون الينت لأمهم يكرهون البنات» فإذا وُلدت لأحدهم بنتّ إما أن يتركها تعيش 
ويكون كارهاً لهاء وإِمّا أن يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب كما قال جلّ 
حاضهة 5 يلت لي4 [التكوير:4-8] فيسأهم الله عنها يوم 
الامو 


_ 


3 سبحانه وتعالى: لُحَإدَاسمَرَا حَدَهُم يلدي طلّ ولجهة 0 اوهو كنا ا 
يتور من الْقَوْمِ من سوء ماسر بو أبم كه عَلّ هون 4 يعني يتركها حيةً ويبينها 9أَمَ يد 
الدب اتيس الرلرت البنة الشهااق التراب يح قورت 0 


الله (آلاس ماكحو ليك) [النحل:4-58ه] هذا هو الوأد في الجاهلية. 


0 


والمورد شولة إن الدوليد اوعدا كدي كن الراذ قل نفس حيّة) وَالعزل 

لين نوأدا تلك اكد بهم النبين يك ففي هذا دليلٌ على جوازه وأنه لا محذورٌ فيفى 

هد احاصل ماق كو العؤل أنه لياس به وان الله إاقذر كلق قىء فإنه له اح 
لول 


يستطيمٌ منعه» وإن لم يُقدّر شيئاً فلا أثرٌ له فليس ذلك لسبب العزل وإنما هو لقدر 
الله سبحانه وتعالى» فالأمرٌ راجمٌ إلى الله ع وجل وليس هو بسبب العزل أو بسبب 


عدم العزل» فالإنجابٌ راجع إلى الله سبحانه وتعالى» حتى لو جامع الإنسان وأنزل 


في الرحم إذا لم يقدره الله لم يكن شيء, قال الله تعالى: (أَيََيمْ ا نتن (ي) تأتثر 
لفون ا تحن لفون © [الواقعة] الله هو الذي يخلقٌ ولا أحد يمنع . بحلقه 
سبحانه وتعال» ولو كره الإنسان وم يرد الإنجاب والله قد قدَّر فلا بد أن يقع» فهذا 
فيه التوكل عل الله يعات وتمال: 

لكن يبقى الكلامٌ في قضية في هذا العصر وهي قضيةٌ تحديد النّسل هذه فكرة 
جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين» فأشاعوا بينهم الإرهاب بكثرة 
الآولاد وضيق وشم الموارد وقلة الأرزاق وعدم القدرة على تربيتهم» فأشاعوا بين 
ضعاف الإييان وضعاف العقول استحسان تحديد الأولاد» تحديد الشّبل وهذا أمدٌ لا 
يجوز وهذا يُشبه فعل الجاهلية في قتلهم أولادهم خشيةً الفقرء قال تعالى: (وَا 
ْنَا كم ين ِمْلاقْ4 [الأنعام:101] أي: فقر» أو خشية كا في الآية الأخرى 
(حَمْيةَ إملَقِ) [الإسراء: ]"١‏ فمنع الله من ذلك» لأن ارو مقا ولا لق فا لا 
وقد قدّر لها رزقّهاء وكثرةٌ النّسل قوة للمسلمين» وكثرةٌ النسل قوة أيضاً على الإنتاج 
والعمل فتكثر الأيدي العاملة ويكثر الإنتاج» عكس ما يقوله أعداءٌ الله ورسوله فلا 
يجوزٌ رواحٌ هذه الفكرة» ولا يجوز تصديقها ولا العمل بهاء لأا دل عل مز الطن 
بالله عزَّ وجلء وأنه يخلق خلقاًء ولا يوجب هم أرزاقاًء تعالى الله عن ذلك» فيجب 
“غناوه هذه النعيرة والشفتير نيا و نالا عَذّدالسل لاآن ككرة الل مطلرية فى 


1م 


شرح بلوغ المرام : كتاب النكساح 

57- وعن أنس بن مالك 5هه: أن النبيّ يكِهٍ كان يطوف على نساته 
بغسل واحدٍ. أخرجاه. واللفظ لمسله'". 
الإسلام والنبيّ يل حت على تزوج الودود الولود يعني كثيرة الولادة» فققال: «إني 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» [أخرجه أبو داود )١١90(‏ من حديث معقل بن يسار] فيكثر 
المسلمون ويكثر الإنتاجٌ والعمل» عكس ما يقوله الكفار» ؤيصدقهم ضِعافٌ الإيهان 
من المسلمين» لأن بعض المسلمين يعتقدون أن كل ما يقوله اعفار اك واو 
ويعجبون بأقوالهم وأفكارهم» وذلك لضعف إيماهم أو لجهلهم» فأقوال الكفار 
باطلة ولا عمل عليها وهي كيد ومكر للمسلمين. 

بقيت قضيةٌ تأخير النّمله بعض. الناس قد يتخل شيئاً يسمونه تنظيمٌ النسل 
بمعنى أنه يعطي أدويةٌ لزوجته بحيث يتأخر حملهاء هذا فيه تفصيل: 

إن كان هذا لعذر كأن تكون المرأة مريضة ولا تتحمل تتابع الحمل عليها وهي 
تأخذ علاجاً من أجل أن يتأخر الحملٌ نظراً لحاها ونظراً لضعفها فلا بأسء يجوز أن 
تأخذ ما يُوؤْحَر الحمل ولا يجوز أن تأخذ ما يقطع الحمل. 

أما إذا كانت لغير سبب» وكانت المرأة قوية ولا يؤثر عليها كثرةٌ الحمل وتتابعه 
فلا يجوز أخذ ما يؤر الحمل. 

5- هذا الحديث أيضاً في عشرة النساء؛ أنَّ النبيّ يك كان يطوفٌ على . 
نسائه التسبع بغسلٍ واحده وهذا دليلٌ عل أنه يجوز للإنسان أن يُكدّرَ الجاع بدون 
غسل» إنما يجعل الغسل في آخر مرّة: فيجوز أن يعاود الجاع بدون غسلء أما على 
امرأةٍ واحدةٍ أو على عدةٍ زوجاتٍ كيا فعل النبّ كله وإنما الذي يُستحبٌ الوضوء» 


.004( الببخاري (6058): ومسلم‎ )١( 
ا‎ 


يستحبٌٍ إذا أراد أن يعاود أن يتوضأء لأن هذا أنشط كما قال وَل [انظر صحيح مسلم 
الاك ولك رز اماه الجماع ولو لم يغتسل ولولم يتوضأء لكن يستحب 
الوضوء» آم الأغتسال فلايانى أن يوخره إق آخر جين وهذا لقوق له طافك عن 
نسائه يعني كلهن في ليلة واحدة لأنه أعطي قوةً لم يعطها غيره» وهذا من خصائصه 


نكا 


الصداق: هذا من توايع التكاح أيضا والصداف هو ها تبظاء كرا عفارو اج 
با أكزاماً ا واحتراماً لا من أن يتروجها رسج ولا يعطيها يه تشريع الصداق 

هو إكرامٌ للمرأة واحترامُ خا وإذخال الشرورعليها: 

كن عطانا: لأناردن عن موق ال ومو الرعة ريدق مره لقره 
تعالى: و ءَا مرك أجْورَضَن الْمَعروفٍ) [النساء:ه7] 0 تعالى: ( 4 0 
انَل إلا ما مذكن تنكم كتب ام 2ه ويم لست أن بنرا 
بأتوليم حصنن عر ِنع مسف كَمَاأَسْعَمتَفم بو يكنا 5 0 
سا أجرأء ويسمى فريضة أيضاًء لقوله تعالق: قَتَاوْهُنَّ جوري ريض 
بتاع تك ممستب يودي بكو اللريمد المي سإ كريفة ركنا 


0 
| 


5 


3 
5 


لس ع 0 


جرة» وفي السّنة تسميئّه صداقء وله أساء كثيرة وسهاه صَدّقات جمع صَدقة (وءَانوأ 
آَليَسَة صَدقَدنَ غ1 [النساء:4] وسمي نحلة» أي: عطية, التّحلة هي العطية» 
ويسمَّى حباءء والحباءٌ هو العطية أيضاً. 

والصداق واجبٌ بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب يقول الله تعالى: 
لماو أل صَدكنَ 512) وهذا يدل على الوجوب #رَءَانُومري أَجورَهَن4 هذا . 
أمرء والأمر يفيد الوجوب. 

ومن السنة فعل النبيّ يكل فإنه يي دفع المهر لزوجاته» وزوَّج بناتّه وجعل هن 
مهوراً كما بأتي ني الباب. 
والإجماع. أجمع المسلمون على مشروعية الصّداق» وعلى وجوبه عملاً بها جاء في 


سق 


كتاب النكاح رخ بلوع المرام 


الكتاب والسنة» فلا يجوز تركه ولو رك لم يسقط» ويصح العقد ولولم يسمَّ مهر لكن 
يُفرض لا مهر المثل» وهذه تسمّى بالمفوضة» أي: التي عقد عليها بدون تسمية مهر؛ 
فهذه يُفرض طا مهرٌ المثل» ولا يترك الصداق لأنه واجبء إلا إذا سمحت به هي أو 
سمحت بشيء من قال تعالى: لفن طِبْنَ لم عَن سَْ مَنْهُ م4 أي: من الصداق 
لمَعلوه هنا َرَيكا4ُ [النساء:؛ ]. 

وي قوراف عل من عزوسهاء ار مده وسفهيا آنا يسك هداق 
العقد, فإن لم يسم بالعقد فإنه يُفرض لا مهرٌ مثلهاء إذ لا بد من الصداق؛ والحكمة 
فيه احترام المرأة وإكرامها وإدخخال السرور عليها وعلى أهلهاء فلا تكون شيئاً مبتذلاً 
لا قيمة له ففيه رفع من شأن المرأة» هذه هي الحكمة فيه. 

وأما مقدار الصداق فلم يقدره الشرعٌ» فكل ما يتمول يكون صداقاً ولا حدّ 
لكر رأما :اقل كلايد التكرق عا يموق وكرقاة ليا ولو عان عاق مع سليلة 
كيا جاء في الحديث [انظر الحديث رقم (914) وما سيأتي برقم ]2٠١75(‏ ولو كان نعلين 
.كما -جاء في الحديث الذي سيأتيكم ل 01٠١7‏ ويجوز أن يتزوجها على خاتم؛ 
ويجوز أن بتزوجها على نعلين» ونجوزٌ أن يتزوجها على قليل من الطعام من الي أو 
مك لكتدارن وريدن تزه 

وأما أقله فيحدّد با ينتفع به» أما الشيء الذي لا ينتفع به فلا يكون صداقاء 
يُعطيها شيئاً فيه نفمٌ ولو كان قليلاً مثل النعلين ومثل قبضة الشعير ومثل الخاتم 
الحديد» ويجوز أن يكون الصداق منفعةٌ | أصدق موسى اق المرأةً برعي الغنم ثيان 
حجج» يعني ثمان سنين أو عشر سنين» هذا منفعة: رعيٌ الغنم منفعة فيكون صداقاً. 


كن 


كما أصدق النبنٌ ل المرأةٌ التي وهبت نفسها وأراد رجلٌ أن يتزوجها وليس 
عنده شبيء» قال: ما تحفظ من القرآن؟ كما سبق [انظر الحديث رقم (979)] قال: أحفظ 
سورة كذا وكذا قال: «زوجتك با معك من القرآن» [أخرجه البخاري (5911), 
ومسلم ])١810(‏ فيجوز أن يتزوج المرأة على أن يعلمها القرآنَ أن يعلمها النحوء أن 
يُعلّمها الفقه» أن يعلمها الحساب» أو يعلمها مهنةً من المهن التي تنتفع بهاء يجوز أن 
يكون الصداق منفعة تعليم» أو رعي غنم؛ أو عمل شيء لها؛ أن يعمل عندهاء أن 
يعمل في مزرعتها ولا بدَّ أن يكون مدة عحددة لعَلِعَ أن كاجن تين جح إن مدت 
مركن فعركة [القصص:77] فيكون عدّدا لا يكون مطلقاً يجوز أن يكون 
الصداق عرضاً من العُروض مثل قصة علي التي ستأتي [برقم ]٠١14(‏ أنه أصدقٌ 
005 رقق لدعا ورك ادر ابي ور يكوه ولا توزطةا ماران عوك لماترن 
السّلع» عرض من العٌروض. 

والمخاصلٌ أن الصداق لا حدَّ لأكثره» وأقلّه ما ينتفع به ولو نفعاً قليلاًء ولا حدٌ 
لقوضه أيقدا: فكل ما تقلع يمن مال أو ننضة وإله يكون سبدا قا ةاعر سوال 
للزواج» بل إن النبيّ َكةِ حث على تيسير المهور وكره الإغراق فيهاء وكان صداقه 
كل لنسائه وصداق بناته اثنتي عشرة أوقية لكا سيأتي (4]00014 والأوقية أريعون 
درهماء فيكون المجموع خمسمئة درهم نبوي» صداقٌ نسائه وصداقٌ بناته حمس مئة 
درهم إسلامي» وهي تقابل تقريباً مه وأربعين ريالاً سعودياً الآنء هذا صداقٌ النبي 
رهد داق بات ولبين هذا من يان اد والتعديده وان هو ميات 
الترغيب» وإلآ فلا حدَّ لأكثره لقوله تعالى: لوَإِنَ أَرَدتُمُ آسَيَبَدَالَ دوي كحكارت ددج 


اس ره 


وَدَامَيْكّدْ إحْدَطهُنّ ونطارا َل تَلْمدُوأمنة ك4 [الساء:١1].‏ 


كم 


والقنطار: مال كثير» قيل: هو ألف ومئتا أوقية من الذهبء هذا مبلمُ كثير» فلا 
يغالي في الصداق ولكن يحث ويرغب في تقليله وتيسيره» ومن دفع مبلغاً كثيراً فلا 
مانع إذا كان غنياًء أما إن كان فقيراً ويحتاح إلى دين واستدانة فهذا لا ينبغي له لا 
ينبغي أن يبالغ ويحمل نفسه ديوتاًء ولا ينبغي لول المرأة أيضاً أن يحمله مبلغاً كبيراً» 
أما إذا كان موسراً فلا مانع أن تصدق ما يريد ولكن حتى ولو كان غنياً الأفضلٌ أن 
يكون المهر ميسرأء لأنه يسن سنة للآخرين إذا دفع مالا كثيرً» فهذا يرفع المهور على 
الآخرين المعسرين والفقراء والناس دائ)] يطلبون المزيد» ويقولون: بنت فلان دفع 
لها كذاء فيكون قد سر سنةٌ سيئة» لكن لا نقول: إنه حرام لكن نقول: إنه لا ينبغي 
ولو كان غنياء أما إن كان فقيراً فهذا لا يجوز له أن يتحمل ديوناً ويبالغ في الصداق. 

والآن حدثت أشياء ما هي من الصداق» حدثت أشياء تصعَّبٌ الزواج ليست 
من الصداق» مثل المبالغة في الولائم» الوليمة سنة كما يأتي ولكن الإسراف محرّم قال 
النبيّ كَل «أولم ولو بشاة» [سيأي برقم )]21١8(‏ أما أن يذبح أربعين خروفاً أو يذبح 
سا سيد إذا تفقوأ لم مرِفا 


سح رم 
لم شَها وسكاد بك ذلك للقت 


قَوا ات [الفرقان:7٠‏ 

هذا أولاً: أنه إسراف. 

وثانياً: أنه يصعب الزواج على الناس» الناس كلهم يقولون ادفع مثل فلان وإلآّ 
لا نريدك ويفتتح باب شير على الناس» وهو إسراف» والإسراف عترّم ويشقٌ على 
الناس» والمشقة على الناس تحرمة» والمشكلة أن الطعام لا يؤكل كله؛ إن هذه اللحوم 


وهذه الأطعمة الغالب أنها لا تؤكل لكثرتهاء ولآن الناس ليسوا بحاجة إليهاء الناس 


ونان 


شبعانون في بيوتهم ما هم بحاجة لهذه الأطعمة» وفي النهاية تهدر؛ تهدر في المزابل؛ 


فهذا أمر لا يجوزء هذا محرّم من عدة وجوه؛ فالإسراف في الولائم أمر لا يجوزء 
8 
والناس بين مُفرط ومُمْرّط في الوليمة» واحد يبالغ ويذبح الأعداد من الإبل والبقر 
والغنم» وواحد لا يصنع وليمة أبدأء يقول: هذا أيسر للزواج؛ نقول: أنت مخطئ؛ 
أنت يا من تصنع وليمة كبيرة مخطئ» وأنت يا من لم تصنع وليمة مخطع» والأحسن 
الاعتدال في هذاء والوليمة سنة لا تُترك ولكن لا يُسرف فيها. 

كذلك قد يُصاحب الزواجَ منكراث؛ منكرات الأفراح؛ يستأجر بيت الأفراح 
بائني عثر ألفأ فأكثر لليلة واحدة» وهو يحضر فيه منكرات» ويستأجر مطربين» 
ويضيعون الصلاة» ويسهرون الليل على لهو ولعب» ويحصل عند النساء إساءة أدب 
وتعرّي وكشف ستر وتعرّض للفتن؛ هذه منكرات يطهر الزواج منهاء الزواج 
ش شريف» والزواج عقد نزيه وشريف»ء فلا تعمل هذه المنكرات وهذا الإسراف وهذا 
رياني هذا لاوز اق الزى عرو مما 

فالواجبٌ ترك هذه الأمور ولزومٌ الاعتدال» نعم ورد أنه يُضرب بالدَّف إعلاناً 
للتكاح» تغربة الشساء فيا متهن هذا لأجل إعلان النكاح وليس فيه محذور بين 
النساءء أما ما يعمل من اتخاذ المطربين والموسيقى وعمل مكيرات الصوت واستثجار 
المغنيين والمغنيات فهذا يمنعه الشرع؛ وهو منكر وحرام» وكذلك الإسرافٌ في 
الملابسء ملابس المرأة وملابس النساء تشرى المتر بالمبالغ الطائلة وتهدر بعد ذلك 
ولاتلفي عدا كليو افك ورامك يمه نوو الأيينت الوواع وين كاه 


امسن 


-١٠١107‏ عن أنس 5ه عن النبيّ كلةِ: أنه أعتقّ صفية» وجعل عِتَقَّها 
صَداقها. متفق عليه" 


والزواجٌ بريء منهاء وأيضاً تسبّب حرجاً على الناس وعل الفقراء الذين يريدون 
الزواج وليس عندهم سعة في المال» هذا إرهاق ولا يجوز هذا العمل منكر هو منكر 
في نفسهء وهو إحراج للآخرين» وهو عرقلة للزواج؛ ولذلك كثر العوانس من 
النساءء وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهظلة. 

هذه أمور يجب التحذيرٌ منهاء وليست هي من الصداق» وليست هي من المهر» 
وليست هي من الزواج الشرعيء وإنما هي أمور أحدثها الناس تباهوا فيهاء صعّبت 
أمرٌ الزواج فيجب الحذر من هذه الأمور. 

-١٠0‏ صفيةٌ بنت بي بن أخنطب من زعماء اليهود» أبوها زعيمٌ من زعماء 
اليهود» ولماغزا النبيّ يك خيبر وهي موطن اليهود؛ لما غزاها وفتحها الله عليه سبى 
النساء» نساء اليهرد وكان منهن صفية» وكانت تحت رجل من اليهود قُتَلَ في هذه 
الوقعة» فزوجها قتل في غزوة خيبر وسّبيت مع النّساءء ووقعت في سهم رجل من 
الصحابة» في سهم دحية الكلي , 45 فأخذها الي يله منه وعرّضه غيرها لأنها 
امرأة شريفة وبنت سيد قومه فالدينٌ ول جبرٌ بخاطرها لأمما عزيزة دلت والنين 
يَكيْةٌ رؤوف رحيم؛ فجبر من خاطرها وأخذها وَكِةِ وصارت من نصيبه عليه الصلاة 
والسلام تشريفاً لها وتكرياً لها وجبراً لما حصل عليها من فقد زوجها وفقد أبيهاء 
أبوها قل في غزوة بني قريظة في الممدينة» وزوجها قل في خببر. وهي امرأة شريفة 
وقعت في الرّق. 

.)46( )1714( / )١ 57070 البخاري (0087)) ومسلم بإثر الحديث‎ )١( 


لحلوكل 


4 - وعن أب سلمة بن عبدال رحمنء أنه قال: سألت عائشة رضي 
الله عنهاء كم كان صَداقٌ رسول الله كَلِ؟ قالت: كان صَداقه لأزواجه ثنتي 
عشرة أوقية ونشأ قالت: أتدري ما ادر قال: قلتٌ: لاء قالت: نصف 
أوقية» فتلك خمس مئة درهم» فهذا صداقٌ رسول الله يله لأزواجه. رواه 
مسلو”". 

أراد النبيّ كه أن يُكرمها وأن يجبر من خاطرهاء فوقعت في نصيبه وَل ثم إنه 
أعتقها وجعل عتقّها صداقهاء أعتقها يعني حرّرها من الرّقَه إكراماً لها وجعل عتقها 
صداقهاء صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. 

والشاهدٌ من الحديث أن النبيّ يل جعل العئق صداقاً فهذا دليلٌ على المنفعة 
يجوز أن تكؤن صداقاً لأن العتق منفعة من المنافع وليس مالأء هذا من أدلة أن المتفعة 
تكون صداقاً. 

4 - أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف تابعي» وعبدّال رمن بن عوف 
معروف أحدٌ العشزة المبدَّرِين بالجنّة من سادات المهاجرين من السابقين الأولين إلى 
الإسلام #5ه» ابنه أبو سلمة كان تابعياً جليلاً من علماء التابعين» وهو من تلاميل 
عائشة رضي الله عنهاء روى عنها كثيراً من الأحاديث» وروى عن غيرها فكان بحراً 
في العلم والرواية والفقه رحمه الله» سأل عائشة لأنه كان يروي عنهاء سألها كم كان . 
صداق رسول الله يَك؟ قالت: كان اثنئي عشرةٌ أوقية ونشَل أي: نصف أوقية» اثنتي 
عشرة أوقية ونصفه الأوقية: أربعون درهماًء فإذا ضربتٌ اثنسي عشرة ونصفاً في 
أربعين صارت خمس متئة درهم؛ فهذا مقدار صداق الرسول وليه لزوجاته ومقدار 
)١(‏ برقم (1457). 


8 


0ك _- سد 


01 1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوّج علِحٌّ فاطمة قال 
له رسول الله علد «أعطها شيئاً» قال: ما عندي شيء ع قال: «فأين درعك 
الخطمية)؟ روآاه أبو داود اساي وصححه الحاكو”". 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 


صداق بناته رضي الله عنهن» وهذا ينبغي الاقتداء به وألاً يبالغ في الصداق؛ أكرم 
النساء في العالمين زوجات النبئّ يَكةِ وبناته» وبناته صداقهن هذا المقدار» فيتبغي أنه 
تدع الرسول قلق قال تغاق: ولَمَّدَ كن لم في رَشول امار ع ل كن 
يَرَجوأ اله وَلَوْمَ 4 [الأحزاب:١7].‏ 

هذا هو الشاهد تمن الحديث» يل المهر اقتداءً بالنبيّ يله وهو أشرف اللنلق 
عليه الصلاة والسلام» ويناه سان شرف النساء في العالمين» وهذا مقدار 
صداقهن» وهذا مقدار ما دفعه الي كْدٌ وهو القدوة عليه الصلاة والسلام» فينبغي 
الاقتداء به في تقليل المهور وعدم المغالاة فيها. ومس مئة درهم إذا حولتها إلى 
ريالات سعودية صارت مئة وأربعين ريالاً سعودياء هذا صداق النبيّ كله وهذا 
صداق بناته وزوجاته مئة وأربعون سود سبحان الله! 

64 نلعم ذا ع تلبل عن كنس الصداق 1 00 يك فاطمة 
غرف شا القللقة زوجها عن بن أ .الت انين اللؤسين ابن عم السول قل 
قال له: «أعطها شيئاً» هذا دليل على وجوب الصداق» قوله: (أعطيها شيئاً) هذا أ 
وهذا دليلٌ على وجوب الصداق» قال علءٌّ ك: ليس عندي شيء؛ فقال النبي كللة: 
«أين درعك المُطّمية»؟ والدرع هو عبارة عن لباس من الحديده من الَلَقَ حَلق 
الحديد يلسه المقاتل من أجل درء السلاح عنه» وهو من صناعة داود عليه الصلاة 


. 770/5 حديث صحيح. وهو عند أبي داود (1115) و (/11117)) والنسائي‎ )١( 


الاين 


شرح بلوغ المرام_ كتاب النكاح 


-١ 0‏ وعن عمر بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يكلِ: «أيّ) امرأة نُكِحَتْ على صَداق أو حِبّاء أو عِدَةٍ كَبْل 
عِصمةٍ التُكاح فهو لحاء وما كان بعدٌ عصمةٍ التُكاح فهو لمن أُعطِية وأحقٌ ما 
أكرم الرجل عليه ابنثّه أو أختّه). رواه أحمد والأربعة» إلا الترمذي”". 
والسلام» فإن الله ألانَ له الحديد» فصار يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام ويأكل 
من ثمنها وهو الَلِكء نبي وملك عليه الصلاة والسلام» كان لا يأكل إِلأّمن كسب 
يده؛ يصنع ويبيع ويأكل من كسب يده ولا يأكل من بيت المال» وهو ملك وعنده 
مالية لكن لا يأكل منهاء بل يأكل من كسب يذه قال يَلِ: اما أكل أحد طعاماً قطء 
خيراً من. أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود لقلا كان يأكل من عمل يدها 
[أخرجه البخاري (071؟) من حديث المقدام بن معدي كرب] الحاصل أن الدرع هو لباس 
من -حديدء قال تعالى: 0 ل سَرَبيلٌ َقبِححكم ألْحَرّ يق يتك 
بسكم ) [النحل:41]. 

السرابيل التي تقي البأس ما هي؟ دروع لوَعَتتَدُصنْصةَلَوْس لَحكُمْ4 علمناه: 
يعني داود 9صَنْصهَ لوس لي 2 [الأنبياء:٠4]‏ هذه الدروع. 
قال: «أين درغك الحطمية» نسبة إلى خُطمة بن محارب» وقبيلته تصنع الدروع 
المنسوبة إليهاء فهذا دليلٌ على أن الصداق قد يكون عرضاً من العروضء ولا يلزم أن 
يكون نقوداًء فلو أعطيتها ثوب لو أعطبتّها منزلً» لو أعطيتها سيارة» لو أعطيتها 
درعاً جزئ» 0 50 أن ركو دن الشرده أن الدرع ليس 
بنقود» وإن| هو عرض يعني سلعة. ا 

)١(‏ حديث حسن» وهو عند أحمد في «المسند» (710/04)» وأبي داود (5174)؛ والنسائي 7/ 2٠7١‏ وابن 
ماجه ,)١98286(‏ 


اناي 


-٠‏ وهذا الحديث في وضع ضابط للصّداق» ما هو الصداق؟ 

ما أعطي للمرأة أو لوليها قبل العقدء قبل عقد النكاح فإنه صداقء ما أعطي لها 
سواء المهر أو اهدايا: شيء من الذهبء شيء من الثياب؛ أعطى وليها شيئاً من 
الحبات» هذا كلّه يتبع الصداق» ما كان قبل العقد فهو من الصداق» وما كان بعد 
العقد فهو لمن زُهب ليس صداقاًء تزوجتٌ فلانة وعقدثٌ عليها وأعطيت أخاها أو 
أعطيت اينها يكون للموهوب. لأن هذا ما له علاقة بالعقد وهو من وهبئه له 
غلك وم المطكه ترجا الله انر لقو لا كرون وو لا 137 
بالصداق. 

إذن ضابط الصّبداق هو ما يُدفع بسبب النكاح قبل العقد من هدايا أو مهر أو 
عِدَّة؛ِ حتى إذا وعدت أنا أعطيك كذا وكذاء أعطيك سيارة» أعطيك بيتاً أعطيك كذا 
وكذا وكان قبل العقية فيذا يكرن تابعاً للصتذاق ويكون للمراة وليين ان وهني له 
ذا أغطح أعوما أرعتها أرنعانا كل انعد دنه كرت الهراة راس الموعرية له 
أدهي كدي نا أسار شعي ة الاك ذه قرط للدراك آبانها اعم يبون 
العقد فإنه لا.يدخل في الصداق» بل يكون هبةً من الحبات لمن أعطيتّه إياه» وليس هو 
للمرأة» هذا هو ضابطٌ الصداق. 

وذل الحدية ايسا عل أناللاك بخاصة آن بلعد من داق اله ولو أعذه 
كلَّه هودن له لقوله يك «أنت ومالك لأبيك» [أخرجه ابن ماجة (91؟؟) من 
حديث جابر بن عبدالله» و(37؟١)‏ من حيث عبدالله بن عمرو وهو حديث صحيح ] ولقوله 


يي إن أطيب ما أكلثم من كُسْبكم؛ وإن أولادكم من كسبكم» [أخرجه أبو داود 


(3578)). وابن ماجه (/171؟) و(515940)) والنسائى /٠7‏ 1 واة؟ وهو حديث حسن 


-0١‏ وعن عَلقَمة عن ابن مسعود #5» أنه سكل عن رنجلٍ تزوج 
امرأة ول يتفض ها صداقأء ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لما 
مثل صَداق نسائهاء لا وكسٌء ولا شَطَطَء وعليها العَِّة ولا الميراث» فقام 
مَعْقَلُ بن سنان الأشجعيء فقال: قضى رسولٌ الله له في بَرْوَحَ بنت واشق 
امرأةٍ منًا مثل ما قضيتَء ففرح بها ابن مسعود #ه. رواه أحمد والأربعة 
وصشّحه الترمذي» وحسنه جماعة”". ش 
ره ميخو زر قلات باع من صدافهانقكوليم ترف وغيوة ااياينه كله لانها 
بنته وهي من كسبه ومانًا لهء وأما غير الأب من أقاربها كأخيها وعمّها فلا يأخذ 
من صداقها إلا بإذنها وما سمحت به. ظ 

(وألعو ما أكرء الرجل عليه ابعر أنه تع اى] أعذه الأب فإنه يكور لمن 
صداق ابنته 5 أما إذا 00 شيء بعد العقد 00 فلاء هذا شيء 
000000 

١‏ - علقمة هذا هو علقمة النّخمي من تلاميذٍ ابن مسعود بالكوفة» لأن 
النَخعيين الذين حدَّنُوا عن ابن مسعود هم علقمةٌ والأسود وعلقمة هذا من أجلهم 
حضر قضبةٌ عُرضت على ابن مسعود 5 فقيه الصحابة وكان بالكوفة بعثه عمر. 
بعئه عمر إلى الكوفة معزّاً وقاضياء وبعث أبا موسى الأشعري أميراً عليهاء فعرضت : 
عليه هذه القضية؛ رجلٌ عقد على امرأة ولم يسمٌ لها صداقأء ومات ولم يدخل.بهاء 
ماك قبل الدغول: فأ ابن مسبع ودف بأسا تُفرضن ها ضداق منلهناء مهد مثلهاء 
ا 0 

.)1847( والنسائي 2117/1 وابن ماجه‎ »)١١44( 


ين 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 


وهذه تسمى المفوضة التي عُقد عليها دون صداق» الصّداقٌ لا يسقط لكن يُقدَّر لها 
وعتلواعةه راسي 
المسألة الثانية: عليها العديٌٍ عدةٌ الوفاة» لقرله تعالى: (وَالَدينَ يُتَويرن نكم 


0 مولع اله 


ويَذُرونَ زوع بترمصن نَ بأنفسهن أ 
أفتاها بأن عليها العدة لأن زوجها متوقٌ عنها فهي داخلة في عموم الآية. 

المسألة الثالئة: قفى.لحا بالميراث لأن الله جل وعلاء جعل التوارث بين 
الزوجين» قال تعال:- #7 0 اللقمك إ 1 ع ال 


سمه ل ع عي مك فز 8 


إن حكَاد لمن ود رسكم المع مكَائرسكنْ أبنو وص يصوت يمآ وديِت 


7 


وَلَعْرتَ الرع معَائ 5 ل ريس كبا ديد كان لحطف وآ لمن لشن 


00 ع اد معه أ[ 


مِمَارََكُمٌ يإ بحْد وَصِيَّةَ وُضودت هآ أو دَيْنْ 4 [النساء:؟1]. 


2 هس 


يَعَدَ أَشْمْرِ و4 [البقرة:؟ 17] عماةً هذه الآية» 


فابن مسعود قضى ببذه المسائل الثالث بالنسبة هذه المرأة: أن لها صداق مثلهاء 
لا وكس - يعني لا نقص يضر مها - ولا شطط: يعني لا يكثر على الزوج في الصداق 
بل لا مهرٌ مثلها. هذا هو الاعتدال» فهذا اجتهادٌ منه ذه فقام أحدٌ الحاضرين وهو 
معقل بن سئان الأشسجعي» فقال: قضى رسولٌ الله كي في بروع بنت واشق امرأة منًا 

فوافئ اجتهائه هه حديتٌ الرسول كله ففرح 5ه بذلك» هذا فيه أن الإنسان 
يفرح إذا وافق الدليل؛ لأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى» وهذا صواب وحقء 
ففرح ابن مسعود 5ه وهذا من الفرح بالعلم» الفرح بالفقه في دين الله. 


الشاهد منه هنا في هذا الباب أنه يجوز عق النكاح ولول يُسمّ الصداق» وهذه 


انكو 


كتاب النكاح 


١١5‏ - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبيّ َك قال: «من 
أعطى في صَداقٍ امرأة سَويقاً أو تمراً فقد استحل». أخرجه أبو داود» وأشار 
إلى ترجيح وقفه'". 

-1١١7‏ وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه 5ه: أن النبيّ كك 
أجارٌ نكاح امرأةٍ على نعلين. أخرجه الترمذي.» وصححه. وخولف في 
ذلك”". 


تسمَّى بالمفوضة عند الفقهاء؛ ويُفرض لما صداق مثلها من قريباتهاء وألاً يكون فيه 
نقص على المرأة» ولا زيادة على الزوج» بل بالعدل مثل مهر أخواتها وعماتها وخالتها 
وقريباتها تعطى مثل صداقهن» هذا هو محل الشاهد. وفيه زيادة أن المتوقٌ عنها قبل 
الدخول تكون عليها العدة ويكون لا الميراث» وفيه أن المجتهد إذا وافق الدليل فهو 
فضل من الله سبحانه وتعالى يفرح به» وأما لو خالف الدليل عليه الرجوعٌ عن المخطأ. 

العام وين انق ول لل بون وو ل ا ا 
غزأ انق امعد ا دل له نكاحهاء والسويق معروف: هو الشعير الذي 
يحمصونه ثم يطحنونه ثم يخلطونه مع السمن والتمر» معروف هذا إلى وقت قريب 
هذاهو السويق. 

أو تمراً: فإذا أعطاها سويقاً ولو قليلاء ولو وسجبةٌ واحدة» أو أعطاها تمراً ولو 
وجبة واحدة؛ يكون هذا صداقأء فهذا فيه تيسيرٌ الصّداق» وأنه يكفي فيه التيسير من 
التمن أو اليسسين من الشعير أن الذرة أؤ الي. 
)١(‏ أبو داود ))71١1١١(‏ وسنده ضعيف. 


(5) الترمذي )1١117(‏ وني سنده: عاصم بن عبيد الله العمري» وهو ضعيف. وانظر «مسند أحمد» 
الشكيك 06 


وم 


كتاب الفكاح ”2 شرع يلوغ المرام 


- وعن. سهل بن سعد 5 قال: : زوج لني ل رجلة امرأةً 
بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم' '“» وهو طرفٌ من الحديث الطويل المتقدّم 
في أول التكاح. 

ولاه -٠‏ وعن عل 5 ذه قال: لا يكون المهرٌ أقلّ من عشرة دراهم. 
أخرجه الدارقطني موقوفاًء وفي سنده مقال!". 

دل عل أن الصداق» يصحٌ أن يكون من الطعام من اللأكو ل نو آنه يكوق يمير ا. 

-١‏ هذا حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة» عبدالله بن عامر هذا تابعيّ 
يروي عن أبيه» وأما عامر بن ربيعة فهو صحابي روى عن النبيّ كه أنه زقج امرأة 
عل نعلين هذا فيه دليلٌ على تيسير المهر وأنه يصحٌ بالنعلين. 

8ك عدر هذا يدل عل سير امهو وأنه يكون بحتام وهنا اقل قود 
خاتم من حديد ليس هو من ذهب ولا من فضة» بل من خديد؛ أقل من خاتم 
الذهب وخاتم الفضة. وخاتم الألماس والأحجار الكريمة» هذا أيسر شيء؛ ل 
على أن الصداق لا حدَّ لأقله. لكن لا بنَّ أن يكون مما يُنتفع به» فإن كان قليادٌ لا 
ينتفع به فلا يصلح» فصداق الخاتم والنعلين والقبضة من الشعير والقبغمة من التمر 
كل هذا يصلح صداقاً. 

0 - هذا الحديث غيرٌ صحيس. في سنده مقال» هو ضعيفف ا 
ا ا 
سبق» لا تحديد لأقلٌّ المهرء ويكون بالنعلين ويكون بقبضة التمر وقبضة الشعيرء 
)١(‏ #المستدرك» 178/7 وانظر ما سلف برقم (91/9). 
١10 /)5(‏ وهو حديث ضعيفف. 


ا 


شرع بنوغ المرأم رككات تداع 


-١١‏ وعن عقبة بن عامره قال: قال رسول الله يَِِ: «خيدُ الصَّداق 
أيسرٌ ه" أخرجه أبو داودء وصحّحه الحاكه”". 

١١3‏ - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن عَمْرةَ بنتَ اجون تعوّذت من 
رسول الله عَكِيْدٌ حين لهات عليه؛ تعني لما تزوجهاء فقال: «لقد عذت 
بمَعَاذ! فطلّقهاء وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه؛ وفي 
إسناده راي متروك» وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد 
الساعدى”". 


ويكون بالخاتم» ويكون بالدرع كما في قصة حديث علي» فلا تحديد لأقلّه إل با ينتفع 
به وأما قوله: لا بد أن يكون عشرة دراهم فهذا غيك صحيحء هذا يخالف الأحاديث 
الصحيحة. فلا عمل عليه. 

5- هذا حديث عام: خيرٌ الصداق أيسره؛ الأحاديث التي مرّت فيها 
وقائع كما عرفتم» وعقد فيها التكاح على أشياء يسيرة: نعلين» قبضة شعير» قبضة تر» 
خاتم من حديد» درع القتال» وهذا الحديث فيه عموم أن المهر كلَّا صار ميسوراً 
ركبا هر العلل ونه وسفرود الكل قله موب ره اتاد ادليه ش 

(خير الصداق أيسره) أي: مال يُكلّف الزوج ومااجاء عن يسر ليس فيه إحراج 
للزوج» وتحميل له ما لا يطيق بل ما تيسر» فالدين يسرء كل الدين يسر ولله الحمد, : 
قال تعالى: (إوَمَاجَمَلَ َلك فِ أن مِنَ حَرَجّ 4 [الحج:] وكلما كان صداقه أيسرَ كان 
أعظم بركة» وكلّما كان الصداق أعسر كان أقلّ بركة. 

,187 أبو داود (/51519): والحاكم ؟/‎ )١( 
.)0700( و-حديث أبي أسيد الساعدي أخرجه البخاري‎ ))7١51/( (؟) ابن ماجه‎ 


ونا 


١١7‏ - هذا الحديث أيضاً في موضوع المتعة» موضوع متعة المطلقة» وليس هو 
في الصداق» وذلك أن النبيّ لله تزوج عمرة الجونية وكانت امرأةٌ جميلة من أجمل 
النساء» فحسدتها النساء وخدعتهاء وقلْنَّلما: إذا دخل عليك رسولٌ الله وله فقولي: 
أعودُ بالله منك» فإنه إذا قلت هذا يحّك وتَحظينَ عنده» صدّقت المسكينة هذا وما 
دخل عليها بَِةِ قالت: أعودٌ بالله منك. قال وهِ: «لقد عذتٍ بِمَعَاذ؛ وهو الله جلّ 
وعلاء وفي الحديث: «من استعادً بالله فأعيذوه» [أخرجه أبو داود (1719/1) من -حديث 
000 : ' 

فالنبيٌ يككِ كان يخاف من الله ويعظم الله جل وعلاء فليا استعاذت بالله منه 
أعاذهاء ولم يجرؤ على البقاء معها وهي تستعيذ بالله عز وجلء فالنبيّ وَكِةِ ذو خلق 
كريم» وأيضاً هو ئُُ الله ويعظمه فامرأةٌ تستجير بالله وهو لا يجيرها هذا لا يناسب 
الرسول يكل فلذلك طلّقها عليه الصلاة والسلام؛ طلّقَها وأمرٌ أسامةٌ بن زيد مولاه 
وحِبّه أمره أن يُمتعهاء ففيه دليلٌ على أن المطلقة نّم . قال الله تعالى: 9وَإلْمُطلدتِ متها 
انموي حَنًَا عَلَ المتّقي (إي) [البقرة] فالمطلقةٌ تع بمعنى أنها تُعطى شيئاً من 
المال» وقد ذكر العلماء أن المطلقة لما ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تُطلّق قبل الدخول ولم يُفرض طا مهرٌ فهذه كُنّم وجوبء يجب 
أن نعط شيعا من الثال تطتب خاطةهاء قال "تعال: «لَاجْمَاء عَليَيْ إنطلَقَمٌ سكماك 
توم أ سوا هن َه َمَيْموْنَ ل الؤبيع َدَرهُ ول امو قَدَيْهُ) [البقرة:<] 
فإذا طُلّقت قبل الدخول ولم يفرض لما مهد فإن الزوج يمتّعها با تيسر من المال. 


اتكالة العانيةة إذ| تلقف قزل الول رقا سداق قد شخ فإن كا تمتنديكون 


دنا 


ليم وروي ميء يمه 2+ ار م ير 


متعد قال تعالى: (وَإن طلْقَسموشُنَ من قبْلٍ أن تَمَسُوهن وهد رضحم طن هرِيِصَةٌ يصّهٌ قِصِفٌ ما 


346 


صم 6 [البقرة:7159]. 
الحالة الثالئة: إذا طُّلَقَتَ بعد الدخول مهأء ولا مهر مسميّ فتمتيعها 000 


وليس بواجبء لأنه إذا دخل بها تقرر لها المهر. وهذه يكفيها المهر» لكن يستحب أن 
يمتّعها زيادةً على المهر تطيباً لخاطرهاء وليس هذا بواجبء قال تغالى: (يتام لبن 


2 0 


06 ب 00 55 00 7 75 
اممو إذا حسم الْمُؤمتتي نت ثُّ طلَقْموَهُنّ ين قبل أن كَمَسُوهري هما لك عَلَيِهنَ من عِدَوَ 


ل 0 


روا فَمَيَصُومُنَ4 [الأحزاب:54]. وقال تعالى: 2 وَلِلْمُطلْقتٍِ مَتَنم لمعيو حَقَاعَلَ 


لمتديست 473 [البقرة]. 


كتاب التكاح شرح بلوغ المرام 


بَاب الوليمة ظ 

- عن أنس بن مالكِ #» أن النبيّ كَكِ رأى على عبدال رحمن بن 
عوف أَثَّرَ صَفْرَة فقال: ما هذا؟» قال: يا رسول الله! إن تزوجتٌ امرأةً على 
وزنٍ نواةٍ من ذهب» قال: «فبارَك لله لَكَ» أَْيِ ولو بشاقه. متفق عليه 
واللفظ لمسلهو”". ٠‏ 

من توابع التكاح عمل الوليمة. والوليمة مأخوذة من الوَّلْء يقال: أوْلَمَ اليم 
إذ اجتمع ونم والوّلْم: هو الاجتماعٌ والتيام يقال: أَوْلمَ فلان» أي: اجتمع _ 
وعقله والوّلْمّة تمام اليء واجتماعه؛ والوليمة هي الطعام الذي يصنع عند العرس. 

وتقام الوليمة بعد إتمام عقدٍ التكاح» واجتماع الزوجين. فيشرع بهذه المناسبة أن 
تقام وليمة وهي عمل شيء من الطعام يجتمع عليه الناس؛ ويكون ذلك إعلاناً 
للتكاح. 

فالنكاح يجب إعلاته ولا يجوز كتمّهء بل لا بِدّ من إعلانه» ويكون إعلانه 
بشهادة رجلين على العقد» ويكون أيضاً بعمل الوليمةٌ ويكون أيضاً بضرب الدّفٌ 
عليه» كل هذه من وسائل الإعلان بالنكاح» فرقاً بينه وبين السّفاح» فعمل الوليمة 
مستحبٌ عند أكثر أهل العلم؛ وهو استحبابٌ مؤكد» وبعض العلماء يرى الوجوبٌ 
وعلى كل حال العلماءٌ أجمعوا على مشروعية الوليمة بمناسبة الزواج. 

- عبدال رحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد السابقين ا إلى 


الإسلام وسادة المهاجرين؛ وأحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة. 


(1) البخاري »)1١59(‏ ومسلم (/14119). 


شرح بلوغ المرام 


9- وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله يل: «إذا 
دُعِيَ أحدكّم إلى الوّليمة فليّأتها». متفق عليه" . 

ولمسلم: «إذا دعا أحذكم أخاة لي عرسا كان أو تَحُوه)©. 

عيفر او عل وراش عقن الرعفوان ' ا 

لفذهة لاد بابي ا سان ران الرجل منهي عن لبس المعصفَرٍ والمرَعْمَر. 
فييّن له أنه لم يفعل هذا هو ولم يضعْهٌ على ثوبه» وإنم| هو من أثر التكاح» وقال: 
(تزوجتٌ على وزنٍ نواة) أي: نواة التمر المعروفة» (على وزن نواة من الذهب) 
تذووكا يكين مرامل'نقيه لفريوقية لد قوير قد السرم وا رع درا 
ولو بشيء قليل. ش ٠‏ 

فقال النبيّ كه ارك الله لكها» هذا فيه متروغية الدعاء للمتزوج. 

ثم قال له وَلك: «أَوْلِمْ ولو بشاق؟ هذا فيه مشروعيةٌ الوليمة بمناسبة الزواج 
وأنها سنةء وأجمع العلماء على مشروعيتهاء بعضهم يرى أنها واجبة وبعضهم يرى أنها 
سنة» فالأمر هنا للاستحباب (ولو بشاة) هذا من باب التقليل ولو بشاة واحدة» وإن 
زادَ عن الشاة فهو أحسنٌ» وإن نقصٌ أيضاً فلا بأسّ كا يأي» وهي بحسب قدرة 


ثروة فيه ومع هذا قال له النبي بك: أَوْلِمْ ولو بشاة» دل على أنه لا ينبغي المبالغةٌ في : 


الولائي» ولكن تكون على حسب الياجة وكثرة الحاضرين وكثرة الناس الذين 


يحضرون الزواج؛ أو يَلّهِم» تكون الوليمة بقدر الحاجة» ولا يسرفٌ ويبالعٌ فيها. 


.)1١١(01519( مسلم‎ )5( 


كتاب النكاح 0 شرح بلغ المرام 

- وعن أب هريرة 5ه قال: قال وسول الله لله عله «شرّ الطعام طعامٌ 
الوليمة» يُمنعُها مَن يأتيهاء ويُدعى إليها من يأباهاء ومّن م جب الدَّعوةٌ فقد 
عَصَى الله ورَسِولَةُ). أخرجه مسله”". 

-١ ١4‏ هذا فيه الأمر بإجابة الدعوةٍ إلى وليمة الزواج» وفي الرواية الثانية 
عموم الولائم ولو لغير العٌرسء لأن إجابة دعوة المسلم فيها جيرٌ لخاطره وفيها 
غرسٌ للمحبة في القلوب» فتجب إجابة دعوة المسلم إلى وليمة الزواج أو وليمة غير 
الزواج» بعضٌ العلماء يرى. أن إجابةَ دعوة وليمةٍ الزواج واجبةٌ 7 إجابةٌ دعوة 
غير الزواج فهي مستحبة» وفي الحديث الصحيح: الح المسلم على المسلم أنه إذا 
دعاك فَأَجِبهُ) [أخرجه ضمن حديث مسلم )1١177(‏ من حديث أب هريرة؛ وبنحوه أخرجه 
البخاري (1140)] فتجب إجابة دعوة المسلم لا في ذلك من تالف وجير خاطر 
اع فد لقو المي 

حت رفز هناها بك بعد ات فا سرون دوه سو ول زان 
لليف والسيل قفرة لامع لوول نامل انق لي: اد را 

(طعام الوليمة) وليمة النكاح» الزواج أو غيرها من الولائم : 

ث ثم بين وليه السبب لكونها شر الطعام؛ لأنبا يُدعَى إليها الأغنياء ويّترك الفقراء» 
يُدعى إليها مَنْ يأباها ولا يُدعى من يأتيهاء هذا سبب أنها شر الطعامء وإلة فأصل 
الوليمة - | سبق - أنها مشروعة ومتأكدة» ولكن إذا اقتصرّثٌ على الأغنياء فهي 
من شَّرّ الطعام؛ وأما إذا ذعي إليها مَن يأكلها ويحتاج إليها فهي من خير الطعام. 


فهذا فيه استحباتٌ دعوة الفقراء والمحتاجين؛ وفيه الحث على أن تؤكل الوليمة 


.)1١9()9455( برقم‎ )١( 


١‏ - وعنه قال: قال رسول الله عَلِلةِ: (إذا دعي أحدكم فليجب. فإن 
كان صائاً فليْصَلٌ» وإن كان مُفْطِراًفلْيَطْعَمْ). أخرجه مسلم أيضا”". 
1 - وله فن حديث جابر نحوّه؛ ؤقال: «فإن شاءً طَعِم وَإِن شاء 


ت[ك)”". 


ولا تترك تضيع كا يُقعل في عصرنا هذاء تُعمل ولا تُؤكل هذا من الإسراف والتبذير 
وإفسَادٍ الطعام ومن البَطَر فهذا الحديث فيه الحث على أن الولائم تُصنع للأكل 
وليست للمُباهاةً لأن دعوةً الأغنياء هذه فيها مباهاة وافتخارٌ وأما دعوة المحتاجين 
والفقراء فهذه فيها إحسان وفيها خير. 

ل (ومَن لم ُجِبْ فقد عَصَى الله ورسوله) هذا يؤكد ما سبق من وجوب 
إجابة الدعوة إلى الوليمة» وأنَّ مَنل يجب فإنه يكون قد عَصَ الله ورسولّه. وإذا كان 
مَن ل تب عاصياً ذ: ذا دليل على أن الإجابة واجبدٌء وأن عدم الإجابة معصيةٌ إلةّ 
لعذر - كم يأتي: 

١ع 35١458‏ (إذا دعي أحدّكم إلى وليمة فليحِبْ) هذا أمرء والأمرٌ 
للوجوب» فإن كان صائاً صومّ فريضة فإنه يحضرٌ ولا يأكل؛ (فليصلٌ) يعني: 
فليدعواء المراد بالصلاة هنا: الدعاء. وإن كان صومه صومٌ نفل فإن شاء أن يفطر 
ويأكل فلا بأس» وإن شاء أن يُتمّ صيامّه ويدعو فلا بأس أيضاء وإلاً أنه يخبنٌ : 
صاحبٌ الدعوة بأنه صائم من أجل أن لا يكون في نفسه شيء من تركه للأكل» 
فالإجابة واجبة ولو كان صائاً ثم إن كان صومه فرضاً كصيام رمضضسانَ يعني قضاء 


.)1473( برقم‎ )١( 
مسلم(1490).‎ )5( 


كتاب النكاح ع صن 0 


ل حل ةمع اع سن م مالي شندة ون عل 
سمّع الله يه . رواه الترمذي واستغربه» ورجاله رجال الصحيح"". 


65 - وله شاهد عن أنمن عند :ابن ماجة جة”". 


رمضانء أو كان صومٌ نذر أو صومٌ كفارة فإنه لا يفطر ولا يجوز له أن يفطرء من 
دخل في فرض موسّع حرم قطعه قال تعالى: (ولا بْطَِا أعمدَكر) [عمد:”] لكنه 
يدعو ويخبر الداعي وأما إن كان صومه صومٌ نفل فهو بالخيار إن شاء أفطْرٌ وأكل 
وإن شاء بقي على صِيامهِ ودعا. 

ْ امو عاجوا تاي و1 امد اااي 
إن شاء طعم يعني أكل» وإن شاء ترك وأمغى صومه. 

-١١45 .٠١ 5‏ هذا الحديث استغربه الترمذي يعني: حكم أنه غريب» 
والغريب من أقسام الآحاد, لأن الآحاد إما أن يكون مشهوراً؛ وإما أن يكون عزيزا» 
وإما أن يكون غريب والغريب: ما تفرّد بروايته صحابي واحده لكن الحديث قوي 
كبا ذكر المصنف لوروده من طرق تقويه» وأيضاً رواه غيرٌ واحد من الضحابة فلا 
5 

والحديث في موضوع تكرار عمل الوليمة عدة مرات ما حكمه؟ (أول 


حق) يعني واجباً عند بعض العلماء» والجمهور على أن (حق) بمعنى سنة مؤكدة. 


.)1١919/( الترمذي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١1915( من حديث أنسء وابن ماجه‎ 771-77٠0 /7 (؟) رواه البيهقي‎ 
.)10195( وللحديث شواهد أخرى انظرها في المسند أجد»‎ 


ته 


وثاني يوم يكون سنة» والسنة: الطريقة» يعني يكون على العادة التي يمثيى 
عليها الناس» وليس المرادُ بالسّنةَ سنة الرسول وَل فإذا كان من عادثهم يعملون في 
اليوم الثاني وليمة ثانية فهذا شيء مباح لا بأس به. 

أما في اليوم الثالث: يعني يعمل وليمةً ثالثة هذه لوعت رود د نويه 
ويكون قصدٌٌ صاحب الوليمة.ثناءً الناس ومدح الناس (ومن سَمّعّ سَمّعَ الله به يومَ 
القيامة) بأن يفضبحه الله يوم القيامة» فمن عمل شيئاً من أجل السمعة لا من أجل 
ثواب الله عز وجلء بأن عمل وليمةٌ زائدة عن الحد المشروع؛ أو حتى إذا ظهر صوئّه 
بالقراءة من أجل أن يسمعه الناسٌ أو في الوعظٍ والإرشادٍ من أجل أن يسمعه الناس 
ويثنوا عليه» هذا سمعةٌ مثل الرياء» (سمّع الله به يوم القيامة) يعني يفضحه بين 
النلائق. ظ 

فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن.تكرار الوليمة غير مشروع» وأنه يكتفي 
بوليمة واحدة: أولٌ يوم وإن كرره ثانية فإنه أيضاً يكون من المباحاتء إذا كان من 
عادة الناس فعل ذلكء وأما إذا تكرر ثالثةٌ أو رابعة فهذا لا يجوز لأن هذا من 
السمعة. 


إلا أن بعض العلاء يقول: إذا كان تكرارٌ الولائم من أجل استيعاب من لم ٠‏ 


يحضر في المرةٍ الأولى أو في المرة الثانية» وقصده بالتكرار استيعاب الناس» وأن الذين 
يحضرون الوليهة الثانية غير الذين حضروا في الأولى» قالوا: هذا لا بأس به بعض 
التابعين عمل سبع ولائم من أجل استيعاب الأصدقاء ومن يريد دعوته كيا ذكر 


البخاري رحمه الله [وذلك في ترجمة الباب رقم (1/) من كتاب النكاح]ء فإذا كان التكرار 


5ع 


٠‏ كتاب التكاح شرح بلوغ المرام 

0- وعن صَفَيّةَ بنتِ شَيبةَ قالت: أو النبيُ يَكِِ على بعض نسائه 
بِمُدَينِ من شعير. أخ رجه البخاري”". 1 ش 

61- وعن أنس قال: أقامَ النبي يل بين حَبيرَ والمدينة ثلاث ليالٍ» 
يُبنى عليه بصفيّة فدعوتٌُ المسلمينَ إلى وَليميهء فما كان فيها من بز ولا 
لحم وما كان فنها إلا أن امد بالأنطاع فبُسطت» فألقي عليها التمدٌ والأقط 
000 متفق عليه واللفظ لساري 
هذا الْعَرَض فلا بأسء أما إذا كان التكرار لأناس معيّين حضروا الوليمة الأول 
وحضروا الثانية» والثالثة» هذا هو الممنوع, لأنه لاداعي لهذا. 

ووقتُ الوليمة يرجع إلى عَرّف الناس» من الناس من يَصبَعْها عند العقد» 
ومنهم من يصنعّها ليلةَ الدخول والزفاف» ومنهم من يصنعُها بعد الدخول؛ فهذا 
يرجع إلى ظروف الناس وعاداتهم ليس لها وقت متعيّن» ويرجع في هذا إلى الأسهل 
عل الثاين: 

6- (صفية بن شيبة): شيبة بن عثان الشَّبِي الحَجبيء سادن الكعبة من 
بني شيبة وهم الكية 

(أن النبيّ و أو[) أي: عمل وليمةٌ (على بعض نسائه بمُدّين من شعير) فدل 
هذا على أن مقدارٌ الوليمة لا يتحدد بحدّ وإنما هو بقدر استطاعة الإنسان ولو أن 
تكون في المدّين» والمدّان نصف صصماعء ولو من شعير أيضساء لأنه مطعومٌ المجتمع في 
ذلك الوقت. 
)١(‏ برقم (017157). 
(؟) الببخاري (417175»)) ومسلم )١756(‏ (/89) بإثر الحديث (/11471). 


فت 


- وعن رجل من أصحاب النبيّ كَلِ قال: «إذا اجتمع داعيانٍ 
فأحِبْ أقرَيّه) باب فإن سَبَقَ أحدّهما فأجب الذي سَبَقَ». رواه أبو داود 
وسنده ضعيف”". 

اا من الحديث أن مقدار الوليمة لا يتحددٌ بحدٌ وإنها يرجع فيه إلى 
استطاعة الإنسان» وأنه يعمل الوليمة مما يستطيع من شعير» من أرز» من تمرِ» من 
لحم كما يأتي. اا 

0 - وهذا أيضاً في وليمة النبيّ وَل عَمِلَ الرسول 8# ولام عدة غرات» 
فمرةً أو بِمُدَّين من الشعير» وفي هذه المرة أو بالتمر والسمن والأَقِطِء وذلك لما 
بنى بصفية بنت حُبي بن أخطب التي وقعت في السبي» في غزوة خيبره واآلّتْ إلى 
النبي َل فأعَقَها وجعل عتقها صَدَاقها -. كما سبق في باب الصداق - وأنه أقامَ 
ثلاث ليال بين خيبرَ والمدينةٍ (يُبنى عليه بصفيةً) والبناء مأخوذ من أنهم كانوا 
عبيون الخيمة وقد لوضنا للزوجين وقتّ الزواج ووقتٌ العرسء (يبنى عليه) يعني: 
يدخل بهاء (وأقام ثلاث ليال) فدل أيضاً على أن الإنسان إذا تزوج وعنده عدةٌ 
زوجات فإنه يُسمح له بثلاث ليالٍء بل سبع ليال دون قَسْي للأخريات» وفيه فرقٌ 
بين الثيب والبكر كما يأني في باب القَسْم. 

(َمَرَ بالأنطاع فبُسطت» النّطع والتّطع هو الْجلْدُء جِلدٌ يضعون عليه الطعام 
مثل الشّفرة والسماط الآن (فألقي عليها التّمر والسَّمنَ والأقِط) فمجموع السمن 
والتمن واللافظ ميلين بالحيق ما افيها تنوه 00 كا قال أنسء فدلّ هذا 
على عمل الوليمة بحسب ظروف المتزوج وإمكانياته. 


.)77' 8750 أبو داود (17/57). وانظر تمام تخريجه في اامستد أحمد»‎ )١( 


م 


كتاب التكاج 0 شرح بلوغ المرام 

-١‏ وعن أب جُحيفةً ذه قال: قال رسولٌ الله يَلِهِ: «لا كل متّكاً». 
روأه البخاري”". ْ 

48- وعن عمر بن أبي سَلَّمَة ه» قال: قال لي رسول الله ككلِِ: «يا 
غلام» سَمٌ الله» وكُل بيمينِكٌ وكل مما يَلِيكَ». متفق عليه”". 

إذا دعاك اثنان» 1 ا وليمة» فأيّا تجيب؟ الحديث يدل على أنك 
غيب التنا ونينياء ونا الى دعا يعد قل هذا إذا هاما لبه راسجنة رذ 
كايا وعد قال علنى ف و ععانة أجاارضدينا زو ادهيدا لق او واس مشر إل انين 
أقرب باباً منك فتجيب لأن الحق للأقرب من الجيران. وهذا من عدل الإسلام» 
وأنك لا تجيبٌ على حسب هواك ورغبتك» لأن هذا حق وجب عليك» فلا بد من 
برخم انين المع زلدون الكاث ا 

4- هذا الحديث وما بعده في آداب الأكل» لأن هذا الباب هو باب 
الوليمة» لأن من المناسب أنه إذا ذَكَرَ الوليمة وحَُكْمّها يذكر آدابُ الأكل في الوليمة 
وغيرها في جميع أنواع الأكل. ٠‏ 

4- (لا آكل متكئاً) فيكره أن يأكل الإنسان متكتاء يعني يجلس جلسة 
مست رحة» لأن هذا يذل عل الرغة اق الأكل ابل لين ستوفرا بأن,يقرشن رعيله 
المرف وعلي عليه ويعطت البجى عدر نعنقة الملوسن لكان أن ذا ترك عل 
الأرض أو على الفراش أو اتكأ على حائط وراء ظهره أو إلى جنيهِ فهذا مكروه. 

وينبغي للمسلم أن لا يأكل أكل رغبة ويملاً بطنه؛ بل يخفف من الأكل؛ وفي 
(١)برقم(0198).‏ 

(؟) البخاري (079/5)) ومسلم (7017). 


6 


الحديث: «حسبٌ ابن آدم لُقَييات يُقِمْنَ صُلْبَهُ فإن كان لا بدَّ فثلثٌ لطعامكٌ وثلتُ 
لشرايك وَكَلت لنََسِكٌ) [أخرجه الترمذي (7180)؛ وابن ماجة (11559) من حديث المقدام 
ابن معدي كرب] الإنسان لا ينبغي له أن يملا بطنه لأن هذا يُكسله عن الطاعات 
ويُتيّطُه عن العمل» ويرغّبه في الدنيا وملذاتهاء فليقلل من الأكل» يترك الطعام وتَفْسُه 
تشتهيه؛ هذا أصح له من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية أيضاء لأن الإكثار من 
الطعام يضر بالإتسنان بل غلية أنايقال» فمن آداي الأكل الايتضي الأكل إن مجلس 
جلسة المستوفز. ظ ٠‏ 

ومن آداب الأكل ما في حديث (غمر بن أبي سَلَمةً) وكان ربيباً للنبيّ يك لأن 
النبيّ بكلِكِ تزوج أمَّ سلمة لا توفي عنها زوجُها أبو سلمةٌ رضي الله عنهاء وكان لما 
طفل صغيدٌ اسمه عمر» ونشأ ربيباً للنبيّ يله وقدّم الطعام فجالت يده في الصَّحْفة 
فقال له النبيّ كله ايا غلام) لأنه كان صغيراًء «سمٌ الله وكل بيمينك وكل مما يليك» 
هذه ثلاثة آداب من آداب الطعام: ش 

الأول: أن يبدأ ببسم اللهء لأجل أن يطرد الشيطان» لأن الشيطان يأكل مع 
كاد ويلا وض الايةا اونا تكو ور الك انر رول ين كل وسوس هم 
الشيطان. ولم يبارَكُ له في طعامه وشرابه. 


الثاني: (وكل بيمينك) يأكل باليمين لأن اليمين تُقَدّم لما من شأنه التشريفٌ ' 


والتكميل» واليسارَ يعدم امن شأنه التنظيفُ» والأكلٌ من الأمور المستطابة» فيأكل 
بيمنه» وأيضاً الشيطان يأكل بشماله فلا يتشبه بالشيطان» ومن أكل بشماله فقد تشبه 
بالشيطان؛ وقد رأى النبيّ كه رجلاً يأكل بشمالهء فقال له النبي 5ة: هك بيمينكٌ» 
فقال الرجل: لا أستطيمٌ» ما منعه إل الكِبْرُ فقال النبي كلِ: «لا استطعتَ» فيا رفعها 


5٠ 


كتاب النكاح ا شرح بلوغ المرام 
٠١‏ - وعن ابن عباس رضي الله تعال عنههاء أنَّ النبئ كله أي بقَضْعةٍ 

من ثُريدٍ فقال: «كُلوا من جوازبهاء ولا تأكلوا من وسَطِهاء فإن البرّكة تنزل 

في وَسطها». رواه الأربعة» وهذا لفظ النسائي» وسنده صحيم”" . 

إلى فيه [أخرجه مسلم )5١7١(‏ من حديث 5 بن الأكوع] ع يده والعياذ بالله 

ويبستء فلم يستطع رفكها بعد ذلك كَّا خالف النبيّ يك قال تعالل: لمَنْسَمْدَرِ الدبنَ 

ِو عن وو أن مسب فننَه أو مدي عَدَابٌ لم4 [النور 3]. 

الثالث: 9كُل مما يَلِيكَ؛ فالآكل يأكل مما يليه من الصّحْفة ومن الإناء الذي 
أمامّه ولا تجولُ يده ف الطعامء لأن هذا فيه تعدَّ على الآخرين الذين يأكلون معه. 
وحتى لو كان يأكل وحده ما معه أحد فإنه يأكل جما يليه ويترك الباقي للناس الذين 
يأكلون بعده. 

هذه ثلاثة آداب في هذا الحديثء وفيه تربية الأطفال على هذه الأخلاق 
الكريمة وعلى الآداب الشرعية ولو كانوا صغاراً.. 

- (القَضْعة): هي الإناء من الخنشب يعدّونها للطعام (والتّرِيد): هو 
البْز مع اللحم. 

إذاما اليك تأدْمُه بلَصُم 2 فذالكءٌ أمانة الله الثريدٌ 

وأما التمر مع السمن والأَقِطٍ فهذا هو الحَيْسُ | سبق. 

ا عر اولان الذي يليه (ولا تأكلوا من وسطها) 
هذا من آداب الأكل أن الجماعة إذا كانوا مجتمعين على قصعةٍ أو على صحن فكل 
(1) أبو داود (؟//5)» والترمذي (1800)» والنسائي في «الكبرى» (1111)) وابن ماجه (710010). 

وانظر تام تخريجه في (مسند أحد» (71770). 


ملك 


1- وعن أبي د اقل ل نجنا غانتة وول الله كله لكام فيل 
كان إذا اشيَهَى شيئاً أكَلَهُ وإن كَرِهَه تَرَكَهُ. متفق عليه”". 

7- وعن جابر ذيهء عن النبيّ بل قال: «لا تأكُلُوا بالشَّمالٍ فإن 
الشيطانَ كل بالشّمال». رواه مسلم'". 


يأكل مما يليه» ولا يأكلون من وسط الإناء» فليتركوا ذروته» فإن هذا سببٌ نزول 


البركة في الطعام» وأيضاً هذا يُبقي الطعام على طبِيعيه للذين يأتون من بعد فيجدونه 
على طبيعته» أما لو تناولته الأيدي فإن هذا مما يُكْرِهُ الطعام على الآخرين. 0 

31١0‏ (أن النبيّ يك ما عاب طعاماً قط) لأن الطعام نعمةٌ من الله سبحاته 
وتعالى» فإذا قُدّم لك طعام؛ إن رغبتَ فكل منه وإن لم ترغب فاتركةُ ولا تقل: هذا 
طعام فيه كذا وكذاء هذا لا يجوز النبيّ َل دم له ضَبٌّ فلم يأكل منه؛ قال: الأنه 
ليس من عادة قومه» [أخرجه البخاري (01“41) ومسلم (1947) من حديث خالد بن 
الوليد] ما كان الضب معروقاً عندهم في الحجازء فلم يأكل منه ولكنه لم يَعِبْهُ» أخذه 
خالد بن الوليد وأكله عند الرسول كَكةِ وهذا دليل على أن الرسول كله من آدابه 
الكريمة أنه يحترم النعمةء ولا يُعيبهاء بل إنه إن رَعْبَ فيها أكل» وإن لم يرغب تَرَكَها 
بدون ذم وبدون عيب. 

١١‏ - هذا الحديْث فيه النهي عن الأكل بالشمال؛ يعني باليد الل وعدن 
النبيّ يل ذلك» لأنه تشيْهٌ بالشيطان» ونحن مأمورون بمخالفة الشيطان» فالتشبة 
بالشيطان. منهىّ عنه» والتشبه اه والتشبه بالأعاجم منهيٌ عنه 
)١(‏ البخاري (920737)» ومسلم .)5١54(‏ 

(؟) برقم (5019). 
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كتاب النكاح 1 شرح بلوغ المرام 


07- وعن أبي قاد ضف أن لني كل قال: :| «إذا شَّربٌ ب أحذكم فلا 
يَتَنَفّسُ في الإناء» متفق قله 


4 -- ولأبي داود عن ابن عباس 5 نحوه» وزاد: "أو ينفح فيها 


لاا 


والشيه بأمل الشاهلة مهي عند كل هذه الأمؤر منهي عن القعيه باه ومن ذلك 
التشبه بالشيطان» الشيطان يأكل بيده اليُْرئ فنحن لا نتشبه بالشيطانء وأيضاً اليد 
اليسرى لا تُستعمل للطعام. لأنها تُستعمل لإزالة الأذى ولا تُستعمل ل يُستطاب 
كالأكل والأخذ والإعطاء والسلام وامّصافحة» قالوا: إلا للإنسان المعذور» الإنسان 
المعذور الذي لا يستطيع أن يأكل باليمنى يأكل بالشمال» لأنه هذا معذورٌ. 

-١١١05 ,٠ 0‏ هذا في آداب الشراب» (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في 
الإناء) هذا نبي عن التنفس في الإناءء بأن مُحرِجٌ تَفْسَهِ داخل الإناةء لآن هذا يقذر 
الغرات عل غبرة والتفٌ فيه إفرازات أر افيه رافحة كرئة فيفر مته الآخزون: 
فمن آداب الشراب أنه يتنفسٌ خارج الإناء» ولا يتنفس داخل الإناة؛ ومن السنة أنه 
يتنفسٌ ثلاث مرات» يشرب بثلاثة أنفاس ولا يشرب بنفس واحدء 50 
رت اليد والنيخ يل ورد طله النهين عن الشراب بنفس واحد كيا يشرب البعير 
[انظر حديث ابن عباس في «جامع الترمذي» (0])1845 ونحن مُبينا عن التشبه بالتيوانات 
أيضاًء فلا يجوز للآدمي أن يتشبه بالحيوانات» فلا يشرب مثل شرب البعير بل يشرب 
في ثلاثة أنفاس» ويكون تنفسّه خارج الإناء لثلا يقذره على غيره. 

.)5139( ومسلم‎ ))197( يراخبلا)١(‎ ٠ 
.)19-1/( وانظر تمام تخريجه في المسند أحمد)‎ .)١88/4( أبو داود (77174)» والترمذي‎ )1( 


ارحليق 


لاقي و ل ا ا لي تاك ماح 


(ولا ينفخ فيه): هذا + نبي آخرء لا ينفخ في الشرابء إذا رأى عليه شيئاً ينفخه 
ليزيل هذا الشيء؛ يكره أن ينفخ في الشرابء لأنه أيضاً يُكرِهُ الشراب على غيره. 
قالوا إلا إذا كان الشرابٌُ حاراً مثل القهرة ل د 
إذا كان الشراب ليس حاراً فلا ينفخ فيه. 

وكذلك :+ بى النبنٌ ل أن يشرب الرجلٌ قائاً أخرجه مسلم (4؟ )٠١‏ من حديث 
أنس]. والمستتحب أنه يشربٌ قاعداًء ,لكن النهي هنا ليس للتحريم» وإنما هو كراهة 
تنزيه. شرب النبيّ مَك من زمزم وهو قائم ليبيّن الجوازٌ» فيدل على أن النهي عن 
الشرب قائ] إنم| هو للتنزيه وليس هو للتحريم 

وأما قوله وَكْ: (من شرب قائياً فليستقى) [أخرجه البيهقي 7/ 77 من حديث أبي 
هريرة] فهذا من باب كراهة التنزيه وليس هو للتحريمء بدليل أن النبيّ وَيِْ شرب 
قائاً نا ناولوه الما من زمزم» فدل على الجوازء والرسول فلِِ ليس مكروةٌ في حقه 
شربه قائياً لأنه يريد بيان التشريع للأمة, أما غيره فيُكرّه. 

وقذلك تتاتيى عسان الشرات ققرت مو قو لهات [وا كان الاق يناه 
ااا حو ا لب لمتكا لاه عر حمل الات روميت نرف نقذ 


ويشرب. 
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كتاب النكاح ْ تفرح بلوغ المرام 


عات أي العم بين الزوجات: إذا كان عند الرجل زوجتان فأكثر فإنه 
بحت عليه العَدْلُ بينهرنً؛ قال الله سبحاته وتعالى: (لأدكسأما اب لكي ين السك مدق 
تلت وريم ينف لاوأ ملكت أبتَكمْ) [النساء:]. 

والعدل ون الزوجات عل قسمين: ش 

عدلٌ يستطيعه الزوج» وهو: العدل في النفقة والكسوة والمسكَنٍ والمبيت» فهذا 
وهل انا هن رلا انون ولع عله لخر 

وأما العدل الذي لا يستطيعُه الزوج فهو: المحبةٌ واكَيلُ القلبي؛ فهذا لا يستطيعٌه 
الزوجء ولا يُلام فيه إذا كان يحب بعض نسائه أكثرٌ من محبة الأخزى. هذا ليس 
بالخطاعتة وهنا قال سيعانه: لإوّق كتتتطيتها د كر ذاه القكة ولرعضة» 
[النساء:4؟1١].‏ المراد بالعدل هنا هو: العدل في المحبة. 

ةسراف القل) [النساء:9؟١]‏ إذا كان يحب امرأةٌ أكثر من الأخرى فلا 
131*536 
َكل الْمَيِلِ) يعني لا يجوز أن يكون ميل في المحبة وميل في القسمة» أما إذا كان يعدل 
في القسمة وهناك ميلٌ في المحبة» هذا لا يوْاحَلٌ عليه الإنسان؛ لأنه ليس في استطاعته. 

وَالقَسْم بين الزوحات في اليك بأذا بيك عندكل واحدوايلة وعماذه الليل» 
فيبيثٌ عند كل واحدة ليلة لمن كان عمله في النهارء أما من كان عملّه في الليل 
كالحارس» وينام في النهار» فهذا يكون القَسْمٌ عنده في النهار» لأن ليلّه صار نهار 
وخباره مدار ليلا فتغيّرٌ معه الحكم. 
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شع ولو ارام ااا 0202000 كتاالتكاح 
00 21111111 2117 
يَقَسِم لنسائه فيعيل» ويقولٌ: «اللهمٌ هذا قَسْمِي فيا أملِكُ فلا تَلّمْنِي فيا 
تَلِكُ ولا أملِكُ». رواه الأربعة» وصسّحه ابن حبان والحاكم» ولكن رجح 
الترَمذَي إوسناله0©, 0 
5- وعن أب هُرِيرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ ل قال: من 
كانت له افر األاوا فال رق إنهر امنا» ياه روه القافة سمه هائل ل رزؤاد كين 


ل : فق 
والأربعة. ونيدده صحويع 5 


وفي النفقة: بأن يعطي كل واحدة حاجتها. 

وفي المسكن: بأن يُسكِنّها في بيت يليق بها. 

وني الكسوة: بأن يعطيها من الكسوة ما تحتاجٌ إليه صيفاً وشتاءً. هذه الأمور 
الأربعة لا يد.من العدل فيها. 

-١٠ 6‏ كان يَِةِ يقسم بين نسائه ويعدل عليه الصلاةً والسلام» ولا يفضّل 
واحدةٌ على الأخرى, ومعلوم أن يحب بعضَّهنَّ أكثرٌ من بعض» يحب عائشةً رضي الله 
عنها أكثر من غيرهاء ومع ذلك لم يزدها على غيرها في القسمة؛ وهر القدوةٌ يل لأمته. 

وهذا الحديث فيه أن النبيّ يل لا يملك عمّل القلب» فإن) هذا بِيدٍ الله سباحانه 
57 الورو تيه د سيدا رطان ردنك لوس كان نعل اد 
يتصرف في قلبى وذ قال سيكاته وتعال لله طغر اليو اده سرود مؤي ليا 
)١(‏ أبو داود (37178)» والترمذي ( 4 »؛ والنسائي 117/7 -5 كه واد بن ماجه (191/1)» وابن حبان 


(4505). والحاكم ؟/ /1410 . وانظر تمام تخرييه في «مسند أحمد» (59111). 
(؟) أحجد (2)7/985 وأء بو داود (7177)) والترمذي »)١١51(‏ والنسائي /9/ 257 وابن ع ماجه .)١459(‏ 


الا 


كتاب النكاح 1 لاس شرح ينوع المرام 


-٠١61/‏ وعن أنس 5 قال: بين الس إذا توج الرجلٌ البكْرٌ على 
اليّب» أقامَ عندها ما ثم قَسَمَ وإذا توج التيّب» أقامَ عندها ثلاثاً» ثم 


َلَكَ بيت مُلويم لو أَنَقَقَتَ ماني الْأَرْضٍ يسا مَآ ألَذْتَ ب وُلُوبِهِمٌْ وَلَدحكن اله أن 
0 م 

ا ل ل ا 
حقٌّ الأخرى» فمن كانت. له زوجتانٍ فال إلى إحدأهما في القسمة ورجّحها على 
رطاف لمسج اليك ارال الور قمر أو انك رو السك 
الأربعة فإن الله يعاقبه بأن يفضّحَّه يوم القيامة» فيأق العف وقنه مائل يعني جنبه 
مائل» يعني أصابه الفالحٌ عقوبةٌ له والجزاء من جنس العمل. 

فليت الأزواج ينتبهون لهذاء كثيراً ما تشتكي النساءٌ من ظلم الأزواج وجور 
الأزواج» ويظن هؤلاء الأزواج أنهم أحراراً وأنهم مهملون» لا يظنون أن الله 
سبحانه رقيبٌ عليهم حسيب عليهم» ويظنون أن الزوجة إذا قهرت وسّكتت فإن 
حقها يضيعء لا... حقها لا يضيعء بل هو محفوظٌ» والله جل وعلا يُمهل ولا همل 
الا بد يه من العقوبة»؛ فهذا وعيد شديد» يقول الله 
جل وعلا: لقَِنْ حَفمٌ ألا يا موده [الساء: *] لأن الواحدة تقبلٌ منك ما جاء 
الي ساس 

- الشرعٌ ما ترك شيئاً إلا وبيّته للناس وحَكم فيه؛ فإذا تزوّجَ الرجل 
امرأَةٌ جديدة وعنده امرأةٌ سابقة فأكثر. فالشارع وضع له حداًء لأنه معلوم أن 
)١(‏ البخاري »))675١5(‏ ومسلم .)١1571(‏ 
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شرح بلوغ المرام اج 59 _ 2-7 كتاب النكاح 


م0 -٠‏ وعن أَمٌ م تلّمة رضي الله عنهاء أن النيّ يك ل تررّيجهاء أقام 
عندها ثلاث رقا الم بقار ار ولي 
وإن تتفت القت سَبَّعِك ليعائي! . رواه مسلو'" . 


العريس يميلٌ إلى الزوجة الجديدة» ويفرح بباء فالشارع ما أغلّقٌ عليه البابَ وحَرّمَه 
من الفرحء ولا أطلقٌ له العنانَ يظلم الأخريات» بل وضع له حداء إذا تزوج بكراً 
فإنه يقيمٌ عندها سبع ليالٍ من أجل أن يحصل له فرَحُه وسروره» ولأنها أيضاً بكرٌ 
وغريبة وفارقتٌ أهلّهاء فتحتاج إلى مَنْ ينها ويطمئنهاء ففيه مصلحة للزوج 
ومصلحة للزوجة» ثم يقسم بين نسائه الباقيات بعد السبعء تكون الجديدة كغيرها 
من بقية الزوجاتء لما قَسْمُها. ش 

وإن تتزوّج ثيباً: وهي مَنْ سَبَقّ لها أن تزوجث بغيرو ووطئهاء فهذه يبيت عندّها 
ثلاث ليال» ثم يقسِمٌ بين نسائه» لأن الثيبّ تكون قد اعتادت على الزواج» واعتادت 
على الزوجء فيكفيها ثلاث هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام؛ فلم يِحْرِمٍ الزوج 
من الاستمتاع بزوجته الجديدة» ولم ُجحِفْ في حق الباقيات ويتركِ الزوج عند 
الجديدة مده طويلة تضر بالباقيات. 

- (أم سلمة) هي: هندٌ بنثٌ أبي أميّة المخزوميّةٌ الصحابيةٌ الجليلهُ» كانت 
زوجاً لأي سلمة #5 توفي عنها في المدينة» فتزوجها رسولٌ الله كيد وكلاهما أم 
لمر ايز اام عور الماتخزز وبل ماعزا امحرين: هجرة إل الشيية اشير 
إلى المدينة» تزوجها رسولٌ الله يه بعد أبي سلمة 2ه وهي ثيب لها أولاد. فأقام 


عندها ثلاثاً. 


.)١510( يرقم‎ )١( 
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كتاب النكاح تمرح بلوغ المرام 


- 
م6 ماي سن سام 


4 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن سَوْدَةَ بنتَ رَّمْعَةَ وَهَبَتْ يومّها 
لعائشة» وكانّ النبيّ وك قم لعائشة يومّها ويومَ سودة. متفق عليه"". 

ثم قال لحا: «ليس بكِ هوانٌ على أَهلِكِ» أهلها يعني زوجها رسول الله لله 
الزوجٌ أهلّ للزوجة» والزوجةٌ أهل للزوج؛ كل منها أهل للآخر. 

(إن شئتٍ سبّعتٌُ لكِ) يعني: أقمتٌ عندك سبع ليالٍ (وإن سبعثٌ لكِ سبعتٌ 
ليِسائي) هذا من العدل» فلو زوّدها على حقها من الثلاث فإنه يقضي لنسائه مثلهاء 
لأنه ليس ها إلا ثلاث فإن زرّدها على الثلاث وجب عليه أن يعطي كل زوجة 
متلهاء لأنبا بعد الثلاث أصبحت كسائر الزوجات» فيجب العدل بينهن. ٠‏ 

25 (سَودة بنث زمخة) العامرية» تروجها رسول الله كله بمكة قبل المجدزة 
بعد موتٍ خديجة رضي الله عنهاء فكَبْرَ سنُها عند النبيّ يكل فخافت أن يطلقها 
رسول الله كِهِ فتعدم شرف البقاء مع رسول الله لِك فطلبت منه أن يبقيها على ' 
عصميه» وأن تُسامحه في حقهاء فَقِبِلَ النبيّ يكل أن تبقى على عصمته وأن تساعمه في 
حقهاء فيحصل المصلحة بين الاثنين» هي تبقى في عصمة زوجهاء وهو أيضاً يستفيد 
من ليلتهاء لأنه ليس له بها رغبةٌ لكبر سنهاء وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: (وَإِن : 


لور عق ما سا ١‏ لاد ع امود 2 كن حيط عرد عض عر رض 7232 فرع :نس ادوس ع + عر عرع ‏ يزاءغز 

أمرأة حَافتَ ين بعلها شوزا أو. إعراضا فلا جنا عَلَيِيِمَا أن يصلحا بيهما صبلحا والصلح 
3 

00 


. سيك [النساء: 4؟١].‏ بأن يتصا حا فتبقى على الزوجية وأن تسامحه في حقهاء هذا 
الذي هو حقهاء ويُضيف إليه حق سودة لأنها وهبته لها. 


14 


كان رسولُ الله يل لا يفضَّلُ بعضنا على بعض في القَسْمء من مُكْيْهِ عندناء 
وكانَ كَل يومٌ إلا وهو يطوفف علينا جميعاء فيَدنُو من كلّ امرأق» من غير 
مَسِيسٍ») م بلع التي هو يومهاء فيبيتٌ عندها. روأه أحمد وأبو داود» 
واللفظ له وصحتحه الحاكم'". ا 


فدل هذا على أن للزوجة أن تُسامح زوجّها عن جقهاء وللزؤج أن يقبل ذلك 


1 


لأن هذا من باب الصلحء وهو حق لها تنازلت عنهء وهو أيضاً حقه الطلاق» فتنازل 
ع فكل مل الزوضيق اول عن علق تحر باب المتلع رعذ م مدل الإسلام 
وأنه شاملٌ لمصالح العباد» قال تعالى: لوَإنِ أنَآدٌ مَافَتَ من بَْلهَا مُورًا أو إعرَاضًا قلا 
لاخ وين اد روك وت ناه بالشلة هر كارا للمراة اغيج سهان 

- (عروة بن الزبير) تابعىٌ وآمة أساء ينث أي يكن الصديق» وعائفة 
خالته وهذا قالت له: يا ابن أختي. 

كان النبي لِك يقس بين نسائه ويعدل» وكان يطوف عليهن بالنهار» فيدخل 
على نسائه (من غير مسيس) يعني: من غير جماع» فدل هذا على أن عاد القَسْم في 
الليل» لأنها قالت: (ويبيتٌ عند التي لها الليلة) فدل على أن .عماد القَسُم في الليل» 
والنهارٌ تابع لليل» لكن لا يمنع أن يدخل عل المرأة الأخرى للحاجةٍ من غير أن . 
يجامعها في يوم ضرّتهاء فلا يجوز له أن يجامع الزوجة في يوم ضرتهاء بل يدخل عليها 
للحاجة» هذا لا حرج فيه؛ ولا بأس أن يلمِسَها بيده 0 يقبلّهاء هذا كله لا بأس 


قيه إنيا الممنوع اللتماع ف يوم الضرة الأخرى. 


, 185/7 أحمد في «المسند» (30لاغ 7): وأو داود (1178)؛ والحاكم‎ )١( 
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كتاب التكاجح 0 شرح بلوغ المرام 


31 227 211111 كان رسول الله يك 
إذا صل العصرّ دارَ على نسائه: ثم يدنُو منهنّ. . الحديث”". 

5 - وعن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يل كان يسألٌ في 
مَرَضِه الذي مات فيه: «أينَ أنا غداً؟) يريد يوم عائشة» فَأؤِنَ له أزواججه. 
كو عي تتأف :كان وبري اند امقوق علي 

فدل هذا على مسألتين: 

المسألة الأولى: أن عاد القَسْمِ في الليل. 

والمسألة الثانية: أن النهار تاب بِعٌ لليل. 

-١‏ هذا مثلٌ الحديث الذي قبلهء إلا أن الحديث الذي قبلّه مطّلقٌّ وهذا 
اذيك دو لوقك لذاق كان كله يدل ذه فل شاوه و أنايكد القصرء ونه يلاق 
متهن دنعل أله يكبم منهابالقبلةباللسين» ؛ لكنه لا يجامعها. 

7 - سبق أن النبيّ يل كان يقسم بين نسائه ويعدل عليه الصلاة والسلام» 
ولما مَرِضَّ مَرَضٌ اموت كَل استمرٌ في القسمة وهو مريضٌ» فدل على أن المريض 
يقس بين زوجاته» إلا إذا سحن له أن يُمرَّض في بيت إحداهن. كان يِه يسأل: 
«أين أنا غدأ؟» يُعوّض عل بطلب أن يسامحتّهُ في أن يكون في بيت عائشد لأنه وَل 
كان يحبها حباً شديداًء ولا تتضففُ به من الخدمة للنبيّ يلك لأنها شابة وأيضاً أعطاها 
الله منبحانه من القبول ومن الخدمة ومن اللطافةٍ مالم يكن في غيرهاء فكان وَل يحب 
أن يمرّض في بيتهاء فخرفت زوجات النبيّ وك غَرَضّهه فأوِنَ له أن يمرّض في بيت 
)١(‏ مسلم .)١19/4(‏ 

(؟) البخاري (4400): ومسلم .)١457(‏ 


لديف 


١١‏ - وعتها قالت 1 عَ بين نسائه. 


عوقو يم م 


يهن خرّجَ سَهُمُهاء خَرّجَ مها معه. متفق عليه”". 
عائشة رضي الله تعالى عتهاء ذ ع وري بساور 1 يمانت 
سَحْرها وخر ها و رأْسُه يله في حجرها.. 

فهذه فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها. 

وفيه أن المريض يِحِبٌ عليه القَسْمْ لآن النبيّ ييلِ ما امتنع من القسمة وهو 
مريض . ٠‏ 

وفيه فائدة ثالثة وهي التي ساق المصنفٌ الحديث من أجلها في هذا الباب» أنه 
إذا أَذِنَ الزوجاثٌ للزوج المريض أن يمرّض في بيت إحداهن أن ذلك يبيحٌ للزوج 
أن يمرّض»ء ولا يكن في هذا حَيفٌ؛ لأ. ع اسقط حون 

وفيه أنه ينبغي للنساء الرفقٌ بالزوج؛ وعدم المشقة عليه في القسمةٍ وهو مريض» 
اإبتو تن الاوساس ةرورض و وكا تن لقوم ررض تبعل جام وهاي 
ورحمة به. 

1 ا ل 
يسافر بمن شاء منهن بل يجب عليه العدل في الحَضَّر وفي السفرء لأنه يَكِِ إذا أرادَ أن 
ارات باجام يعني استعمل القرعَةَ وهي الإسهام؛ وذلك بأن تكتب أسياءٌ : 
| لعن :ينها بتع اتلة أرأو رون اتر فيج الا ء في كيس أو تفي ف 
شي ولط كم يأ واحد ويُدخل يده وتخرج رقعة أو ورقة» فمن ظهر اسمّه 
ماركذله القرغة -هذاهر النذل:والاتضاف: 


() البخاري (2)5091 ومسلم .)11//٠(‏ 


ضف 


كتاب النكاح شرح يلوغ المرام 

والقوف ملو شرعي ليان القوو زنف | مقسجلي” تلانة مره الات 
استعملها يونس اكت لما ساهم يعني أقرَعَ في القلك؛ لأهم أرادوا أن يخففوا عن 
الفلك ويلقوا بعضّهم حتى يسلم البقية» لأن القلك كاد أن يغرف» ومن عادتهم أنهم 
يُلقون بعضّ الركاب من أجل أن تسلم البقية» فأسهموا فيمن يلقوئّه فوقعت القرعة 
على نبي الله يونس #2» فألقي في البحرء والقصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم. 

واستعملها زكريا 862 لما تنارّعوا في كفالة مريب وكانت طفلة صغيرة» وأبوها 
في قرؤي لتاقل ان ايعنلية: 4 ميم رين لكاليا سكيم لأبيهاء 
وشفقهم عليهاء فوقعت القرعة لزكريا اليا فكفلها زكريا بالقرعة» قال تعالى: لوَمَا 
كنت لَدَيهم إذ يلقورت أقلمهم أن ل اورف ان 
عمران: 44] والله جل وعلا ذكر في آية أخرى (وَكَتَلَهَاةُ أو 9وكمّكها4 قراءتان 
(كَتلَاووي) أو وكَمَلّها رَكريًا [آلعمران: 89] وذلك عن طريق القرعة. 

واستعملها محمد يَكِدِ ى) في هذا الحديث, أنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين 
نسايّه؛ فمن وقعت لما القرعة سافرٌ مباء فدل هذا على مسائل: 

المسألة الأولى: أن القَسْمَ بين الزوجات لا يسقطٌ بالسفرء بل يجب على الزوج 
القسم في الحضر والسفرَء ولاجِلٌ هذا إلاً القرعة» لأن كل واحدة لها الحق أن تسافرٌ 
- 0 هذه القرعة؛ إن سافر الع فلا بِأسَء لكن إِذا أراد أن يسافر يواحدة 
فإنه لا سبل إلا القرعة» لأنه لا ميزةً لإحداهن على الأخرىء ولا تمل هذا إلا 
القرعة» هذا فيه العدل بين النساء. 


1511 ست 


-٠ 00‏ وعن عبدالله بن رَمْعدَ * قال: َال وسول الله له يكَهُ: «لا تلد 
أحَدَّكُمُ امرأتَةُ جَلْدَ العبي». رواه البخاري7" 


والمسألة الثالثة: فيها أن الزوج لا يقضي الأيامَ التي سافرها للبقيات» يعني إذا 
قدم من السفر يستأنفٌ القسمة من جديد ولا يقضي الأيامَ التي كانت معه الزوجة 
المسافرة للبقية. 2 

5 الجلد: معناه الضرب (لا يجلد) يغني: لا يضربٌ (امرأته ضرب 
العبد) هذا فيه دليل على أن للزوج أن يضربّ زوجته إذا أساءت في حقه لقوله 


عرو ري 


تحال «رَالن او اوضر قط شرك وافخوة ن التصايع وقوه كاذ 
أَمَسَسَسكٌ د55 م [النساء:؛*] تخافون نشوزهن أي: امتناعهن من 
حقكء إذا امتنعت من حق زوجها فإن لزوجها أن يعالجها بهذه الأمور: 

أولاً: الرغظة يحظها وعضيخها وكْوُتها بالله عز وجل» من عقوبته في حقٌ 
المرأةٍ التي تمنع حق زوجهاء فإن لم تُمْدِ فيها الموعظة؛ فالهجر والحجر معناه: الترك 
وَأ هجر روه في ألمصتابعع» يعني في الفُرّش» قيل: لآييت معهاء وقيل: سس معها 
ولكن يُعَرِضُ عنها ولا يستقبلها بوجدء فيههجرها بمعنى أنه يُعرض عنها ولا يكلّمها 
ولا يُقبلُ عليها حتى ترتدع وترجع إلى الصواب. 

فإذا لم مد فيها الجر فإنه ينتقل إلى الضرب (وَأسْروهُن» ولكن الضرب لا. 
يكون شديداً كضرب العبدٍ أو كضرب الدابة» وإنم) يكون ضرباً غير مررّحء هذا 
الحديث: ١لا‏ يجلد أحدكم امرأته» جلد العبد» فدل على أن له أن يجلدّها ولكنه منهىٌ 
عن الشدة في الضربء بل يضربها ضرباً غيرٌ مبرّح بقدر الحاجة فقط. 
)١(‏ برقم (0704). وأخرجه بنحوه أيضاً مسلم (21800). 


2 


وهذا فيه رد على الذين يقولون الآن: لا يجوز الضرب في حال من الأجوالء لا 
للطالب ولا للزوجة ولا للخادم» هذا فكرة غريبةٌ جاءتنا من الغربء وجَلَبها إلينا 
تلاميذ الغرب الذين تتلمذوا في الغربء'فقالوا: لا يُستَعمَلُ الضربء والإسلام فيه 
أنه يُستعمل الضرب لا فيه من المصلحة» لكنه يكون ضرباً غير ميرّح: لا يكسر عظأً 
911489 177 


ضربٌ ينتهي بنهاية مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المضروبء هذا هو المطلوب. 


فالضرب وسيلة من وسائل التربية الإسلامية جاء بها الإسلام للزوجة وللمربي» 
يقول النبيّ كَكَِدِ في الأولاد: «اضربوهم عليها لِعَثْر) [أخرجه أبو داود (595))» 
والترمذي (401) من حديث سبرة بن معبد الجهني» وأبو داود (454) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص. وهو في لمستد أحجمد) (519/63)]. 

فيشرع ضربُ الزوجة عند النشوزء ويشرع ضربٌ الولد إذا بلغ عشراً على ترك 
الصلاة» ويشرع ضربٌ الطالب» يضربه المدرسُ إذ! أساء الأدب» الضرب وسيلة 
رجو شرعرة لقم مك مقرل المككرير وا الذي عرمون فونه ويمففوة 
منه نبائياًء نيم يُضرب الضربٌ الشديد والضرب المبرّحء أما إنه يُمنع نائياً فهذا ليس 
من آداب الإسلام وتشريعات الإسلام» وإنما هو من تشريع الغرب» طريقةٌ تربوية 
غربية» وقد مُبينا عن التشبه بالكفار» وأَخذٍ أفكارهم في التربية وفي غيرهاء عندنا ولله 
للمنافن يفل الترينة القرض وما دنا عن اتش اقطرف الترية الكافة: 

وتعليقاً على ما تقدم من باب القَّسُْم نقول: إن تعدد الزوجات» أمرٌ جاء به 


سه ل لي سرصم ١‏ سرح عر ل رس مل عر جرس ص ص 


الإسلام وأباحه» قال تعالى: ظتأَنكِحأْمَا طَاب لك من السك متّى وثلات وريع كن خف أله 


ميل را 


عرلا عوجر 4 [النساء:"”] فتعدد الزوجات جاء به الإسلام لكنه وضع له حذا قَصْره 


خرف 


على أربع؛ وكانوا في الجاهلية يتزوجون ماشاؤوا من الأعداد» فلم) جاء الإسلام. 
قصرهم على أربع» وكان الرجل يسْلِمٌ وعنده عدد هائل من الزوجات» فيخيرٌه النبيّ 
في أربع منهن» قد أسلم رجل عنده عشْرٌ من النساءء فأمره النبيّ يك أن يختار أربعاً 
وأن يفارق ما سواهن» فهذا حدّ للغدل [انظر الحديث »]215٠١8(‏ وكذلك وضع حدّاً 
للهثرة بأن يعدل بين نساته بها يجري فيه العدل من المبيت والكسوة والسكنى 
والنفقة. 

. :وفي تعدد الزوجات مصالحٌ عظيمة» مصالح للزوجات أنفيهنٌ» وإن كن 
يكرهن تعدد الزوجات؛ لكن هو من صَالحهنٌ أكثر من صالح الرجال» تعدد 
الزوجات مصلحته للنساء أكثر من مصلحته للرجال» لأنه من المعلوم أن عدد 
النساء في المجتمعات أكثرٌ من عدد الرجالء فالرجال تعثريهم الكوارث والحوادث 
وا حروب» ويسافرون ويحصل عليهم كوارثء فتبقى النساء عوانس إذا مات 
أزواجهن أو قُتلوا أو فُقدواء فلو قصر كل رجل على امرأة بقي كيٌّ هائل من النساء 
ليس هن من يعولهن. ش ش 

ثم إن الزوج أيضاً له مصالح من التعدد فقد يكون قري الشهرة ولا تعفه 
الزوجة الواحدة» فيحتاج إلى عدة زوجات لإشباع شهوته التي هي خطر عليه ولو 
قصر على زوجة واحدة وهو شاب وعنده شهوةٌ قوية رب| يحمله ذلك على الوقوع في 
الفاحثة كئا هو عند الغرب. ْ 

الغرب الآن خصوصاً التصارى يمنعون التعدده لكن كم يكون للزوج من 
الكذيناف والمتؤاعية فهو يتفون ما اخل انو علو فاتحوم انه بترن 
الزوج من تعدد الزوجات الذي أحلة الله ويبيحون له الزنى واتخاذ الأخدان 


كا 


والصواب؛ هذا شيء معروف عندهم؛ يصاحب ما يشاء لكن لا يتزوجهاء وهذا من 
المحادة لله. ولوّسّلِه ولكتبه»: هذا عكس الفطرة وعكس الشريعة الربانية في كل 
الأديان. ش 

الناحية الثانية: إذا قصر الزوج على امرأةٍ واحدةٍ يعتريها الخيض» وتعتريها 
الولادةٌ ويعتريها ارَض»ء أحوال لا يستطيع زوجُها أن يستمتع بهاء أين يذهب» وهو 
عنده شهوةٌ وعنده القوةٌ وامرأتّه مريضة؟ هذا فيه خطر على المجتمع. 

الناحية الثالثة: معروف أن المرأة لا تصلح للاستمتاع إل في حدود. فإذا بلغت 
الخمسين لا تصلح للاستمتاع» 0007 الكبّرء فلو قصرّ الزوج عليها 
إلى المات لخُرم الزوج من المتعة» وخُرم من الذرية وخرم من مصالح كثيرة» ويبقى 
مع امرأةٍ كبيرة في السنء فإذا مُنع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصاليح كلها للرجال 
وللساء وبالتالي يتأثر المجتمع كلّه من هذه الجريمة الكافرة» التي هي منع تعدّد 
الزوجات؛ ومن المؤسف أنه تأثر بها بعض المنتسبين إلى الإسلام وشككوا في شريعة 
الإسلام في تعدّد الزوجات» تأثروا بفكرة الكَمّرةَ في هذا الأمرء وما فكّروا في 
الع ره رزوعا فارونانةطرلى الال اناري الحو نتروا لي 
عدم الفقه في دين الله عز وجلء وعدم التدبر لنصوص الشرع وما فيها من المصالح: 
وعدم التفمّم لأحكام الشرع وما فيها من المصالح» هذه نتيجة الجهل لأحكام 
الشرعء ولذلك صاروا يتأثرون بأفكار الغرب لآنهم لا يفهمون ولا يعرفون حِكَمَ 
الشارع في تشريعاته» فلذلك صارت تنطلي عليهم شبهاتٌ الكفار بأن تعدد 
الزوجات فيه ظلمٌ للمرأة» فيه إهانةٌ للمرأة» فيه كذا وكذا وما قكروا في المصالم. 


فت 


«امفار م وم ةو فو فور وو ف مور ةا ه مرو نمي ةر مانو ره رو وه وه ررم رمو ةرمو هوه رموه في وو رو و ممم ف تور مور مهرم مزلم 


صحيح. أنه قد يحصل على المرأة ضرر من تعدد الضرّات معهاء لكن المصلحة 
أرجح. الجهاد في سبيل الله أليس فيه قتلّ وفيه جراحةٌ وفيه أخطار» لكن المصلحة 
فيه أرجح قال تعالى: ( كيب عََتِكُمْ الَِْال وَهوَ كز لَكُمْ وسو أن رطأ طَيا وهو 
امع وضع انا افك مقرل لكا زم الث واكقلتر كت 400 ارال 
فيجب النظر في المصالح والمفاسد, فإن كانت المفاسد أكثرء أو كانت المفاسد 


ع 


والمصالح متساوية هذا الثىء حرامٌ» أما إذا كانت المصلحةٌ أرجح من المفسدة فهذا 


حاترم 
فليس في تعدد الزوجات ضررٌ على النساءء؛ وإنما فيه المصلحةٌ لمن أكثر من 


الأزواج. 
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باب الشلع . 

6- عن ابن عباس رضي الله عنهياء أن امرأة ثابتٍ بن قيس أنتٍ 
النبيّ يل فقالت: يا رسول الله! ثابثٌ بن قيس ما أَعِيبُ عليه في حُلْقِ ولا 
أبن بولك أكرَهُ الكُفْرَ في الإسلام» فقال رسولٌ الله يل: «أََرَدينَ عليه 
حديقتة؟) فقالت: نعم. فقال 08 الله عَلة: «اقبَلٍ يق وطلنها 
َطْليقَة. رواه البخاري"". 

وفي رواية له: «وَأَمَرَهُ بطّلاقها»”". 


(الخلع): بضم الخاء وفتحهاء معناه: فس النكاح على عِوَضٍ» أو تقول: هو 
الفراق بين الزوجين على عِوَضٍ» ولا يكون بلفظ الطلاق؛ وإنم) يكون يلفظ الخلع» 
وهو مأخوذ من َلّمَ الثوب إذا قَسَخَّه وذلك بأن المرأة لباسٌ للرجل» والرجل 
نا اللتر اف فال كان : ٍ(مْنَيَاتُ لم وَأ يَاضٌ لَه [البقرة:/1819] فإذا فارقها 
على عِوَض فقد نََلَمٌ لباس الزوجية» ولذلك سمي خلعاً. : 

والخلمٌ جائز بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب ففي قوله تعالى: لفن خْفُمْ 
مقا دود أو قلا جاح حَلِوماضهًا قدت يد [البقرة:179] الإراد بحدود الله هنا: أحكام 
الزوجية» يعني العشرة الطيبة والوئام بين الزوجينء فلا جناح عليها: أي لا إِثمَ عليها 
على الزوجين إذا افتدت الزوجة بعوّض تدفعه للزوج» فيفارقها من أجل ذلك. 


وأما السئة: فالأحاديث الواردة في الباب. 


.)0719/9( برقم‎ )١( 
(؟) البخاري (10/4؟05).‎ 


وأما الإجماع: فقد أجمع العلماءٌ على مشروعية الخُلع عند الحاجة. 

6 - هذا الحديث برواياته في قصة مخالعة ثابت بن قيس بن شماس لامرأته 
جميلة بنتِ عبدالله بن أَبي ابن سلول وذلك ألاس ون تسن اين الأنصاري 
ذه كان من أفاضل الصحابة» كان فصيحٌ اللسانء كان خطيب النبيّ يِه إذا وفد 
عليه أحدٌ حَضَرٌ المشاهد كلّها مع الرسول كل وقّتل شهيداً يومَ الييامة في حرب 
فدلمة الكذان عم عنه وأرقناف ففد شيل له الرسول فكة لابق فير" مشيوه له 
بالجنة 5ه» وكان قد تزوج جميلة بنتٌ عبدالله بن أنّ ابن سَلول وكانت امرأةٌ جيلة 
نكرو يه رع 0ه اولره العلنة انف مكارت كري من ال لاه لان 
أجل خَُلّقِهه فكان من أحسن الناس شُلقاً و وكان من أفاضل الصحابة» ولذلك 
أَنصَّفَتْ وقالت: (إني لا أعيبٌ عليه في دينه ولا في حُلّقه) هذا إنصاف منها رضي الله 
عنهاء (ولكني أكرّهُ الكُفر في الإسلام) وتريد بالكفر هنا: عدم القيام بحقّه لأنها 
تكرعه كزاعةٌ تفسية لا كراهة دينية«فعطقى إن أقانت من الا كودئ حفه؛ ويكون 
ذلك كُفراً في حقٌّ الزوجء قال كلِ: «تكفرنٌ المَشير! [أخرجه البخاري (04) من 
حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم (40) من حديث عبدالله بن عمر» و(846) من حديث جابر 
بن عبداله]. وليس المراد بالكُفر هنا الخروج من الل إنم| المراد بالكفر هنا: كفرٌ في 
العشرة وعدم القيام بحق زوجهاء وهذا من وَرّعها رضي الله عنهاء فقال لها النبي 
يكلِ: «أتردّين عليه حديقته؟» وكان قد أصدَقها حديقة» أي: بستاتاء قالت: نعم» 
فقال يلد لثابت: «خخل الحديقة وطلقها تطليقة». 

فهذا أصل من السنة في جواز الخلع, وأنه لا حَرَج على الزوج إذا كانت الكراهية 


2 


من قِبَلٍ الزوجة فلا حرج على الزوج أن يأخذ منها الفدية إذا كان هو يَبّها ولكنها 
هي لا تحبّه وهذا من محاسن الإسلام وإزالة الضرر عن الزوجين. | 
(خذ الحديقة وطلقها تطليقةً) المراد-بالتطليق هنا الخلع» والخلع اختلف العلماء 
فيه هل هو فسخ أو هؤ طلاقٌ؟ وفائدة الخلاف أو ثمرةٌ الخلاف أنه إن قيل: إنه 
طلاق فإنه متسب من عدد الطلاقء» وإن قيل: إنه فسخ فإنه لا متسب من عدد 
الطلاق» وهذا هو الصحيح أنه فس وليس بطلاقء فلا ينقّصٌ به عدد الطلاق» 
وهذا رأي ابن عباس وجماعة» استدل ابن عباس 5 بقوله تعالى: («الطَلَنُ مرَتَانَ 
نالا ترون أو ريم بحسن 4 ثم ذكر اخلع» قال: « ون جف لامي كوه أو هلا 
جاح عَلدمَا ذه أفْتدَتْ بدك حُدُود ا ََا تَدُوها ومن يَتَعَدٌ دو أله دولك هُمُ الطديئوة) 
ثم قال: (تن لَه يعني الطلقة الثالئة (كلا يتل لم مرا بد حَقٌّ تك روجا ره 
[البقرة:70] فذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع» ثم ذكر الطلقة الثالثة» فلو كان.الخلع 
طلاقاً لصار الطلاق أربعاء فدل على أنه ليس بطلاق» وإنما هو فسخ بائن بينونةٌ 
صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد» وترجع إليه على عدذ الطلاق» هذا هو الصحيح 
من قولي العلاء [انظر: التمهيد 7/ الاء والاستذكار 5/ 287 وفتح الباري 2400/4 
والمبسوط 3-3 وبدائع الصنائع 7537/1 ومغني المحتاج 0371/7 والمغني 41/8 
والشرح الكبير 8/ 18» ونيل الأوطار 9/ 717]. ش 
وفي الحديث دليل على أنه الخُلعَ يكون بِقَدْر المهر» قال النبيّ َِِ: «أتردين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم» قال: حل التديقة وطلقها تطليقة» فدل هذا على أن ادلم 
يكون بقدر المهر» ولا يَادُ عليهء وهذا رأي بعض العلماء. والقول الثاني: أنه لا بأس 
بالزيادة» إذا طلب عليها الزوج مبلغاً من المال ولو كان أكثرٌ من الصّداق فلا بأس 
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1515 ولأبي داود والترمذي وحسّنه: أن امرأة ثابتِ بن قيس 
اخْتَلَعَتٌ منهُ» فجعل الي يل عدَّئها حَيْضة0. 
بذلك» وذلك لقوله تعالى: ليَانَ حِفَم ألا يتا 3و2 أله ملا ناح حَلِمَا ها أفْنَدَتْ يوة6 
ول يحدد سبحانه وتعالى» بل قال: ظرهما قدت يده4 وأطلق» فيدل على أنه يجوز أن 
عرص ل اكت قري ماقي واد رابج الام م النبيّ يي ثابتاً على 
الحديقة هذا من باب الاستحباب. فيستحبٌ للزوج آلآ يأخذ منها أكثرٌ ما أعطاهاء 
ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك لأن هذا حق له. ' 

15 ةيدل عل أواقنة لكك شيمة وتحيف لأن أشيفة يدل عل 
عر واو ا ا 
الطلاق لأجل أعطاءٍ المهلةٍ للزوج أن يُراجعهاء قال تعالى: (وَالْمَظلَقَدتٌ يري 
ل م ا مين إن 
يمن لَه دالبو الآز ويمولمن أَحقّ حصن © [البقرة:178]» لوعو لَهنّ) أي أزواجهن 
المطلّقون للَعن يَيَهِدَهُ يعني: بالرجعة في ذلك؛ أي: في مدة العدة» فمدد الله العدةٌ 
ثلاثة قروء من أجل إعطاء الزوج مهلة يتررّى فيها لعله يرجع إلى زوجته أما إذا كان 
الطلاق ليس فيه زجعةٌ فيكفي فيه حيضةٌ واحدة» لأن المقصود معرفةٌ براءةً الرحيء ش 
وهذا يحصل بحيضة واحدةء وهذا رأي بعض العلياء أن الطلاق إذا لم يكن رجعياً 
يكون عدثّه حيضةً؛ وإذا كان رجعياً فلا بدّ من ثلاث حيضات. والقول الآخر: أن 
الغدة ثلاث قروءٍ مطلقاً في المطلقات الرجعية وغير الرجعية والمختلعة» العدة ثلاثة 
قروء؛ أئ: 00 [انظر: المبسوط 2/ لاء وبدائع الصنائع 4/ 205١5‏ ومختصر المزق 
7/١‏ والعمدة »4١5 /١‏ وإحكام الأحكام /١‏ 1917]. 


.)١١86( أبو داود (757794)» والترمذي‎ )١( 


كتاب النكاح اس شرح بلوغ المرام 


٠0‏ - وفي رواية عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جَدٌهء عند ابن ماجه: 
أن ثابتٌ بِنَ قبس كان دَمِي» وأن امرأته قالتْ: لولا عخافةٌ الله إذا دَحَلَ عَلنَ 
لبصفَّتٌ في وجهه”". 

- ولأحمد من حديث سَهَلٍ بن أي حَنّْمةَ: «وكان ذلك أولّ خُلْع 


ف الإسلام»'". 


١١07‏ - (كان دمياً): يعني دميم اللدلقةه لسن هيل الضدوزة»وكان أسوداء 
كانت تكرهه لذلك (لولا تحافةٌ الله لبصقتٌ في وجهه) يعني: من شِدَّةٍ كراهتها له 
ولذلك أعطاها الرسول يكل الإذنَ في أن تختلع منهء لأن بقاءّها على هذه الحالة لا 

ودل على أن العبرةً ليست بالصّوّرء فهذا ثابت بن قيس بن شماس من أفاضل 


الصحاية ومن أكابر الصحابة» شهد له الرسولٌ يكل بالجئة» ول يضدّه دمّامةٌ خُلْقَيه 


و 
محر 


ذف إن) العبرة بالقلوب» وأما الأجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين: [#وَإِذَا متهم 

له لوس مم ويد سي لم سا سه ا 01 

تحيجبك أجسامهم وإن يفولوا مَمَعْ قوم 6 [المنافقرن: 4 ] إنهم أصحاب فصاحة» لكن 
0 0 1 03 2 7 9 

ليس في قلوبهم إيران فلم ينفعهم جمال صورهم ول يضر ثابتا ذه دمامة منظره. 
4- كان الذي حصل من قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته 

وخالعته لحا أول خلع وقع في الإسلام. هذا لا يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب 


التاريخ. 


.)؟١61/( ابن ماجه‎ )1١( 
من حديثي عبدالله بن عمرو وسهل بن أبي‎ )١١96( هو تتمة الرواية السالفة» وهو في «مسئد أحجد»‎ )1( 


حئمة 


ا 


2 


لي ري فهرس الموضوعات 
يم 07 


باب شر وطه وما نبى عنه 365 00 
أفضل المكاسب 77“ 00 12007 
حكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وشحوم الميتة 00 
اختلاف المتبايعين ا مف امةا ساس وا 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 65ب- 2217011000 
بيع الحيوان واستثناء ركوبه ‏ جواز الشرط في البيع ‏ معط ا ل ا وول 71 
جواز بيع العبد المدبر ماسوا سا الوه تومو ا وما ما لوقه ااا ل حسما و1 
حكم الفأرة تقع في السَّمْن وخاض كد ع وف حو ماسرو ساك اسع 
الوق عن تمن المنور والكلتء إلا كلت ضيد جوضن سوسا ساح 
كتابة العبد وشرط الولاء ا 1 
يم أنهات الأولادء 1[ |1[ [ [ [ |[ 0 
نبى رسول الله يَليْةِ عن بيع فضل الماء 1[ 1[ذ[ذ[ [ [ز [ 1 1001001 
النهى عن عسب الفحل 1 1غ 
النهي عن بيع حبل الحبلة 8 11 ا 
النهي عن بيع الولاء وعن هبته 1[1ذ[ذ[ز1ز[1[1[ز[ز[ز[ [ [ ز ز[ 3 [ؤ[ز[ز[ |[ 00 
النهي عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر ش21 


فهرس الوضومات شرح بدوغ المرام 


شرح بلوعٌ المرام فهرس الموضوعات 


باب الخيار ا ل 1[1[1[1[1[1[1[ذ1[زذ[ز[ز[ [ [ [ 000010 
لمتبايعان بالخيار 00 1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ 1 000111 
ما يقول من يخدع في البيوع اا 0 
باب الربا و و م ال 1 
الربا ا ا 0 
الوعيد على الربا 0000000000 1111110 
المماثلة في بيع بعض الأصناف 000000 1 1 113111[11 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة م 
بيع العينة 0 اجو ل الماح وامواح وا سسا ممم موا موود وو باب الا 
الهدية إلى الشافع من الربا ام 
لعن الراشى والمرتشي 1 
النهي عن المزابنة و ل ا ا 
بيع الرطب بتمر م 
بيع الكالئ بالكالئ 10 1 اا 
باننا الرخستة في البيع العرايا وبيع الأول والنيان 0 
بيع العرايا 011 55 مل 1 
النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها اياي 0 
النهي عن بيع العنب حتى يَسْوَدَ » والحب حتى يشتد ماسم مه الم 
ثمن ما أصابته جائيحة امسعوياه تيوق قا وكا الحو نمي اا 
العم يعك العأبر الس سو واو و ل 11 
أبواب السّلَم والقرض والرهن ع ا 1 
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لا يغلق الرهن من صاحبه ا 
كل قرض جر نفعا فهو ريأ 00 2000 


أمارات البلوغ ا 
وار اونا 20000 


انتفاع لجار بحائط جاره خخ كلاه مواقم داعو وام د معد رابع 
محر مة اغتصاب المال 211111 


اسلف ق الخقطة والشعن والذييت اي ا 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


باب الحوالة والضمان مان اسم مامد لوجخ ل ساود امه وو م اا 
مطل الغني ظلم مقع ا لفك اق مج باش شع ف ا 
الصلاة على من مات وعليه دين 1[ [ [ [ 000 
لا كفالة في حد ا 1 انس وااساجطااتساسطاو سس موا 
باب الشركة والوكالة و اط لاما ا 1 
الشركة ا ل ا مواقا العا اجات ا وام مف ا 10 
النهي عن الخيانة جب اسان تايط سكت و لسسووم ف الصا 
جواز شركة الأبدان. 001 1 00011 
الوكالة مم امه اف اك رحد و و ع قت و تمفب ال نظ ا امسا ا 1 
باب الإقرار م قد نو الي جو مط ان رجاه امهو مل أ ماو 
باب العارية اننم نر فجن سيا فبوة ماسوو سا ال م ا 1111 
ضيان العارية مسنم ملاس اس اس ساس اط سس ال 10 
باب الغصب مكف اا جا نومام وا اممسد سات لخظفمة ص 
غصب الأرض وعقويته 0001000025 غ1 
ف أتلف قينا شيفنه بحو ل م او لا 
فخ زطق ارش عه ماح لفسا هع انال له أو ممقان كلدو لفقا ع 1 
حرمة الدماء والأموال والأعراض سم موب نكا مسابو 
بياب الشفعة مسب المو 3 ا بام اماد ساود ملسمو 111 
الشفعة في كل مالم يقسم ل 1 
ثبوت الشفعة لجار وت ا ما و ا م 11 
الشفعة كحل العقال مدو اقب اعرف الواساس مساك م فو 


فهرس الموضوعات 


العوتلاق اللمارهية ودر ا ا 50700 
بات المناقاة والاجارة ا م 0 


المساقاة والمزارعة 


باب أحياء الموات تم ار ا 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 0 0000 
لاحمى إلا لله ولرسوله موناج م لكين املاس م 1 
لااضرر ولا ضرار تخت فوا ماسوو 


إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 0 00 


وقف العقار وعدم بيعه ا ااا 0 


وقف الأموال المنقولة 2000 


ألحقوا الفرائض بأهلها 5000 0 
لايرث المسلمٌ الكافرٌءوالكافرٌ المسلمَ و 


ميراث البنت وبنت الابن والاأخت 0 


لا يتوارث أهل ملتين ا ا ا 


0 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 


ميراث الجد والحدة 1011 1 ز1 1 1 1 ز 1 اا 
الخال وارث من لا وارث له 0[ [ز[ز ز[ ز ز 1 زا 0 
ميراث المولود قا وبي لا ماطوو وار لط قل ما لم1 لا فوووا حل 312411 
ليس للقاتل من الميراث شيء ل ل ارا امل لوف ل 11 
مراث العصبة ا 000300100000000 211111111111111 
ميراث الموالي ا ا ا ااا ا 
باب الوصايا ا 0 
الحث على كتابة الوصية ن وانة التر اه ان و اللا 1 
الؤصية بثلث المال لاوطو تفي نعف ام سخ ا 
الصدقة عن الميت 0001 ا 
لاوصية لوارث الم ا ووو اسان لارام ا و 1 
باب الوديعة ا اا ااا 1 0 
هل تضمن الوديعة اام ااا نل 
كتاب النكاح 1[ [ز[ز[ [ز[ز [ز[ز ز [ ز ز ز ‏ 0 
الترغيب في التكاح ا 1 
القصد في العبادات.والنهي عن ترك المؤلفات 00 
تنكح المرأة لأربع 11 1 1 0 
الدعاء للمتزوج بالبركة: او اكيس لاط قن مس ا ا 
ما يقال في خخطبة التكاح ا ل و 1 
جواز النظر إلى المخطوبة امو ان لس ل بمو جما روا الم لاصوا 1110 
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 1 000111131 
إعلان النكاح انوا الما كف باس رضم لفسا سك ف قو جا ونا لبا اا 1 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


لا نكاح إلا بولي اع او ووو ال ا سح 
اسئذان الثيب وإذن البكر ا 
لاتزوج المرأة المرأقعولا تزوج المرأة نفسها محم اح ادو وي جروا ف 0 
نكاح الشغار 7[ ز[ز1[1[1[ز[ [ز1[ز[ز1[1[|[ز1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ |[ ا 0000 
تخيير من زُوّجت وهي كارهة 0 
من عقد لما وليان على رجلين م خا ا اجا و و ا 11 
تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده ل ا 
لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ب و ال ا 00 
لايَكِح المحرم ولا يتكح 1[ ذ[ [ [ |[ ا 
الوفاء بشرط التكاح ل الت ا لم خا 
نكاح المتعة از 00 
نكاح المحلل اذ[ [ ز ‏ 00 
نكاح الزاني والزانية اا ا 01 
باب الكفاءة والخيار ا 
الكفاءة واشترطها ا 
الب مم سد وميا 0 لمجا اح وما الي ا 
من أسلم 57 أختان فارق إحداهما 0 0 00 
من أسلم وتحته أكثر من أربع الع سسد الو 1 
رد.من أسلمت إلى زوجها بالتكاح الأول سم ع الل 
من أسلم فهو أحق بزوجته انه سي سو ااطنو و ل فجن اق الوم مقر 176101 
عيوب النكاح والفسخ بها 210 1 
حكم العنين 11[ [  [‏ 0 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 


باب عشرة النساء امه سس م سو مك او 
ملعون من أتى امرأة في ديرها ال و وية اماطا كم لصو ل 
امقوطو] بالقناة عورا 12111010010 
نبى المسافر عن طرق أهله ليلاً ققد اوقا ا اواوسا م ا وف 1 
النهي عن إفشاء السرّ بين الزوجين جم لوو أ سوا املو ال 
ماهو حق الزوجة على الزوج 0 
التسمية عند المباشرة ااا 0 
لعن المرأة إذا عصت زوجها ا اا وا شع سمط ع م 
لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ارا اوسا ااا م ا با 
الغلية والعزل مون 1 مادج ب السو جا توا اسايق خم اخ 
الطواف على الزوجات بغسل واحد سس لاااسط م ا 
باب الصداق 0011 
مشروعية الصداق أ ب نم با امورو باشو سس 1 
جعل العتق صداقا 11 1 1 1 1 1[ 1 ز ز 1 اا 
مقدار المهر ا ااا 
الصداق والحباء والعِدَة او ا اسل ع امس لا 1 
مهر من لم يفرض لا صداق تكو جو تنوان مارو اس ا 1 
عاتم الخليا صذأق ..ا .تت ممم مت مهت مم 175817 
باب الوليمة امم سقطو م ل سمناي اتا ا ب ناس ع 0 
مشروعية الوليمة ةزذزذزذ زد 5 ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ 100 
الإجابة لدعوة الوليمة ال م تا ل 
شر الطعام طعام الوليمة وطس الس اواج ووس سس 0 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


من دعي وهو صائم 0ب 50 
ايام الوليمة 0ض 
إذا اجتمع داعيان 11م وداه سوا مسو الوم لم ا 
الأكل متكئاً بحاي اورسخ سسوحجو ساسا جاو امقس ساس ا 
آداب الأكل 000 00000000 
آداب الشرب 06ب 0 ا 
باب القَسْم لقن اماممزئو ارا رن موجاره ورا اق ور م0 نمطا وي 51181 
تحريم اميل إلى إحدى الزوجات ا ردت اللو باه اروف امم مدي رك 
حق الزوجة الختديدة او اموق اج شم جو قم انم بالل باراواواطج انار لوال بق ال 
هبة إحدى الزوجات حقها في القسمة كع جراخمو ا الا 
حسن معاشرة الأزواج امو ال جاو بيه اع و 
إقراع المسافر بين نسائه كي واوا اس ا او ال مو 
التهي عن جلد المرأة راسد اسن اااللاطاس اس م 0 
باب الخلع 08 اا 0 
الخلع ورد ما أخذت الزوجة 0 


ا 
رج ونس 
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